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«ييبدو كما لو آن استحضار 
«التاريخ» فى عينيته. باآحداثه 
ووخائعه وصيرورته. ينافض 
القول بوحود ايئية» متحكمة 
فى النصوص السلطائية. مهما 
كانت «تاريخيتهاء. فهل نكون 
هنا آمام تناقفضص مزمن بين 
“ينية؛ ثابتة و«تاريخ .متحركة5 
المؤلف 


تواست الخطاب 
السبانسي السلطافي 


شط هد كانت 

يندرج هذا البحث فى دراسة نوع من أنواع 
الفكر السياسي التي أفرزتها الحضارة العربية ‏ 
الإسلامية. سواء في مشرقها العربي أو في 
غربها الإسلامي. ونقصد بذلك ما اصطلح على 
تسميته ب «الآداب السلطانية». 

ما المقصود من عبارة «الآداب السلطانية». 
وهل يكن حتضصرها :في تغريف أؤ تفازيف ما 
وألا توجد عبارات أخرى تحيل على هذا النوع 
من التفكير السياسي5 متى وكيف ظهر هذا النوع 
من التفكير السياسي داخل الرقعة العربية ‏ 
«الإسلامية»آ وما مختلف العوامل التى ساعدت 
على هذا الظهور؟ وكيف تلازمت ولادته مع 
ميلاد «الدولة»؟ بل وكيف تساكن هذا الفكر مع 
دولة أو دول تضفي على نفسها صفة الإسلام؟ 
ما موقع هذه «الآداب» من مختلف أنواع الفكر 
السياسي الإسلامي؟ ما المنظومات المرجعية 
المتحكمة في هذا الفكر السياسي؟ ما موضوعه 


الآداب السلطائية 


وما منهاجه وما طبيعة القضايا التى يطرحها؟ة كيف يمكن تحليل هذه الآداب. 
وما الطرق المنهجية الكفيلة بتقريبها إليناة بل ما معنى العودة إلى هذا التراث 
السياسي. وأي فائدة يمكن آن نتوخاها من دراسته؟ 

أسئلة كثيرة يطرحها موضوع «الآداب السلطانية». ولكن لتندرج في 
طرحها. ولنبداً من البداية. 

ما مدلول«الآداب السلطانية»؟ وهل يحق لنا أن ندعي الإحاطة بمختلف 
قضاياها وإشكالاتها. فضلا عن إمكان صياغة «تعريف» شامل ترتد اليه 
مختلف إنتاجاتها؟ إن عشرات الكتابات المندرجة في باب الأدب السياسي 
السلطاني التى شهدتها الرقعة العربية ‏ الا ققمية يدها من ابن لقع 
(545١ه)‏ الأب الروحي المؤسس لهذه الآداب: إلى الفقيه الشوكاني ( ١١5١‏ ه) 
في المشرق العربي. وبدءا من المرادي (484 ه). أول من افتتح القول في هذه 
الآداب بكي الغرب الإسلامي. إلى غاية الأدبيات السياسية المخزنية التي 
اتنتعشت ت في مغرب القرن التاسع عشر تدفع الباحث دفعا إلى توخي الحدر 
من إصدار أحكام عامة تشمل مجمل الإنتاج السياسي السلطاني الممتد لعدة 
قرون والمصاحب للعديد من الدول والسلطنات المتباينة في المكان والزمان. 
وفي ما عدا وفرة موادء هذا الإنتاج السياسي السلطاني. والاه الم ساق 
التى سودها. ينبغي آن نشير إلى عامل آخر يلزم الباحث بالتريث في إصدار 
تعريفات تدعي الشمولية؛ ويتمثل في القراءات المختلفة للباحثين والمحقمين 
الهعمين يمجال التراه السياسى الإسلامي.:بوناويلاتهم التبايتة تنه الآداب: 

وعلى الرغم من الصعوبتين المذكورتين؛ بل ومن خلالهما بالتحديد. أي 
انطلاقا مما تمكننا من الاطلاع عليه من نماذج تهم الآأدب السياسي 
السلطاني (حوالي 0٠‏ نموذجا). ومما تمكنا أيضا من مراجعته من اراء 
وتعاليق وتقديمات تحاول التعريف بهذه الآداب وتناقشها. نقترح في ما يلي 
تعريفا أوليا يسمح لنا بالاقتراب من هذا النوع من التفكير السياسي. 

نقصد بعيارة «الاداب السلطانية»: 

- تلك الكتابات السياسية التي تزامن ظهورها الجنيني مع ما يدعوه 

الجميع. بحدث «انقلاب الخلافة إلى مُلك». وكانت في جزء كبير منها نقلا 
واقتباسا من الترات السياسي الفارسي: واستعانة به في تدبير أمور الدولة 
«الاسلامية» الوليدة. 


ب - وهي كتابات تقوم في أساسها على مبدآ «نصيحة» آولى الآمر في 
تسيير شؤون سلطتهم. إذ تتضمن كل موادها مجموعة هائلة من النصاتح 
الأخلاقية والقواعد السلوكية الواجب على الحاكم اتباعها. بدءا مما يجب أن 
يكون عليه في شخصه إلى طرق التعامل مع رعيته مرورا بكيفية اختيار 
خدامه واختبارهم وسلوكه مع أعدائه. 

ج ‏ وفي عرضها لنصائحها الهادفة إلى تقوية السلطة ودوام الملك؛ تتبع 
هذه «الآداب» منهجية: أو لنقل تصورا عمليا براغماتيا يجعل منها في 
النهاية فكرا سياسيا «أداتيا» 01110]:11] لا يطمح إلى التنظير بقدر ما 
يعتمد التجربة. ولا يتوق إلى الشمولية بقدر ما يلزم حدود الوافع 
السلطاني. دونما قفز على ما يتيحه من إمكانات. وهي كلها أمور تجعل من 
«الآداب السلطانية» ثقافة سياسية مميزة عما عرفته الرقعة العربة 
الإاسلامية من تقافات. ونقصد بالخصوص الثقافة السياسية «الفلسفية». 
والثقافة السياسية «الشرعية». 

د كما أنها اعتمدت في صياغة تصوراتها السياسية الاخلاقية على تلاث 
منظومات مرجعية كبرى هي السياسة الفارسية ‏ الساسانية والحكم اليونانية 
- الهلنستية والتجربة العربية ‏ الإسلامية. وعملت على تذويب كل تناقض أو 
تعارض محتمل بين المنظومات الثلاث إلى حد يحول معه اختزالها في إحدى 
هذه المنظومات واعتبارها بالتالي مجرد أثر فارسي أو مجرد صدى ل 
«خريف» الفكر اليوناني. ناهيك عن اعتبارها فكرا اسلاميا «نقيا». 

تزامن ميلاد «الآداب السلطانية» مع ظهور نظام «الملك» وفيامها على ميدا 
«النصيحة» الهادفة إلى تدبير هذا الملك وتصورها العملي والبراغماتي 
للمجال السياسي. ودائرتها المرجعية... تلك هي الحدود الكبرى لهذه الآداب 
التي يلزم الحفر فيها لتحديد مواضيعها ومساءلتها. 

لقد تعددت ٠«قراءة»‏ هذه الآداب. وتباينت فى تصوراتها ومناهجها. وما 
البحث الذي نحن بصدده الا محاولة ل اك «الآداب السلطانية» من 
زاوية خاصة تبرز تصورنا للموضوع واختيارنا المنهجي. لكن. فبل ذلك. 
يحسن بنا آن نشير. ولو باقتضاب. إلى بعض القراءات التي اهتمت 
بموضوع «الآداب لسلطانية» حتى نتمكن بعد ذلك من طرح تصورنا وما 
سطرناه فى هذا البحث. 


الآداب السلطانية 


١‏ في «قراءة» الآداب السلطانية 

بدءاء وقبل استعراضنا لهذا الجرد الوجيز بأهم «قراءات» الآداب 
السلطانية تجدر الإشارة إلى أن هذه الآداب لم تلق وإلى عهد قريب؛ اهتماما 
كافيا بالمقارنة مع مواضيع أخرى تخص التراث السياسي الإسلامي. فهناك 
أولا من تجاهلها بدعوى ارتباطها ببلاطات السلاطين الاستبدادية: والطابع 
الأيديولوجي السافر الذي يكتنفها!'). وهناك أيضا من يرفضها بدعوى بعدها 
عن الروح «الإسلامية» الحقة؛. واصفا إياها بالنبتة غير الشرعية داخل الحقل 
العربي الإسلامي. ولكن طبعاء وهذا ما يهمناء هناك من اهتم بها وساءلها 
شارحا ومحققا ومحللاء بل وناقدا ومتسائلا. 

في هذا الإطار. نقترح مجموعة من «القراءات» المتباينة في درجة 
توافقاتها واختلاغاتهاء وتهم أولا ما يمكن أن نسميه ب «القراءة الداخلية» وهي 
تلك «القراءة» النابعة من التراث السياسي نفسه الذي تنطلق منه الآداب 
السلطانية؛ ونموذجها ابن خلدون وفي نقطة ثانية نقدم «قراءات» بعض 
محققي النصوص السلطانية. وهم في الحقيقة جمع يمكن تقسيمه على الأقل 
إلى صنفين: صنف أول يحقق النصوص ويحللها في ضوء «تاريخيتها» وهو ما 
يهمناء وصنف ثان. وفيما عدا فضيلة التحقيق. يمارس نوعا من التعسف في 
حق هذه النصوص مخضها إياها لإسقاطات شتى؛ وأخيرا نستعرض مجموعة 
من الاجتهادات المختلفة لباحثين معاصرين لهم» بشكل أو بآخرء مشاريعهم 
النظرية, مثل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري. 

ومع ذلك لم نسع في تقديمنا لهذه القراءات إلى التعمق في حيثياتها 
والوقوف عند تفاصيلهاء بقدر ما حاولنا بسط خطوطها العامة كتمهيد لطرح 
تصورنا للموضوع وما نريد البحث فيه. 

أ ابن خلدون: قراءة نقدية 

ليس اختيارنا لابن خلدون لتقديم تصوره حول «الآداب السلطانية» اختيارا 
اعتباطيا. فالرجل تنقل بين مختلف البلاطات السلطانية لعصره؛ وتعرف على 
دواليبها. بل وعانى من دسائسهاء كما عاش في فترة عرفت فورة في إنتاج 
هذه الآداب. بدءا من كتاب صديقه ابن رضوان (118- 7/7 ه) «الشهب 
اللامعة في السياسة النافعة». إلى كتاب سلطان تلمسان أبي حمو موسى 
الزياني /4١(‏ ه) «واسطة السلوك في سياسة الملوك», مرورا بكتابات 


مقدمة 


معاصره لسان الدين بن الخطيب (171/ ه) حول «مقامة السياسة» و«الإشارة 
إلى أدب الوزارة». إضافة إلى «عين الأدب والسياسة» للكاتب الأندلسي ابن 
هذيل... ومن جهة أخرى ‏ وهذا ما يهمنا ‏ تضمنت «مقدمة» ابن خلدون 
إشارات ومناقشات لأقوال «ابن المقفع». الأب الروحي المؤسس لهذه الآداب. 
وكتاب «السياسة» المنسوب لأرسطو (وهو المعروف ب «سر الأسرار»). وكتاب 
«سراج الملوك» لصاحبه أبي بكر الطرطوشي 57١(‏ ه)؛ فضلا عن العديد من 
المأثورات والحكم المندرجة في باب الآداب السلطانية؛ والتي نصادفها في 
فقرات عدة من «المقدمة». 

هكذا يتفق أغلب الباحثين على أن ابن خلدون أطلع على العديد من 
الكتابات السياسية السلطانية ('2. وإن اختلف بعضهم في تأويل العلاقة بين 
«عمران» ابن خلدون و«دسياسة» الأديب السلطاني. ومهما يكن: فإن قراءة 
نصوص «المقدمة» في ضوء علاقتها بالآداب السلطانية وما تطرحه من 
إشكالات. لا تدع مجالا للشك في كونها «نقدا» للفكر السياسي السلطاني, 
وهو ما يتجلى لنا في أربع نقط أساسية تتعلق بالمنهج ومبدأ النصيحة 
وأسباب انهيار الدول: وعلاقة الدولة بالجند. 

يقول ابن خلدون في بداية «المقدمة» موضحا حدود علمه الجديد (علم 
العمران): «وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب «سراج الملوك»» 
وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله؛ لكنه لم يصادف فيه 
الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلةء إنما يبوب 
الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكماء 
الفرس مثل بزرجمهر والموبدان وحكماء الهند والمأثور عند دانيال وهرمس 
وغيرهم من أكابر الخليقة, ولا يكشف عن التحقيق قناعا ولا يرفع بالبراهين 
الطبيعية حجاباء إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظء وكأنه حوم على الغرض 
ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسنافلة بد 0 

وإذا ما علمنا أن هذا الكتاب الذي يرفض ابن خلدون منهجيته رفضا 
قاطعاء هو من بين أهم الكتب التي لقيت استحسانا كبيرا لدى كل من كتب 
في السياسة من بعده 7*), إذ ينقل عنه أبوحمو الزياني في «واسطة السلوك 
شن سنيآسة الملوك» فيما لا يقل عن عشرين موضعا 7" ولا تكاد تخلو صفحة 
من صفحات «الشهب اللامعة في السياسة النافعة»: من ذكر الطرطوشي. كما 


الآذاب السلطانية 


لجا إليه ابن الخطيب في صياغته لكتابه حول «الوزارة» واعتمد عليه ابن 
الأزرق (847 ه) مرارا في تأليفه ل «بدائع السلك في طبائع الملك»... نستنتج 
أن هذا النقد الخلدوني يتجاوز في حقيقته أبا بكر الطرطوشي وكتابه ليمس 
طريقة التفكير السياسي السلطاني نفسها التي تقف عند حدود ما 
هو«ظاهر» دونما بحث عن العلل والبراهين. 

تقوم الآداب السلطانية في جوهرها على مبداً «النصيحة». كما يتضح ذلك في 
منطوق «عناوينها» ومضمون «مقدماتها» ومحتويات «فهارسها». هكذا يتقمص 
الأديب السلطاني دور ناصح السلطان ومستشاره. متوهما أن ما يسديه من نصائح 
يساهم في ترتيب أمور البيت السلطاني وتقوية دعائمه. بيد أن ابن خلدون الذي 
يربط بين السلطة من بدثها إلى منتهاها بمقتضيات «العصبية» وأطوارها لا يرى 
للنصائح وأصحابها مدخلا وجيها لولوج عالم لا يحكمه منطق النصح والوعظ 
والإرشاد بقدر ما يمتثل لمنطق الغلبة والشوكة والعصبية. ففي مسألة «الشورى» 
و«دور العلماء». يقول ابن خلدون في نص صريح: «وفد فال صلى الله عليه وسلم: 
العلماء ورثة الأنبياء فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه. وحكم الملك أو السلطان إنما 
يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران. وإلا كان بعيدا عن السياسة. فطبيعة 
العمران في هؤلاء لا تقض تقضي لهم شيئًا من ذلك لآن الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فمل أو ترك وأما من 
لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئا ولا من حمايتها. وإنما هو عيال على 
غيره؛ فأي مدخل له فى الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيهاء اللهم 
إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة:؛ وأما 
شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية... !١(‏ 

إن النصائح لا تفيد في مجال سياسي تحكمه حتمية طبائع العمران؛ ذلك آن 
الدولة السلطانية لها «أعمار طبيعية كما للأشخاص». وهي لا تعدو أعمار ثلاثة 
أجيال. وأطوارها محسوبة. و«لا تعدو في الغالب خمسة أطوار»: كما «أن الهرم إذا 
نزل بالدولة لا يرتفع» /"؛ وبالتالي فلا معنى ل «نصائح» لا تعمل إلا على تغذية وهم 
الأديب السلطاني: بإمكان إطالة أمد دولة تحمل معها شهادة وفاتها منذ ميلادها. 

يتخذ نقد ابن خلدون للأدب السلطاني في كونه يقف عند حدود ما هو 
«ظاهر» دونما بحث عن «العلل والبراهين» كامل أبعاده فى هذه النقطة 
بالذات. يطرح الأديب السلطاني ثنائيات أخلاقية يقابل 5 «الفضائل» 


ب «الرذائل»: ويوضح أن التزام الحاكم السلطاني ب «الفضائل» من شجاعة 
وكرم وسخاء وحلم وعفو... يؤدي إلى تقوية السلطة ودوام الملك. كما أن 
سقوط الحاكم السالطاني في رذائل الترف والكير والتبذير والدعة... يؤدي 
لا محالة إلى سقوط الدولة وانهيار الملك. مقابل هذا الطرح الأخلاقي الذي 
يجعل من النتيجة سببا ومن السبب نتيجة؛ يبرز صاحب «المقدمة» كيف أن 
الخصال الحميدة التي يتوهم الأديب السلطاني أنها وراء قوة الدولة إنما هي 
نتيجة ل «نمط حياة البدو» المصاحب لفترة تأسيسها !'). وكيف أن أخلاق 
الترف التى يتوهم الأديب السلطاني أنها وراء «انهيار الملك إنما هي تعبير عن 
دخول الدولة مرحلتها الأخيرة: طور الهرم والاضمحلال والحضارة المفسدة 
للعمران»!'). ليست «أخلاقيات» السلطان سبب قوة الدولة ولا عامل انهيارها 
بقدرما هي تعبير عن «الطور» الذي تجتازه الدولة السلطانية التي تحكمها 
قوانينها أي «طابع العمران». 

يحافظ ابن خلدون على المنحى النقدى نفسه فى طرحه لمسالة «الجند» 
ومتاقشته للعلاقة بين «الجند» مدانيولة ينا لحي الآداب السلطانية: 
فإذا كانت هذه الآداب تعتبر «الجند» مقوما جوهريا من مقومات الملك. فإن 
ابن خلدون يوافق على هذا القول؛ لكنه يحذر من تعميمه وإطلافته دون 
مراعاة لمختلف المراحل التي تمر منها الدولة السلطانية؛ وهو ما يوضحه في 
نقده ل «سراج والملك» حيث يقول: «وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدولة 
بإطلاق هم الجند: أهل العطاء المفروض مع الأهلة. ذكر ذلك في الكتاب الذي 
عتمتا «تراج الملوك» وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أولهاء وإنما 
هومخصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب 
واستحكام الصيغة لأهله. فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها 
ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع: ثم إلى المستخدمين من 
ورائهم بالأجر على المدافعة (...) فأطلق الطرطوشي القول في ذلك؛ ولم 
يتفطن لكيفية الأمر منن أول الدولة وأنه لا يتم إلا لأهل عصبية فتفطن 
اأتعاله.. 1 

هكذا يتضح أنه. سواء تعلق الأمر بنقد خلدوني «صريح». كما هو الشأن 
في «منهجية» هذه الآداب: ومبدأ «النصيحة» وأسباب فوة الدولة وانهيارها 
ومسألة «الجند» والدولة:؛ أو تعلق الأمر بنقد خلدوني «مضمر» يمكن 
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استنتاجه من نصوص «المقدمة». خاصة أن ابن خلدون يقر بوحدة «الموضوع» 
بينه وبين هذه الآداب؛ فالأكيد أن هذا النقد يستنير ب «طبائع العمران» 
ويتسلح ب «علم العمران» الذي عمل ابن خلدون على صياغة أسسه في 
كتاب «المقدمة» (1), 

ب الآداب السلطانية في ضوء التاريخ 

يعود الفضل الأكبر في الاهتمام ب «الآداب السلطانية» إلى مجموعة من 
الباحثين والمحققين الذين بذلوا جهدا كبيرا في «تحقيق» بعض نصوصهاء 
وعملوا على التعريف بها ومناقشتهاء وعلى رأسهم رعيل أول من أمثال إحسان 
عباس وعبد الرحمن بدوي ووداد القاضي؛ ومن سار على خطاهم مستفيدا 
ومجددا وفي مقدمتهم الباحث رضوان السيد. 

يجمع كل هؤلاء الباحثين على أن الآداب السلطانية تقوم على تصور 
«عملي» للمجال السياسيء وأن هدفها الأسمى يتمثل في تقوية السلطة ودوام 
الملك. هكذا يعرفها إحسان عباس بأنها «نصائح سياسية تسدى إلى الأمير أو 
ولي العهد حتى يكون سياسيا ناجحاءا''). وأن ما يحكمها هو «النظرة العملية 
للسياسة (""). وأنها بنصوصها المؤسسة مثل «عهد أردشير» شكلت جزءا 
أساسيا من المادة الثقافية» التي كان ينهل منها ككتاب وخدام الدولة (:0. 
وتسير وداد القاضي في نضي المنحى بتأكيدها على كون هذه الآداب مكتوبة 
ب «صيغة المخاطب» و«دموجهة من الكاتب إلى رجل السلطة». وأن موادها 
تتمثل في مجموعة من النصائح تبين للحاكم «كيف يجب أن يتصرف في 
مختلف الحالات التي يمكن أن يكون فيهاء ومع مختلف الجماعات التي يمكن 
أن يتعامل معها». كما أبرزت الباحثة نزعة هذه الآداب «نحو السياسة 
العملية». وثوقها لأن تصبح «دليل» عمل 7*'). ومن جهته يعرفها عبد الرحمن 
بدوي بأنها تلك «المؤلفات التي يسترشد بها أولو الأمرفي سياسة الملك. 
وتدبير أمور الرعية» (''. وأخيرا يرى رضوان السيد أن هذا الأدب يهدف 
إلى «تعليم» الحاكم أمور التدبير السياسيء وأنه «يعتمد الدولة منطلقا 
لنصائحه وتعليماته» (''). 

وفي ما عدا إبراز هذا الطابع «العملي» المتفق عليه نلاحظ كيف أن هؤلاء 
الباحثين المحققين يقرأون النص السلطاني السياسي في أدق تفاصيله 
«الأدبية», وفي علاقته بالإطار التاريخي المحيط به. وهذا ما يتضح في تقديم 
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إحسان عباس ل «عهد أردشير» إذ يضعه في سياقه الفارسي . الساساني وما 
يحفل به من معطيات تاريخية. موضحا بعد ذلك تفاعلات هذا النص مع 
الثقافة الإسلامية: وتأثيره الكبير منذ فترة مبكرة في فئة «كتاب» الدولة وضي 
صوغ الفكر السياسي في الإسلاء!"'). وهي المنهجية نفسها التي سلكها في 
دراسته ل «الشهب اللامعة في السياسة النافعة» لابن رضوان حيث يستحضر 
ظروف الكاتب ونشأته. وواقع الدولة المرينية التي عاصرها المؤلف: ناهيك عن 
سبره لمصادر ابن رضوان ومقارنة نصوص «الشهب» بنصوص أخرى 
مشابهة ('). وهذا ما يتضح أخيرا في دراسته لبعض «الملامح اليونانية» 
واستخدامها مادة ومرجعا في «رسائل» سياسية: أو إعادة صوغها في 
«أسلوب أدبي» ا" 

وفي دراساتها حول كتاب أبي حمو الزياني «واسطة السلوك في سياسة 
الملوك» وكتابي لسان الدين بن الخطيب «مقامة السياسة» و«الإشارة إلى أدب 
الوزارة» تجمع وداد القاضي بين هاجسين اثنين قلما يجتمعان في بحث واحد؛ 
ويتمثلان في التتبع الدقيق للنص في مصادره.: بل وعباراته ومفرداته 
واستحضار البعد التاريخي المحيط بولادته. هكذا تقرأ الباحثة «واسطة 
السلوك» من خلال ظروف دولة بني عبد الواد والمحيط العام لمغرب القرن 
الثامن الهجري (5١م)‏ وتجربة أبي حمو السياسية كملك على تلمسان. وتقف 
بدقة على المصادر التي استقى منها المؤلف مادة كتابه مقارنة بين النصوص 
ومبرزة لمختلف التحويرات التي طالتها (''), كما أنها تقرأ «المقامة» و«الإشارة» 
في ضوء ظروف دولة بني نصر بغرناطة والأندلس عامة. مستحضرة تجربة 
ابن الخطيب السياسية كوزير. موضحة اقتباس المؤلف في صياغة كتابيه من 
نص جاهز هو«العهود اليونانية» المنسوب إلى أفلاطونء ومبرزة لكل أوجه 
نقط التشابه والاختلاف بين النصين وموضحة أسباب ذلك (''). 

ويعود الفضل في تحقيق وإخراج نص «العهود اليونانية» المنسوب إلى 
أفلاطون وكذا نص «السياسة في تدبير الرئاسة» المعروف ب «سر الأسرار» 
المنسوب بدوره إلى أرسطو إلى عبد الرحمن بدوي على أن ما يهمنا في هذا 
الصدد هو قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوئ لهذين العملين في ضوء الظروف 
العامة التي شهدها المشرق العربي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع 
الهجري. وتحديدا تلك الصراعات التي أنتجتها ظاهرة «الشعوبية». وتعحصب 
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كل جنس لتراثه وأسلافه. فهو يوضح في مقدمة تحقيقه هيمنة التراث 
السياسي الفارسيء بدءا مما ترجمه وأنتجه ابن المقفع والحسن بن سهل 
وغيرهما ممن عنوا بنقل هذا التراث؛ ويبين كيف اشتعل الصراع بين أنصار 
الثقافة الفارسية وأنصار الثقافة اليونانية» وكيف أن هذه النصوص المنحولة 
إنما هي «ثمرة من ثمار ما أنبتته الشعوبية...» إذ كان على كل فريق أن يبرز 
مناقب ثقافته ويترجمهاء بل أن يخترع كتبا وينسبها إلى أسلافه تمجيدا لهم 
وإثباتا لذاته ('). 

ومن جهته ينافش رضوان السيد «مناهج دراسة الفكر السياسي 
الإسلامي». ويبين سيادة «نزعتين نقديتين جذريتين» هما نزعة: الصورة 
التاريخية «كما نجدها مثلا في أعمال عبد الله العروي و«النهج البنيوي 
والشكلاني». كما هو مطروح مثلا في أعمال محمد أركون. ويوضح رضوان 
السيد إيجابيتهما لكنه ينتقد قصورهما: ففي الحالة الأولى يقدّس النص 
ويبتعد على أساس أنه ليس سوى «صورة مثالية علاقتها بالواقع ضئيلة». وضي 
الحالة الثانية يتم «تحطيم النص بحجة تحليله وتفكيكه». وبالتالي فصمه عن 
التاريخ وصيرورته؛ ثم يقترح منهجية تتمثل في «دراسة حوارية النص 
الإسلامي والتاريخ في المجال السياسي» ؟). 

ويبدو أن الرابط الذي يصل «النص» ب «التاريخ». هو ما يشكل هاجس رضوان 
السيد في مختلف أبحاثه ومقدمات تحقيقاته المتعلقة بالفكر السياسي الإسلامي. 
وتحديدا الفكر السياسي السلطاني. ففي مقدمات تحقيقه لكتابي «قوانين الوزارة» 
و«تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» للماوردي يعمل 
رضوان السيد على تحليل نصوصهما تحليلا أفقيا مستحضرا الأصول والمصادر, 
ومشيرا إلى منظوماتهما المرجعية؛ بل ومبرزا أيضا ‏ في بعض الأحيان ‏ صعوبة 
تساكن هذه المنظومات وتناقضاتها. كما يلجأ أيضا في إشارات عدة إلى تحليل 
عمودي يجعل من الكتاب «جوابا» عن وضعية سياسية تاريخية محددة, ولا أدل على 
ذلك من مناقشته لمشكلة «الخلافة» وما يقترحه الماوردي من حلول تمثلث في 
تقسيمه المعروف للإمارة إلى إمارة استكفاء وإمارة استيلاء أو مناقشته لوضعية 
«الوزارة» بين التجربتين الفارسية والإسلامية وتقسيمات الماوردي لها إلى «وزارة 
تفويض» و«وزارة تنفيذ»» فضلا عن وضعه اليد على مختلف «التحايلات» النظرية 
التي يلجأ إليها الماوردي لأسباب عملية (*") (حتى لا نقول سياسية). 
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ويتابع رضوان السيد النهج نفسه في تقديمه لحكاية «الأسد والغواص» 
ولكتاب «السياسة» للمراديء إذ بالإضافة إلى مساءلته العميقة للنصوص, 
يربط بين حكاية «الأسد والغواص» ودخول «السلاجقة» إلى بغداد بعد حوالي 
قاروخ فخ سيل رة#البووقياينة في هلا صمناحي كلق سق سلانككوؤنة تهقية وبحقة 
الجماعة بظهور أمراء الأطراف المتغلبين (' '). كما يربط بين كتاب المرادي وما 
صاحب بدايات الدعوة المرابطية من أحداث ("). 

والواقع أن وصل النص بتاريخيته أمر مستفاد في تحاليل رضوان السيدء 
فعلى سبيل المثال وفي مقدمة تحقيقه ل «الجوهر النفيس في سياسة 
الزكسية لابو الحقاق» يسكسرض االسفاك سن الؤلقنات السياسيبةالسامقائية 
التي شهدها القرن الخامس الهجري (مثل مؤلفات نظام الملك والغزالي 
والطرطوشي وابن الحداد...) وينعتها ب «الاتجاه السياسي الفقهي» مقابل ما 
سيشهده أواخر القرنين السادس والسابع الهجريين حيث يتوازى خطا الفقه 
والسياسة. بل ويختفي الفقه تماما لمصلحة تصورات «مرايا الأمراء». وبالتالي 
ليس مصادفة أن يعقد الكتاب الأولون فصولا تتحدث عن «الجهاد»: وأن يقنع 
الآخرون بسرد الطرائف المسلية والتقرب من السلطان ("'), 

ومن جهة أخرى. يشير رضوان السيد في معرض تحليلاته غير مرة إلى 
الإطار المرجعي المتحكم في هذه الآداب. مبرزا الأثر الفارسي المهيمن عليها. 
على أن ما يثير الانتباه في دراسته للمرجعيات الثلاث (فارس/ اليونان / 
الإسلام )؛ وهي ليست محل خلاف في الإقرار بها. هو تساؤلاته العميقة حول 
مدى تشابكاتها وحضورها داخل النصء حيث يبرز كيف يقع أحيانا تهميش 
إحداها لحساب أخرىء ومنبها. على الخصوص. إلى العلاقات المعقدة التي 
يمكن أن تجمع المرجعية «الفارسية» مع «الإطار الإسلامي» الممترض للآداب 
السلطانية. مشيرا هكذا إلى تناقضاتها العديدة مع «الروح الإسلامية» في 
مستويات عدة؛ منها إقرار هذه الآداب بمبدأ «نظام الطبقات» الفارسي 
الأصل المناقض لمبدأً «المساواة الإسلامي» (''). وتبني هذه الآداب لأخلاقيات 
«انتهاز الفرص» 7'' المناقضة ل «أخلاق المروءة» العربية و«مكارم الأخلاق 
الإسلامية... بل إن الباحث يصل في بعض خلاصاته إلى حد القول إن هذه 
المرجعية وهيمنتها على عقول العديد من المفكرين المسلمين ساهمتاء إلى حد 
بعيد؛ في انحباس تطور نظرتهم إلى المجال السياسي ('). 
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م" ص فراءات مختلفة 

نطرح في هذه الفقرة تصورات مجموعة من الباحثين المعاصرين والمهتمين 
بشكل أو بآخر بقضايا التراث السياسي الإسلامي؛ وهم عبدالله العروي 
ومحمد عابد الجابري وعلىي أومليل وعزيز العظمة. نعم لم يخصص أي من 
الباحثين المذكورين كتابا مستقلا لموضوع «الآداب السلطانية». غير أنهم 
جميعاء تحدثوا عنه في أماكن متفرقة في كتاباتهم المختلفة وضي سياق 
تحليلاتهم لبعض القضايا التي يثيرها موضوع التراث السياسي الإسلامي. 

يتفق هؤلاء الباحثون في أكثر من نقطة؛ لكنهم يختلفون في غيرهاء وهو 
اختلاف يعود في جوهره إلى بعض التباينات المنهجية, كما يعود أيضا إلى نوع 
من التمايز الحاصل في نظرتهم للتراث وما يثيره من فضايا وهواجس 
ترتبط؛. لا محالة؛ بقضايا الحاضر وأسئلة المستقبل. 

١‏ لا تنبني تحليلات عبد الله العروي لموضوع «الآداب السلطانية» على 
متابعة النصوص في تفاصيلها وجزئياتهاء ولا تتوخى نوعا من الحياد أو 
الموضوعية المفتعلتينء وإنما يندرج تصوره لها في إطار رؤية شمولية للفكر 
تحليل عميق وتصور خاص لا يلغي معطيات التاريخ ووفائعه؛ ويمكننا أن 
نمحور هذا التصور هي نقطتين مركزيتين تتعلقان بوصف هذه الآداب 
ب «الوافعية» ونعتها ب «التقليد والجمود». 

تتجلى هذه «الواقعية» في نظرة الآداب السلطانية إلى السياسة نظرة مخالفة 
للفقهاء الحالمين ف «طوبيي الخلافة» أو المتشبثين خلئ الأقل بضرورة استغراق 
«الشريعة» للسياسة: «إن الآداب السلطانية التي تمثل جزءا كبيرا من التأليف 
وأهدافهاء تمام الاختلاف عن النوع الذي يعالج موضوع السياسة الشرعية» (", 
كما تأخذ هذه التصورات بعدها «الواقعي» من زاوية أخرى.؛ مقارنة مع التصورات 
السياسية للفيلسوف الغارق في «فردانيته» الهارب من الأسر السلطاني والحالم 
ب «مدينة» تتوافق مع العقل بديلا عن دولة سلطانية لا عقل يحكمها ("). 

هكذا تتساكن «الآداب السلطانية:» مع الواقع السلطاني. ملفية في 
نصوصها لكل تمييز بين «شرع النبي وعدل انوشروان وعقل سقراط» (*", 
ومستبعدة على الخصوص مبدأ «مكارم الأخلاق» العزيز على الفقهاء والبعيد 


معدمة 


المنال» ومفهوم «الإنسان الكامل» المحبب لدى الفلاسفة والعصي على 
الظهور. مقابل ذلك تتشبث هذه الآداب ب «الدولئة السلطانية» وب «السلطة» 
كضرورة لقيام العمران واتقاء «الفتنة». وكجواب على الطبيعة «الحيوانية» 
للكاتن البشري. 

من جهة أخرى؛ وفي بعض إشاراته إلى «الآداب السلطانية» يرى عبد الله 
العروي في «سراج الملوك» نموذجا للفكر التقليدي غير القايل للتصالح مع «بذرات 
العقل»؛ كما يرى في «بدائع السلك في طبائع الملك» دليلا على تهافت هذه الآداب 
التي وصلت إلى حد اعتبار «الدرس الوثني» واجبا شرعا بسبب انقلاب الخلافة 
إلى ملكه (*". وضي معرض حديثه عن الأدبيات السلطانية المغربية التي زخر بها 
القرن التاسع عشر يبين أن الجمود والتكرار هما ما يميزها. 

يعتبر العروي أديبات القرن التاسع عشر المخزنية. على غرار كتاب 
«الفخري في الآداب السلطانية» بمنزلة تتظير لممارسات «التدبير 
السلطاني» (' '). غير أنه يلاحظ؛ وهو يتحدث عن «أكنسوس» كيف أن هذه 
الأدبيات. على الرغم من كل مستجدات القرن التاسع عشر وما حفل به من 
قضايا وأسئلةء لا تعمل إلا على اجترار أمثلة واستشهادات من هنا وهناك. 
بعيدة كل البعد عن طبيعة الأسئلة المطروحة. فكانت بالتالي إعادة إنتاج مملة 
لما سبق أن قاله وأعاد قوله الأدب السلطاني ["). والواقع أن ملاحظة العروي 
لا تخص أكنسوس (1877م) الذي لم يمل من إعادة القول في «الإمامة 
وشروطها». بل تنسحب أيضا على العديد من المفكرين مثل أبي القاسم 
الزياني( ٠‏ 147م) في «رسالة السلوك فيما يجب على الملوك» أو المشرفي 
(1845) الذي ما فتىّ يردد ما قيل حول «الخلافة» و«السياسة الشرعية 
والسياسة العقلية» و«فضيلة العدل» واللجاكي (؟51١)‏ الذي يعود بنا إلى 
الطرطوشي ليبرهن على ضرورة السلطان:ء وابن إبراهيم السياعي )١5١4(‏ 
الذي يمجد «طاعة العامة والخاصة وخاصة الخاصة لسلاطينها ..., (04), 
وهذه كلها مواضيع تعج بها «الآداب السلطانية» منذ ظهورهاء ويستعيدها كل 
هؤلاء. وغالبا بالحرف. وكأنهم خارج التاريخ وما يقع. 

” - ما ييدو واضحا في مختلف أعمال د. عابد الجابري هو حضور 
الهاجس «التراثي» بدءا من دراسته حول «الدولة والعصبية» إلى غاية كتابه 
«العقل الأخلاقي العربي»». وهو حضور يتجاوز مجرد البحث في ما مضى 
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ليصبح عنصرا ملازما في فهم الحاضر بل وحتى استشراف المستقبل: ومن 
هذا المنطلق شكل التراث السياسي الإسلامي جزءا مهما من اهتمامات د. 
عابد الجابري. غير أن ما نسعى إليه هنا هو طرح تصوراته في الموضوع الذي 
يهمنا: الآداب السلطانية. 

يرى عابد الجابري أن هذه الآداب تقوم على مبدأ «التصيحة» و«وعظ 
وإرشاد» الأمراء. كما يتضح ذلك في معرض مقارنته تصوراتها ب «مقدمة» 
ابن خلدون 7(*). ويرى أيضا أنها تتوخى «تدبير» أمور الدولة وتقدم 
«خبرتها» في هذا المجال. كما يتضح ذلك في تعليقاته على بعض كتابات 
ابن المقفع (*). وفي طرحه لأصولها يقر الجابري أن «الأيديولوجيا 
السلطانية في الثقافة العربية منقولة. في معظمها عن الأدبيات السياسية 
الفارسية» وأن ابن المقفع (وهو فارسي الأصل ) أول من دشن القول في هذا 
الباب. ومن مبررات هذا النقل أن «أوضاع المجتمع العربي في العصر 
العباسي الأول كانت تتطور في الاتجاه نفسه الذي تطورت فيه أوضاع 
المجتمع الفارسي من قبلء وذلك عبر عملية انتقاله من دولة الدعوة 
والخلافة إلى دوئة السياسة والسلطان..» (41). 

وفي ما عدا هاتين النقطتين الواضحتين اللتين أشار إليهما الجابري 
(مبدأ النصيحة والأصل الفارسي). وهما ليسا محل خلاف بين كل الباحثين؛ 
يمكن أن نطرح تحليل الجابري انطلاقا من ثلاثة مفاهيم مركزية تقوم عليها 
«الأيديولوجيا السلطانية». وهي مفاهيم السلطان والخاصة والعامة. 

تشكل هذه المفاهيم الثلاثة الأساس الذي ترتد إليه كل الخطابات 
السياسية السلطانية؛ وهي نفسها تعبير نظري عن وافع فعلي بدت ملامحه 
في الأفق منذ انتصار الثورة العباسية ويتمثل في ظهور ثلاثة منازل ‏ مراتب 
اجتماعية واضحة هي منزلة الخليفة / السلطان في القمة؛ ومنزلة الخاصة 
في الوسط - كمنزلة بين المنزلتين ‏ وأخيرا منزلة العامة في قاعدة الهرم. 
وهذه التراتبية الجديدة هي إيذان بالانتقال من وضعية «القبيلة» إلى وضعية 
«الإمبراطورية». وتحول من «الدعوة» واعتبار الناس سواسية كأسنان المشط 
إلى «الدولة» ومراعاة مبداً الطبقية: «الآداب السلطانية إذن قوامها ثلاثة 
أنماط من السلوك يؤسسها جميعا مبدأ إنزال الناس منازلهم». الترفع على 
العامة... والانبساط مع الخاصة... والانصياع التام للسلطان...» ('*). 


وما يشد الانتباه في تحليل الجابري هو وضعه اليد على أسس الاستبداد 
السلطاني الذي يجد في هذه الآداب مسوغه «الأيديولوجي». هكذا يتوسع 
الجابري في شرحه لمبدأ «المماثلة بين الله والسلطان» من خلال ما كتبه 
الجاحظ والطرطوشي والماوردي. معتبرا إياه ثابثا من «الثوابت البنيوية» 
الملتحكمة في «الأيديولوجيا السلطانية». بل ومشيرا إلى أن «العقل السياسي 
العربي مسكون ببنية المماثلة بين الإله والأمير». ولا نتيجة للإقرار بمثل هذا 
المبدأ. في نظر الجابريء: غير تقديس الحاكم: وتسويغ استبداده لتماهي 
إرادته مع الإرادة «الإلهية» (1). 

في السياق نفسه. يتحدث الباحث عن ثنائية «الخاصة والعامة» كثابت 
ثانٍ من الثوابت البنيوية التي لا مجال فيها للاختلاف بين كل الأدباء: بدءا 

من ابن المقفع إلى من تلاه (؟*). ويبرز الوضعية الوسيطة لفئة «الخاصة» 
(التي ينتمي إليها هؤلاء الأدباء أنفسهم). بين السلطان الحاكم والرعية 
المحكومة وتوزع نظرتها بين ازدراء «العامة» والولاء للسلطان. كما يحدد 
«وظيفتها» في تثبيت «أخلاق الطاعة» الواجبة على الرعايا لسلاطينها من 
جهة. وإسياغ «الشرعية» على الحكم السلطاني مهما اشتدت وطأته من 
عية احرص 9 

“ لا شك في أن هناك خيطا رابطا بين مختلف كتابات د. على 
أومليل وتصورا ناظما لمختلف القضايا التي يطرحها من تراث وتاريخ 
ومجتمع وحداثة... ولا ينفلت تحليله لموضوع «الآداب السلطانية» عن 


هذا الإطار. 
قدي جراسة الول «مفهوم المجتمع» يرى د . علي أومليل أننا «لا نستطيع 
أن نلتمس معرفة حقيقية لا بالمجتمع ولا بالسياسة إذا نحن التجأنا إلى هذا 


الأدب السياسي الذي أنتجه صنفان من مفكري الإسلام. الفلاسفة 
والأدباء...» بالصنف الأول بقصد «سياسة العهود» وكتابات ابن أبى الربيع 
والمرادي. وبالصنف الثاني يقصد الماوردي وابن الأزرق: بل أيضا ابن المقفع. 
ويضيف موضحا: «إن هذا الأدب السياسي الفقهي ‏ الفلسفي لا يمكن أن 
نستقي منه معرفة واقعية لا بالمجتمع ولا بالسياسة: فهو يدخل في باب 
النصيحة».: ثم يخلص إلى «أن الغائب عن هذا الأدب السياسي الإسلامي هو 


المجتمع والسياسة كما كانا في الواقع الفعلي» ('*). 
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من الواضح أن الخطاب السلطاني يرتكز على «النصيحة» وعلى «ما ينبغي 
أن يكون» وهو ما يعطيه بعدا «معياريا» دفع د. على أومليل إلى إصدار حكمه. 
غير أن هذا الخطاب. مهما كانت معياريته ودرجة «أدلجته» يقدم لنا «صورة» 
عن الواقع السياسي السلطاني. قد تكون هذه الصورة معكوسة. غير 
«حقيقية»: أو غير «مطابقة» فيبقى على الباحث أن ينتبه لذلك وهو يتلمس 
«معرفة» ما من خلال منطوق هذه الآداب ("*). ولعل هذا الأمر تحديدا هو ما 
دفع الباحث إلى معاودة الحديث عن هذه الآداب: بل وبنوع من التفصيل في 

كتابه حول «السلطة الثقافية والسلطة السياسية». 

يمكن أن نحدد تصور علي أومليل انطلاقا من حديثه عن صنفين من 
المؤلفين ساهما في إنتاج هذه الآداب. هما «الكتاب» و«الفقهاء». يجمع 
«الكتاب» بين «اللفة الإدارية» و«النثر الفني». وكان ظهورهم مرتبطا 
بحاجات الدولة إلى تسيير أمورهاء وكانت علاقتهم بها من جنس العلاقة 
بين الخديم والمخدوم. ولقد أدخل هؤلاء الكتاب. وأغليهم ذوو أصول 
فارسية (سالم: ابن المقفع. عبد الحميد الكاتب. سهل بن هارون.-.) أفكارا 
سياسية جديدة تقوم على منطق السياسة وحاجات الدولة: وبلوروا بالتالي 
تصورات سياسية مناقضة لتصورات «الفقهاء» الذين ظلوا حبيسي النظرية 
«الشرعية» فكانوا بشكل من الأشكال يلعبون دورا «تحديثيا». صحيح أن 
تصورهم السياسي ظلء. كما يالاحظ الباحث. موزعا في العديد من 
«الحكم» و«النصائح» و«الوصايا» غير أنه يمكن بالبحث في هذا «الشتات» 
وفي سياسات «العهود» التي أبدعوا فيهاء كتابة وترجمة وانتحالاء استخراج 
فكر سياسي محدد (25). 

وبالنسبة إلى صنف الثاني الذي يشمل الفقهاءء فإن د. على أومليل يميز 
بين مرحلتين؛ مرحلة أولى نصب فيها الفقيه نفسه «رقيبا على السلطة وعلى 
الآخرين» مطالبا بإخضاع السياسة للشريعة: وتبعية «الحكام» ل «الفقهاء» 
وغالبا من دون لجوء إلى «خروج» على السلطان درءا للفتنة وماشابهها. 
ومرحلة ثانية خفف فيها الفقهاء. بحكم مسار الدولة «الإسلامية» من حدة 
مطالبهم. مكتفين بتليين الفارق بين السياسة والشرع: وعاملين على تكييف 
المجال السياسي ليشمله «رداء الفقيه». وفي هذا السياق بالذات يبرر علي 
أومليل استلهام كل من المرادي والطرطوشي للكثير من مضامين «سياسة 


الكتاب». فحاول الأول تعليم «المرابطين» «أصول السياسة». ولوفشل في 
ذلك 7**), وطمح الثاني إلى التوفيق بين «منطق الدولة وتعاليم الشرع» بل إنه. 
وأمثاته وَصَلوا إلى حد استبعاد ضشرورة واستغراق الشريمهة للسياسة» ("0), 

؛ - ينطلق عزيز العظمة في تحديده لموضوع «الآداب السلطانية» من قولة 
يفتتح بها ابن طباطبا كتابه «الفخري في الآداب السلطانية» يميز فيها 
موضوع كتابه الذي يندرج في «السياسات والآداب التي ينتفع بها في الحوادث 
الواقعة وضي سياسة الرعية وتحصين المملكة» عن «الكلام على أصل الملك 
وحقيقته وانقسامه إلى رياسات... وما كان ذلك على وجه الشرع وما لم يكن؛ 
ومذاهب أصحاب الآراء في الإمامة...». ويضيف عزيز العظمة شارحا أن 
الفارق بين الموضوعين: بين الحكم وأصول الحكم. بين السياسة وأصول 
السياسة يترادف أيضا مع إقامة فصل أدبي: «فللسياسة حيز أدبي هو كتب 
نصائح الملوك ( والفخري من أبرزهاء وحظ من المشاركة في الآداب (بالمعنى 
الكلاسيكي الذي نجده عند ابن المقفع وابن قتيبة بمعنى التأدب والتشثقف): 
كما لأصول السياسة انتماء إلى أدبيات فقه المصالح العامة بالمعنى الأوسع 
(من حديث وفقه). وحظ من المشاركة في علم الكلام». مجال الموضوع الأول 
هو «البلاط» وصانعو السياسة؛ ومجال الموضوع الثاني يعود إلى المثقفين من 
فقهاء ومتكلمين (01). 

وفي ما عدا حصر موضوع هذه الآداب: يمكن أن نشير إلى ثلاث نقط 
أساسية يتمحور حولها تصور الباحث للخطابات السياسية السلطانية. 

لا يرى عزيز العظمة في هذه الآداب نظرية «جامعة» بقدرما هي مجرد 
عرض ل «تقنيات» جزئية ومفردة تخص «سياسة الرعية وتحصين المملكة». 
فمفهوم السياسة هنا يتلخص في كونه «فنا»؛ فن التصرف بالبشر. ولا يتجاوز 
حيز الفعل المباشر والممارسة التقنية الإجرائية. وهي أبعد ما تكون عن 
«نظرية الدولة والسلطة» فهي سياسة بما هي أخبار عن السياسة؛ء وليست 
علما مبنيا على هذه الأخبارء إذ إنها لا تبنى على «أصول تستنبط منها 
تفاصيل» وإنما هي عرض لتفاصيل ("*). 

وانطلاقا من هذا الطابع «العملي» الذي يكتنف هذه الآداب: يلاحظ 
الباحث مركزية مفهوم «العبرة» أو الاعتبار في الأدبيات السياسية لابن المقفع 
والجاحظ والطرطوشي... وهو اعتبار «لا يدخل في هذه الكتابات السياسية 
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من باب اللفظ فحسب. بل له معنى محدد هو الافتداء (...). ففي عالم 
السياسة التقني. على السائس وصاحب الوقت اكتساب تقنية عملية, 
واكتساب التقنية إنما يكون باكتساب ملكة؛ ولا ملكة دون إعادة ومحاكاة 
لنموذج قائم» 9). 

ومن جهة أخرى. يوضح عزيز العظمة ما أسماه ب «بنى الاستبداد» 
المهميمنة على خطاب هذه الآداب. فالعلاقات مع «الملك» أحادية الجانب. إذ 
يولي ويعزل ويأمر وينهى؛ كما يشاءء ورعاياه مجرد امتداد له. ولاوجود لهم 
إلا بوجوده. وبكلمة يبدو الحاكم في هذه الأدبيات كأنه «فاعلية مجردة 
للتسلط والإلحاق». لذا يغلب الحديث في الآداب السلطانية عن «الملك» وليس 
عن «الدولة» لأن السياسة في منظورها تختزل في أنواع وضروب من السلوك 
السياسي دون أن تمس أصل الدولة أو أنواع الدول... وحتى إن هي تحدثت 
عن الدولة» فإن ذلك يكون بمعنى «الدولة الشخصية». مقابل «الدولة الكلية»». 
كما شرح ذلك ابن خلدون؛ وفي جميع الأحوال تظهر «الدولة» في هذه الآداب 
باعتبارها لاحقة ل «الملك» (08). 

من الممكن أن نتوسّع في هذه «القراءات»: ونضيف مساهمات باحثين 
آخرين قاربوا موضوع «الآداب السلطانية» 7**) بل وأن نشير أيضا إلى 
تصورات بعض المستشرقين حول هذه الآداب.. 0), 

لم نكن نسعى إلى تقديم جرد شامل لهذه «القراءات».: وهو ما يتطلب بحثا 
مستقلاء كما لم نكن نهدف من وراء استعراض ما عرضناه من «قراءات» 
الانتتصار لقراءة دون أخرى بقدر ما حاولنا بسط الخطوط العامة لتصورات 
الباحثين المذكورين. والواقع أننا استفدنا منها جميعا. ولا نبالغ إن قلنا 
بصعوبة تخطئ هذه بتلك. إذ إن كل قراءة من القراءات المذكورة. تصدر عن 
مقدمات خاصة. وهي لا تتعارض في الجوهر بقدرما تعبّر عن مركز اهتمام 
كل باحث أو مفكر. بدءا من نقد ابن خلدون «المنهجي» إلى ملازمة الهاجبس 
التاريخي لدى المحققين لتحليل هذه الآداب ونقدها في تقليديتها وجمودها 
واستبداديتها وضعف إطارها النظري. 

لقد هدفنا بتقديمنا لهذه القراءات المختلفة إلى شيئين: أولهما تقريب 
القارئ من هذه الآداب ووضعه في محيطها العام: وثانيهما التمهيد لما نود أن 
نطرحه بدورنا كخطة للبحث في الخطاب السياسي السلطاني. 


"١‏ خطة البحث: 

في بحث سابق حول «السلطة والسياسة في الأدب السلطاني» ("*) حاولت 
فيه التعريف ب «الأديب السلطاني». ومناقشة المفاهيم المحورية التي يستعملها؛ 
وأهمها مفاهيم «السلطان» و«الحاشية السلطانية» ودمقومات الملك» من 
«جند» ود«مال» و«دعدل» و«عمران»... وجدت نفسي أضع في النهاية تساؤلا 
ختاميا عما إذا كان الأدب السلطاني يشكلء وبغض النظر عن مكان تأليفه 
وزمانه. «بنية واحدة» ترتد إليها مختلف إنتاجاته. 

لم يكن واردا بالنسبة إلي وأنا أكتب الصفحات الأخيرة من البحث 
المذكورء أن أجيب جوابا قطعيا يؤكد أو ينفي التساؤل الذي أوصلني إليه 
مسار البحث. واكتفيت بالإشارة ‏ في فقرات موجزة ‏ إلى بعض العوامل 
التاريخية والسياسية والثقافية المحيطة بهذا الأديب أو ذاك. التي يبدو أنها 
تحول دون القول بهذه «البنية الواحدة» أو على الأقل صعوبة الإقرار بها. 
وبالمقابل أشرت أيضا إلى وجود عدد من العلامات «البنيوية» المرتبطة بالدولة 
السلطانية نفسها أو بطبيعة الكتابة السياسية السلطانية؛ منهاجا وموضوعاء 
التي تدفع إيجابا نحو تأكيد «وحدة» الفكر السياسي السلطاني والإقرار 
بالتالي بانتظامه داخل «بنية» موحدة المعالم؛ ودونما قطع بهذا الرأي أو ذاك 
ختمت تساؤلي بالتسليم بصحة وجود «اختلافات طبيعية» ناتجة أساسا من 
تباين ظروف وثقافة هذا المفكر أو ذاك. ولكنيء بالمقابل أكدت على ضرورة 
الحذر المنهجي من» الضياع في تفصيلات جزئية أو فروقات عرضية تنسينا 
وجود وحدة أساسية وجوهرية تشمل مختلف تصورات الأديب السلطاني مهما 
كان نوعه» (24). 

يبدو استحضار «التاريخ» في عينيته. بأحداثه ووفائعه وصيرورته؛ 
كأنه يناقض القول بوجود «بنية» متحكمة في النصوص السلطانية؛ مهما 
كانت «تاريخيتها». فهل نكون هنا أمام تناقض مزمن بين «بنية» ثابتة 
و«تاريخ» متحرك5ة 

لقد أوصلني مسار هذا البحث إلى التأكد مما كان في البحث السابق 
المذكور مجرد «حدس» وأعني بذلكء. وعلى عكس ما قد يُظنء امحاء كل 
تعارض بين «التاريخ» و«البنية» في المجال السياسي السلطاني. ذلك أن 
النصوص السلطانية التي شكلت متن هذه الدراسة (حوالي خمسين نموذجا) 


الآداب السلطائية 


هي نفسها ناطقة بهذه «الوحدة» التي تخترق عقودا وعقودا من التاريخ 
السلطاني. كما أن الدراسات العديدة التي تمكنا من الاطلاع عليهاء والخاصة 
بهذا المفكر السلطاني أو ذاك. سواء تعلق الأمر بدراسات «المحققين» المهتمين 
بالنص ومتابعة مختلف تحويراته أو دراسات بعض الباحثين والمؤرخين لهذا 
الأرب مستحضرين محيطه السياسي وظرفه التاريخي... كل هذه الدراسات 
شكلت في نهاية المطاف «المادة» التي سمحت لي بالعثور على خيوط ترابط 
الفكر السياسي السلطاني. وبقدر ما كانت هذه الدراسات تنزع نحو الحفر 
في «فردية» المفكر السلطاني وما يميزه عن غيره. كان يتأكد لي بالتساوق مع 
ذلك انخراطه في «ذات جماعية» واندراج كتابته في «بنية» شبه قبلية تحكم 
تصوره السياسي والأخلاقي. 

ليس القول ب «وحدة» الآداب السلطانية فرضية جاهزة بشكل قبلي نسعى 
إلى فرضها على النصوص بقدرما هي فكرة تولدت بشكل تدريجيء بل 
و«تجريبي» من خلال تصفح العديد من نمادج هذه الآداب. وهي «وحدة» 
لا تعني التطابق الكلي بين مختلف النصوص المتباعدة في المكان والزمان, 
ولا تنفي بعض الاختلافات الجزئية التي تحمل معها مبرراتهاء غير أنها. وهذا 
ما حاولنا إبرازه. تبقى اختلافات «عرضية» لا تمس في شيء الوحدة 
«الجوهرية» التي تطبع هذه الآداب. 

إن أكبر اعتراض يمكن توجيهه على قولنا بهذه «الوحدة» هو القفز 
على التاريخ, وإغفال تباين الظروف التاريخية والمجتمعية التي صاحبت 
كل مفكر سلطانيء ناهيك عن تفاوت ثقافتهم السياسية, واختلاف 
تجاربهم العملية... وهي كلها عوامل قد تؤدي إلى إنتاج نصوص 
سياسية «مفردة» تتميز بأسئلتها الخاصة. ويصعب الجمع بينها كلها ضفي 
دائرة واحدة. 

صحيح أمر هذا الاعتراضء؛ ومن حق كل باحث أن يبحث في ما يميز 
هذا المفكر السلطاني أو ذاك عن غيره. غير أن التأكيد على هذه «الوحدة» 
والبحث في ما «يجمع» هؤلاء المفكرين ويوحدهم هو في حقيقته اختيار 
«منهجي» وسعي إلى لستخراج أو صياغة تصور سياسي سلطاني 
«نمودجي» تجد فيه كل الكتابات السلطانية. مهما اختلفت أمكنتها 
وأزمنتهاء صورتها. 


مقدذمة 


ومع ذلك؛ بل وبسبب من ذلك تجب الإشارة إلى أن هذا البحث لا يسعى 
إلى «التاريخ»: سواء تعلق الأمر بالوقائع أو الأفكار: كما لم أنتحل فيه 
شخصية المرخ الباحكةعن خقيقة الهدت التازيهي: والهموم بآلتقون على 
العلل والأسبابء؛ وإنما انحصر مسعانا في دراسة «نصوص» مختلفة بهدف 
تبيان وحدة «شكلها» وتطابق «مضامينها». نعم: لا يمكن نفي حضور «التاريخ» 
في هذا البحث. بشكل صريح أو ضمني:ء فكل المفكرين الذين درستاهم 
ينتمون إلى «الماضي». كما أن «متن» هذه الدراسة يمتد لعدة قرون. غير أن ما 
كان يشغل بالنا بالأساس. ليس كون هذا المفكر أو ذاك حاول إيجاد مخرج 
لمأزق «الخلافة» أو وحدة الأمة الإسلامية. وأن آخر تأثرت كتابته بسقوط 
الأندلس... كما لم يكن مطروحا أن نجد تبريرات في الوقائع «نعلل بها» 
تصورات «أديب سلطاني ما»... لم يكن يشغل بالنا ما قد يجعل من المفكر 
السلطاني «مفردا» بقدر ما ملكتنا فكرة البحث في ما يجمع كل المفكرين 
السلطانيين. على اختلافاتهم: بل وبسبب منها. 

ليست فك «الوستقه اكمطنن: التجنافق والا ما كان ختائق وا 8 للقول زا 
فالبحث كله يسعى في حقيقته إلى استخراج هذه «الوحدة» وتحديد معالم بنيتها 
انفللاقا هما تتيسة نا التصتوهى النلطائية يعمدو ها أبعنا ذلف موقل 
تسف في حق هذه النصوص أوليّ عنقها لتدخل في قوالب معدة سلفا. 

ومن أجل تحديد ملامح هذه «البنية» التي تحكم الفكر السياسي 
السلطاني. نستعمل طيلة هذه الدراسة؛ وخاصة في قسمها الأول» مجموعة 
من المماهيم مثل: النص وأدبية النص لفقم ونام00 والمؤلف تتاعانام 
والنوع ع5معع والمورفولوجيا والاستهارة والصورة والحكاية... وهي في مجملها 
مفاهيم, يبدو أنها أقرب إلى مجالات «النقد الأدبي» و«تحليل الخطاب» منها 
إلى مجالات علم السياسة أو الفكر السياسي التي يندرج فيها هذا البحث. 
لما محاتن (مامب نال متقاقيم تنمي إلى موتال شهرهي يعض تعتيل اقخطات 
والنقد الأدبي في بحث موضوع ينتمي إلى مجال معرفي آخر يخص «الفكر 
السياسي» وكيف نبرر ذلك8 

لا أحد يجادل في أن طبيعة «الموضوع» و«الإشكالية» التي يطرحها الباحث 
هما اللذان يحددان طريقته أو طرقه المنهجية: كما أن المنهج أو «المناهج» لم 
تعد حكرا على مجال معرفي بعينه حتى ولو انبثقت من رحمه؛ فعديدة هي 


الآداب السلطانية 


التخصصات المعرفية التي تتقاسم المناهج نفسهاء والتاريخ المعرفي يثبت ذلك 
بوضوح. ومن جهة أخرى. أصبح من الصعب تخطيء منهج بآخرء فا موضوع 
«الإنساني» معقد ومتداخل ومتشابك بما فيه الكفاية حتى يدعي منهج واحد 
أحد الإحاطة بمختلف عناصره. ولعل هذا ما أدى إلى تكاثر الإشارات حول 
«تكامل المناهج» والإقرار بأن استخدام مناهج مختلفة لدراسة الموضوع نفسه. 
يؤدي إلى الاقتراب أكثر من حقيقة جميع عناصر الموضوع المدروس. بل إن 
التاريخ المعرفي يثبت أن جانبا كبيرا من إبداعاته. وعاملا من عوامل تطوره. 
تمثلا في بعض الحالات في انتقال «منهج» تبلور في مجال معرفي محدد إلى 
مجال معرفي مغايرء ولعل «البنيوية» وتفرعاتها مثال على ما نقول. 

إن المنهج يبقى في نهاية المطاف أداة تحليلية تتحكم فيها طبيعة الأسئلة 
التي يطرحها الباحث. وإذا كان اشتغالي هنا على «مادة تاريخية» لم يصنع 
مني «مؤرخاء» فإن لجوئي إلى مفاهيم النقد الأدبي أو تحليل الخطاب لا يعني 
أني صرت «ناقدا أدبيا». ذلك أن استعمالي لهذه المفاهيم هو أولا وأخيرا 
استعمال «إجرائي» ا006120108276: مكنني. بشكل أو بآخرء من فهم النص 
السياسي. السلطاني والنفاذ إليه. وسهل علي تحليله وترتيب مستوياته؛ بل 
وأوضح لي أشياء؛ يجوز أن تظل غامضة فيما لو استبعدته. 

إن ما يعطي في نظرنا مشروعية اللجوء إلى مفاهيم نقدية أدبية من 
أجل استخلاص مضامين سياسية هوء بالإضافة إلى مسعانا في إظهار 
وحندة الخطاب: ظبيعة الفكر السياسى السلطائى نفسه: وتحديذا «النص 
السياسي السلطاني». ١ ١‏ 

إن التصورات السياسية:؛ التي يود الباحث في علم السياسة أو تاريخ 
الأفكار السياسية العثور عليها واستخراجهاء نجدها ملفوفة في ثوب أدبي 
يجعل النص السلطاني نصا مثقلا بالإستشهادات المختلفة المشارب من أخبار 
وحكايات وروايات وأمثال وحكم... فالسياسة هنا «مضمون» الأدب «شكلها». 
فكيف يمكننا الوصول إلى «مضمون» متجاهلين «شكله»؟ 

في هذا السياق قسمنا بحثنا هذا حول «توابث الخطاب السياسي 
السلطاني» إلى قسمين اثنين: يتعلق أولهما ب «محددات الكتابة السياسية 
السلطانية» ويختص الثاني بدراسة ثلاثة مفاهيم أو بالأحرى ثلاث 
وضوو سنلطائيةه. 


مقدمة 


حاولنا في القسم الأول إبراز ثوابث الكتابة السياسية السلطانية من خلال 
ثلاثة محاور هي «مورفولوجية الأدب السلطاني» و«أدبية النص السلطاني» 
ودحضور النوع» #تاعع ودغياب المؤلف» ؟داءاداخ في هذه الآداب. 

هكذاء وضي دراستنا ل «مورفولوجيا» هذه الآداب عملنا أولا على تحديد 
«المتن» موضوع الدراسة؛ لنبحث بعد ذلك في «عناوين» هذه الآداب. مبرزين 


وحدة ة «مدلولها» وإن اختلفت دوالها. كماا ستقرأنا وا موضحين 
تواتر العناصر نفسها المكونة لها . وأخيرا تتبعنا محتويات مختلف «فهارسها» 
لنبين وحدة محاورها. 


وفي محور ثانٍ حول «أدبية النص السلطاني» شرحنا كيف يممل الأديب 
السلطاني على وتتويبه مرجيياته. مستعملا «تقنيات» في الكتابة تكاد تجعل 
منه مجرد «سارق كلمات». كما أفردنا الحديث عن بعض النصوص السلطانية 
التي تقدم نفسها في شكل «حكايات» على لسان الحيوان. وطرحنا في النهاية 
تساؤلا عن كيفية التعامل مع «نص» تتقاطع فيه الكتابة الأدبية والتعبير 
السياسي. وعن جدوى «التحقق» من مروياته. 

وفي محور أخير تساءلنا عن وضعية هذه الآداب بين «المؤلف» و«النوع» 
وذلك من خلال طرحنا أولا لمعنى امّحاء «المؤلف السلطاني» أمام كتابته؛ 
مبرزين مظاهر حضرر «نوع» الكتابة السياسية السلطانية في مقابل غياب 
«مؤلفها». ومحاولين في النهاية تعيين «محددات النوع» من خلال المنظومات 
المرجعية لهذه الآداب وحدود دائرتها «الإبستمولوجية». 

أما القسم الثاني فخصصناه لدراسة ثلاث «صور ‏ مفاهيم» مركزية هي 
صورة «السلطان» وصورة «المرتبة السلطانية» وصورة «الرعية». محاولين 
تبيان ملازمة هذه الصور الثلاثء لمختلف الأدبيات السلطانية. وتطابق 
أشكالها ومضامينها . 

بالنسبة إلى الصورة الأولى حصرنا دراستنا في ثلاث نقط تهم علامات 
الاستبداد في ارتباطها بشخص السلطان ومجلسه ولهوه وظهوره أمام 
الرعية. وناقشنا في الثانية العلاقة بين «الدين والسلطان» من خلال تصويره 
ك «ظل» للإله في الأرضء. ومن خلال استنيعاده ل «خلافة» يعجز عن 
تحقيقهاء وتقريبه ل «شرع» يساهم في دوام ملكه. وفي نقطة أخيرة بسطنا 
العلاقات المتشابكة بين «السلطان والعمران والسياسة». موضحين تحكم 
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«طبائع العمران» في أخلاق السلطان من جهة؛ وهيمنة «سلطة الأخلاق» في 
مقابل «أخلاق السلطة» الكفيلة بخلق «نظرية الدولة» المناقفضة للمجال 
السياسي السلطاني. 

وفيما يخص الصورة الثانية المتعلقة ب «المرتبة السلطانية» طرحنا أولا 
مسألة «العمل مع السلطان» وما يثيره من قضاياء وحاولنا في نقطة ثانية 
ترتيب «مستويات» المراتب السلطانية. مركزية ومحلية. متسائلين عن العلاقة 
بين «شروطه» المرتبة أو الوظيفة وممارستها الفعلية,. ثم ختمنا الموضوع 
بالجواب عن سؤالين يخصان العلاقة بين هذه الوظائف و«الفضاء الدينى» من 
جهة؛ وحدود السلطة التي تتمتع بها «المرتبة السلطانية» من جهة أخرى. ‏ 

أما في المحور الثالث المتعلق بمفهوم «الرعية» فحاولنا أن نحدد فيه 
«صورة الرعية» كما تقدمها لنا هذه الأدبيات, وذلك من خلال أربع نقط تتعلق 
بطرح هذه «الصورة» وأهميتهاء مركزين على مختلف «الاستعارات» التي تحفل 
بها هذه الآدابز كما ناقشنا الرعية ك «موضوع» لسلوك السلطان المتمحور 
حول ما أسميناه ب «تقنية الترغيب» و«تقنية الترهيب». ثم بسطنا في نقطة 
ثالثة مختلف التقسيمات المحددة لأصناف الرعية. وختمنا حديثنا بالتساؤل 
عما للرعية وما عليها تجاه السلطان. 

لا ندعي أننا أتينا بالقول الفصل في دراسة هذه الآداب وسياساتها 
السلطانية ولكن حسبنا أننا ساهمنا في إلقاء الضوء على جانب مهم 
ومسكوت عنه من تراث سياسي لا تزال علاقته بحاضرنا ملتبسة ومتماوجة 
ما بين القطيعة والاستمرار. وهو السؤال الذي ختمنا به هذا البحث. 


القسم الأول 
محددات الكتادة السياسية السلطانية 


لله 


«إن دراسة الشكل هنا هى فى ١!‏ 


جرشرقاء دراسة للمضمون» 


١ المؤلف‎ 


نحاول في هذا القسم الأول تحليل «الآداب 
السلطانية» من خلال ما نعتبره «ثوابت» أو 
«محددات» للكتابة السياسية السلطانية. وهي 
محددات يمكن استجلاء بعض مظاهرها 
انطلاقا من عناوين هذه الأدبيات المعبرة 
بمنطوقها عن مكنون مضمونهاء ومن خلال 
مقدماتها التي يمكن اعتبارها بما تحفل به من 
عناصرء المفتاح الذي يسهل الولوج إلى عالم هذه 
الآداب والاقتراب من تفاصيلهاء ومن خلال 
وفصولها. مشاغل الفكر السياسي السلطاني. 
والمحاور المركزية التي يدور حولها. 

كما يمكن أن نستشف هذه المحددات بالبحث 


1 في تقنية الكتابة التي يصوغ من خلالها المفكر 


السياسي السلطاني تصوراته؛ وهي تقنية تعكس 
ملروقة 3 2ن إسة سو طرق التتكيس شح اللعسال 
السياسي. يمتزج فيها الأدب (بالمعنى القديم 
تلكلبة) بالقازية. وقسامها:والسياسة. 
والتشيجة القن اوضلقنا ]ليها دزاس كنا 
ل «مورفولوجية» هذه الآداب وتقنية كتابتها هي 
اعتبارنا إياها بمنزلة «نوع» ©7امع من أنواع الفكر 


الآداب السلطانية 


السياسي الذي لازم الثقافة العربية الإسلامية. وهو «نوع» يفرض قواعده 
على المؤلف عناءالاخ السلطاني مهما كانت طبيعة وضعيته وانتمائه المعرفي, 
بل ويغيبه ثماما أماع ما يغظة من تضورات مخضها إيآه امستفزمات الكتاية 
السياسية السلطانية المحددة قواعدها سلفا. 

يبدو كما لو أن هذا القسم الأول يختصء في كثير من نواحيه؛ بدراسة 
شكل الكتابة السلطانية أكثر مما يهتم ب «دمضمون» الفكر السياسي 
السلطاني. مما قد يشكل مبررا لاعتراض «منهجي» يرى في محتويات هذا 
القسم نزعة «شكلية» لا محتوى لها. والحقيقة أن شكل الكتابة. وتحديدا فيما 
يخص موضوعنا. ينبئْ عن مضمونهاء وأن دراسة الشكل هنا هي في 
جوهرها. دراسة للمضمون: وهذا بالضبط هو ما استنتجناه من خلال 
مجريات هذا القسم. 


2 


مكقنينا اعبار مه اعماوفة: | 


يدوه مقدمة عامة ا 
مستوياتها لأسي 
والبنئنيوية. وهي كلها 
مستويات تسمح لنا بالنظر 
إلى الأدب السلطانى 
باعتباره «نوعا» من أنواع 
التأليف العربي الإسلامي. 
حيث يدوب «المؤلفف ١‏ 
ليصبح مجرد صوت 
ينطق بالثقافة السلطانية» 
المؤلف 


ا 
0 


م 


1 


ٍ 


مورهو لوجبة الأدب السلطاني 


هل يكون الأدب السياسي السلطاني قابلا 
لتحليل «مورفولوجي». أم أن الأمر لا يعدو أن 
يكون إسقاطا منهجيا على مادة تستعصي على 
مثل هذا التحليل9؟ 

يبطن النزوع نحو الدراسة المورضولوجية (') 
فرضية عمل تقوم على وجود وحدة ما في الفكر 
السياسي السلطاني تطال مختلف العناصر 
| 'الكوتةكه. والتاظينة لتفنوضة. فده الفرضية 
الارياي نيا 1ق سسوولةة حديا ريس سسب 
ما قطعه بحثنا في الأدب السلطاني من مراحل؛ 
ذلك أن قراءتنا للعديد من النماذج التي تندرج 
في باب «الآداب السلطانية» هي التي سمحت لنا 
بالاعتقاد في هذه الفرضية, والانطلاق منها 
للتحقق من مدى صحتها؛ كما سمحت لتنا 
بالآتتقال من الاتكفاء بعراسة تسن سلطاتي 
«مفرد» ووحيد إلى دراسة تقوم على «التناظر» 
' بين مجموعة من النصوص يبدو أنها تشكل 
«نوعا» عزمعع خاصا من أنواع الكتابة السياسية 
التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية. 


الآداب السلطانية 


إن أول سؤال مركزي يواجه مثل هذا الإجراء المورفولوجي هو بالضبط 
تحديد النصوص التى ستشكل ١المتن»‏ 5نام0:1© السلطاني موضوع هذه 
الدراسة. كيف يمكن إذن تحديد هذا المتن5 وبأي معيار أو معايير نجمع بين 
نصوص منتقاة من هنا وهناك؟5 ومتى يحق لنا أن نعتبر المتن مكتملا وكافيا أو 
على الأقل تمثيليا؛ فنفلقه؟ 

تتعدد التصنيفات التي يمكن أن نحصل عليها بتعدد المعايير المستخدمة. 
ويمكن أن نذكر هنا على الأقل خمسة معايير ممكنة لتحديد المتن السلطاني 
تتعلق بالزمان والمكان والموضوع والشكل والمؤلف. 

أ يمكن اللجوء إلى معيار تاريخي موضوعي في تحديد النصوص 
معتمدين على وحدات زمنية تؤرخ لحقب سياسية: فنتحدث عن نصوص 
من العهد الأموي وأخرى من العهد العباسي وثالثة من العهد المريني: بل 
يمكن التخلص من التحقيب السياسي فنتحدث بإطلاق عن نصوص من 
القرن الرابع الهجري وأخرى تعود إلى القرن الثامن الهجري دونما قيد أو 
تحديد سياسي 0" 

ب يمكن اعتماد معيار جغرافي ‏ حضاري في تحديد النصوص؛ يسمح 
لنا مشلا بالحديث عن متن سلطاني مشرفقي ‏ عربي بدءا من الأمويين ومن 
عقبهم من سلالات حاكمة مقابل متن سلطاني مفغربي ‏ أندلسي بدءا من 
المرابطين ومن تلاهم من سلالات حكمت الغرب الإسلامي. 

ج - انطلاقا من تنوع الكتابات السياسية السلطانية. وتخصص بعضها في 
مواضيع بعينها تهم الحياة السياسية. يمكننا تحديد متون سلطانية متعددة 
تهم هذا الموضوع أو ذاك مثل «الوزارة» أو «الجند والحرب» أو «الكتابة» أو 
«صضحبة السلاطينء أو«الللك» عامفة. 

د تتخذ الكتابة السياسية السلطانية أشكالا متعددة تسمح لنا بحصر 
شق التصوصن الفى تتكمى لهذا الشكل اورذاق والكسييز بينها : شَيتاك 
«اتهويود :وواكرساكل: إمافة إلى كتب «نصائح الملوك» و«المنتتخبات» التي 
تتضمن إضافة إلى مواضيع أخرى فصولا عن السياسات السلطانية. 

ه ‏ يمكن الانطلاق من طبيعة المؤلفين أنفسهم الذين ساهموا في الإنتاج 
السياسي السلطاني. كمعيار لتصنيف النصوص والتمييز بينها. فنتحدث عن 
نصوص فقهاءء وأخرى لمؤرخينء وأدباء» وفلاسفة,؛ بل وأيضا لملوك؛ ووزراء 


مور فولوجية الأدب السلطاني 


كتبوا في مجالات السياسات السلطانية. كما يمكن الحديث عن النصوص 
«المجهولة المؤلف» أو تلك «المنحولة» أو «المنسوبة إلى غير مؤلفيها». وإن كان 
عددها على ما يبدو فليلا . 

على رغم وجاهة هذه المعاييرء أو على الأقل فائدتها المنهجية وما قد 
يستخلص بواسطتها من تصنيفات تساعد على ضبط الكتابة السياسية 
السلطانية: فإنها لا تنطبق تماما على ما نسعى إليه في هذا الفصلء بل إنها 
تبدو في بعض مناحيها متداخلة؛ إن لم نقل إن الحدود بينها تظل مصطنعة؛ 
وهذا يستدعى بعض الملاحظات الأولية. 

الأيودو اعمال مهيار اترمان سوام اتتوع اكيت السئاسي اد 
لم يلتزم به ناجعا في التمييز بين نصوص سلطانية يستنسخ بعضها 
بعضا. بل إن غاية التحليل المورفولوجي لمتن سلطاني يخترق وحدات 
زمنية مختلفة تكمن بالضبط في إثبات غياب «التاريخ» كعنصر حاسم 
في مسار ثقافة سلطانية تميزت بانحباس الزمان ودورانه على نفسه 
في أفق مسدود. 

ب يفترض الأخذ بتقسيم جغرافي ‏ حضاري بين مشرق عربي وغرب 
إسلامي أن الاثنين أنتجا فكرين سياسيين متمايزين موضوعا ومنهجاء وهذا 
شيء غير حاصل ( بدليل النصوص التي تعاود نفسها لفظا ومعنى: وبدليل 
المنظومات المرجعية التي اعتمدها كل الأدباء السلطانيين المغاربة ‏ 
الأندلسيين: وأيضا بدليل رحلات جلهم إلى ديار المشرق. بدلا من الفصل بين 
أدب سلطاني مشرقي وآخر مغربيء يسمح لنا إثبات مئن سلطاني يجمع بين 
نماذج مشرقية ومغريية على السواء بإبراز البنية الموحدة للكتابة السياسية 
السلطانية بغض النظر عن مكان إنتاجها . 

ج ‏ لا يشكل معيار تصنيف النصوص السلطانية حسب موضوعها حجة 
كافية للقول بتمايزها بما أن مواضيع «الوزارة» أو «الجند والحرب» أو 
«الكتابة» نجدها متضمنة في الغالب الأعم في كتب نصائح الملوك. كما أن 
تخصيصها من طرف بعض المؤلفين بكتاب أو كتب مستقلة: إنما يعكس 
الأولوية التي تحظى بها لديهم وانشغالهم بهنا لهذا السبب أو ذاك؛ علما بأن 
هذا التخصيصء وهذا هو المهم»: لم ينتج عنه تصور مغاير لما هو مألوف في 


الأدبيات السلطانية . 
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د - وفي ما يتعلق بالشكل كمعيار للتمييز بين النصوصء تنبغي الإشارة إلى 
أن «العهود» وإن كان تبويبها أضعف وحديثها مسترسلاء فهي تتضمن كل 
العناصر الشكلية والمضمونية التي تميز أي كتاب في السياسة السلطانية, 
علما بأن هذه «العهود» تعتبر من المرجعيات الأساسية التي تنهل منها كتب 
«نصائح الملوك» 7*. أما العلاقة بين الرسائل السياسية والآداب السلطانية 
فهي من قبيل العلاقة بين الخاص والعامء إذ غالبا ما ينحصر موضوع 
«الرسالة» في مجال بعينه من مجالات السياسة السلطانية مثل «ضرورة 
العدل» أو «الجند» أو «المالية», مما يعتبر تقليدا فى الكتابة السياسية 
السلطانية (0). ١‏ 

ه ‏ وأخيرا لا يبدو أن لاختلاف انتماءات المؤلفين الثقافية (فقه؛ تاريخ: 
أدب فلسفة) أو حتى وظائفهم السياسية (كتاب دواوين: قضاة: وزراء. ملوك) 
أثر نوعي في طبيعة الكتابة السياسية السلطانية؛ علما بأن الشخص نفسه 
قد ينتمي لأكثر من مجال ثقافي ('). وبالتالني لا معنى للقول بنص سلطاني 
فمهي أو فلسفي. عكس ذلك تماما يبرز التحليل المورفولوجي انمحاء هذه 
الحدود الثقافية واستغراق «النوع» ل «المؤلف». 

هل نستبعد بكل بساطة هذه المعايير, وينتقي النماذج أو النصوص المكونة 
للمتن السلطاني بشكل اعتباطي. يخرق حدود المعايير المذكورة ويتجاوزها؟ ألا 
يستحسن في هذا الصدد أن نبرز تواتر العناصر نفسها بين نصوص متباعدة 
في الزمان والمكان؟ ألا يزداد هذا النهج قيمة في ما لو أثبت وحدة التصور 
السياسي لمؤلفين مختلفين قد يجهل تماما بعضهم بعضا؟ 

إذا كان من الخطل ادعاء الإحاطة بمختلف النصوص السلطانية. وهي تعد 
بالمئئات؛ ومنها ما لا يزال مخطوطاء فهل يمكن الاكتفاء في تحديد متن 
دراستنا بثلاثين أو أربعين نصا سلطانيا لنتحقق من فرضيتنا5 بعبارة أخرى. 
متى يحق لنا أن نختم ونقول: «... والآن اكتمل المتن السلطاني». 

لقد اعتمدنا بهذا الصدد منهجا تجريبيا مبسطا: فإذا كانت قراءتنا لأول 
نص سياسي سلطاني أثارت إعجابنا بالنص ومؤلفه نظرا لجدة اللقاء. فإن هذا 
الإعجاب سرعان ما بدأ يخبو بقدر ما كانت تتوالى قراءتنا لنصوص أخرى. 
ليترك مكانه لفرضية وحدة الفكر السياسي السلطاني.. ("). فبقدر ما نطلع على 
نص سلطاني جديد. بقدر ما تتأكد في ذهننا وحدة الفكر السياسي السلطاني. 
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والحال كذلكء ألا يحق لنا أن نتوقفء مكتفين بما لدينا من نصوصء» 
ونعتبر «المئن» تمثيليا وكافيا عندما تتأكد من أن اطلاعنا على كتاب سياسي 
سلطاني جديد لا يضيف لمعلوماتنا عن هذا الأدب السياسي أي جديد من 
شأنه أن يناقض فرضيتا (2). 

فضي بحشّا عن «الوحدة المورفولوجية» التي تميز النصوص السلطانية: 
ننطلق أولا من مختلف عناوين هذه الأدبيات لنببن وحدة مدلولها وإن اختلمفت 
«دوالها». ثم نستقرئ ثانيا «مقدمات» هذه الكتابات لنبرهن على تواتر 
العناصر نفسها المكونة لها. كما نستقصي أخيرا فهارسها المتعددة وما تحتويه 
من مواضيع لنبرز وحدة محاورها. 


أوة: العنوان 

يبدو أن وضع عنوان لتأليف ما كان يحتل أهمية كبرى في الكتابة العربية 
القديمة باعتباره مفتاحا لكل القضايا التي يعالجها المؤلف. غغالبا ما يعيد 
المفكر السياسي السلطاني ذكر عنوان الكتاب في مقدمة تأليفه موضحا 
الأسباب التي جعلته يستقر على ذلك العنوان. 

يضع الماوردي (١0؛‏ ه) لكتابه عنوان «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» إذ 
كان ما تضمنه داعيا إليه وباعثا عليه '). ويستند الطلرطوشي 07١(‏ ه) 
على فرادة أبواب كتابه ليسميه «سراج الملوك» (''2. ويبرر أبو حمو الزياني 
عنوان كتابه ويقول: «... ولهذا أسميته واسطة السلوك في سياسة الملوك 
ليكون اسمه يوافق مسماه ولفظه يطابق معناه» (''). ويتمنى ابن رضوان 
أن يكون قد ووفق في اختياره ل «الشهب اللامعة في السياسة النافعة» 
عنوانا لتأليفه ("'). ويورد الشيزري (084 ه). محتويات كتابه كسبب 
لتسميته «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» (''). بل يحدث أحيانا أن يعبر 
المؤلف عن حيرته في اختيار عنوان كتابه كما هو الأمر مع الثعالبي 
(79غ ه)ء الذي يقول: «... وإن أسميته الملوكي كنت صادقا؛ وإن لقبته 
«تحفة المملوك وعدة الملوك» لم أك كاذباء» 7*'): أو ابن الأزرق الذي داخله 
أن يعنون كتابه ب «تحرير السياسة». بدلا من «بدائع السلك في طبائع 
الملك» الذي استقر عليه المؤلف معتبزا أن «دلالة هذا العنوان» تتطابق مع 


الكلنا. 


«ما حواه مجموع الديوان» 
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بعيدا عن تبريرات المؤلفين. ومن خلال استقرائنا لعناوين بعض الأدبيات 
السياسية السلطانية: والنظر فيها نلاحظ أنهاء: على اختلاف ألفاظها تحيل 
إلى الفثى تفسلة. وتؤذي الوظيفنة تفسنياء وعموما يكز أن نطلل ملتالول هلكة 
العتاوين هي ازبعة عناصر تتكامل: يما بينهاء جناعلة من الكتاب السلطاني 
فدايا فعا ومتيراء ووقمبيا ودرا 


١-الكتاب‏ الناصح 

يقدم لنا العنوان هذه الكتابات على أنها مفتاح السلوك السياسي الناجح 
باعتبارها دئيل عمل يتضمن كل النصائح العملية المفيدة في ممارسة الحكم 
وضمان بقائه وسبل تقويته. وهذا ما يبدو واضحا من تكرار كلمة السلوك 
نفسها في أكثر من عنوان, مثل «سلوك المالك في تدبير الممالك» لابن أبي 
الربيع و«المنهج المسلوك في سياسة الملوك» الشيزري (014ه) و«واسطة 
السلوك في سياسة الملوك» لأبي حمو الزياني: ودحسن السلوك الحافظ لدولة 
الملوك» للموصلي الشافعي (4//ا ه) اديت السلوك في تدبير الملوك» لابن 
الأعرج (4760 ه). وفي المعنى نفسه؛ نجد «عناوين» أخرى تتضمن عبارات مثل 
«التدبير» و«النصيحة» و«الإشارة» و«القانون» و«التهذيب».: وهي كلها تفيد 
السلوك السياسي. فالمرادي يقدم كتابه على أنه «إشارة في تدبير الإمارة» وابن 
الخطيب بصفته «إشارة إلى أدب الوزارة». ويعتبر الماوردي تأليفه «نصيحة 
للملوك» و«دتسهيلا للنظر»: ويعنون القلعي تأليفه ب «تهذيب الرياسة وترتيب 
السياسة». ويسم الإسكافي 45١(‏ ه) تأليفه ب «لطف التدبير». 

يبدو أن أغلب عناوين الآداب السلطانية تندرج في هذا الباب. يتفغير 
منطوق العنوان ما بين سلوك ونصيحة وإشارة وتدبير وتهذيب: ويظل معناه 
واحدا لا يتبدل: إسداء النصح وتقديم دليل عمل من شأنه أن يفيد الحاكم 
السلطاني في ممارسته للسلطة. 


 '"‏ الكتاب «المنير» 
في السياق نفسه المتضمن لمبدأ تيسير عمل السلطان. قد يلجأ المؤلف في 


وضع عنوانه إلى بعض الاستعارات التي تجعل من تأليفه نورا )١7(‏ يحتاج 
إليه الملوك والسلاطين ليسيروا على هديه؛ وينير لهم الطريق القويم وسط 
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عتمات السلطة وسراديب السلطنات. هكذا يعنون ابن رضوان كتابيه ب 
«الشهب اللامعة في السياسة النافعة»., ويعتبر ابن الجوزي (054 ه) ما ألفه 
«مصياحا مضيئًاء لمن يريد من الحكام أن الس يي بنوره. كمايرى 
الطرطوشي في كتابه سراجا وضاء يمكن الحاكم من بسط الأمان والنظام: بل 
إنه يماهي بين «الملوك» و«السراج» الذي يمكن الخلق بفضل نوره من معالجة 
صنائعهم بنظام وانتظام؛ ولو أطفئ السراج ل «قبضوا أيديهم وتعطل جميع ما 
كانوا فيه؛ واستطارت فيهم المضار...» ("'). 

تند هي ممارسة السلطة وضوح الرؤية لإزاحة غشاوة العين ونجلية ظلام 
الليل المبهم, وتلك وظيفة ما تنص عليه هذه العناوين من أدوات منيرة. 


الكتاب الذهبي 

من يكون بإمكانهم أن يقدموا النصائح الغالية. هم بالضرورة قلائل 
ونادرون؛ هم خاصة الناس مقابل عامتهم. كذلك الأشياء التي تستطيع 
بذاتها أن تشع وترسل بلمعانها أنوارا هي بدورها نادرة. لا شيء يمنع إذن 
المؤلف السلطاني من تقديم كتابه على أنه معدن «نفيس» متميز عن باقي 
المعادن «المغفشوشة». 

يعنون الحميدي (58 ه) مؤلفه ب «الذهب المسبوك في وعظ الملوك».؛ 
ويرى ابن الحداد (144 ه) في بضاعته «جوهرا نفيسا». ويصف الفزالي 
٠١ 0)‏ ه) كتابه ب «التبر المسبوك». ويعنون الجاحظ (500 ه) تأليفه 
ب «التاج» ويختار ابن عبد ربه (117؟ ه) لكتابه في السلطان عنوان «اللؤلؤة», 
ولكتابه في مخاطبة الملوك اسم «المرجانة». وهي كلها عبارات تقدم لنا الكتاب 
السلطاني بخصائص الذهب 7" المشع بنوره؛ والنادر لقيمته والمكتمل 
الخالد الذي لا يعتريه الصدا . 


الكتاب النادر 

في السياق نفسه المتضمن لمبدآ الندرة: يقدم المؤلف السلطاني كتابه 
علن آثةا يد اعة خليكة الوجوة تبيقة القيينة ومسي نز هن زاشي البشاقع. 
هكذا يرى سبط بن الجوزي (104ه) في كتابه كنزا مكنونا يحوي كيفيات 
السلوك السياسيء وينزل ابن هذيل (القرن 8 ه) ما ألفه في مقام العين, 


الآذاب السلطانية 


ويسم الطرسوسي (708/ ه) ما دونه ب «التحفة». ويعتبر ابن الأزرق ما كتبه 
في السياسة من قبيل «البدائع.». وهفي كلها عبارات تضيد فرادة 
الكتاب. وندرته. 

لا يتعلق الأمرهنا بعناصر متباينة؛ إذ إن كل عنصر يحيل على الآخر 
ويكتمل به. ف «الكتاب الناصح» لا يمكنه أن يكون إلا نورا يهتدى به يحوي 
مثال يوضح اجتماع هذه العناصر هو ما حكاه ابن المقفع؛ الأب الروحي لهذه 

علم كسرى أنوشروان بوجود كتاب نفيس في خزائن ملوك الهند يتضمن 
هنا يستاع إليه اكلوف السياسة رعيتها ونظام آموى سمالكها وقدييرها: ويم أن 
الكتاب محاط بحراسة مشددة ولا يقرب إليه أحد لقيمته وندرته؛ ندب 
كسرى من أجل الحصول عليه جميع ما في خزائنه وأرسل خديمه برزويه 
في رحلة طويلة لتحقيق مراده. ويقضي برزويه مدة طويلة في الهند «يطوف 
بياب الملك ومجالس السوفة؛ ويجالس الحكماء. ويسأل عن خواص الملك 
والأشراف من جلسائه والعلماء والفلاسفة...». حتى وصل مبتفاه: وانفتحت 
له سرا خزائن الملك,. فتمكن من الكتاب ‏ الكنزء لا ليأخذه ويعود من حيث 
اللو ول القشوم يتتستفتة فمار) ولينلا: اقم ورسل إلى بل كارك الكقاب:. الإغيل 
الوا 


سا تسيا : ! المسقسسك سة 

تنفتح كل الكتابات السلطانية على مقدمة تكتسي أهمية مركزية كمدخل 
للكتاب. لاحتوائها معلومات تساعد كثيرا في فهم طبيعته ودواعي تأليفه 
وتحديد موضوعه. وإذا كان من الصعب ادعاء وجود تطابق كلي بين مقدمات 
التآليف السلطانية من حيث العناصر المكونة لهاء فبإمكانناء على الأقل: أن 
نميز في شأنها بين عناصر «قارة» يتواتر ذكرهاء وعناصر «متفيرة». تنفرد بها 
«مقدمة» دون أخرى. 

لفقا [حواء ااهل عية الشاسى القارة والق يي تسل آق سير 
الأولى مجتمعة هي ما يميز الكتابة السلطانية ك «نوع» خاص من أنواع الكتابة 
السياسية؛ بينما تعبر العناصر المتفيرة عن أحد انشفالات المؤلف السلطاني 
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إلى درجة بثها له في مقدمة تأليفه. وهذا لا يعني تماما انفراد هذا المؤلف 
بما شغل باله. فقد نجد الموضوع نفسه مطروحا في ثنايا نصوص مؤلفين 
آخرينء ولو لم يدرجوه في مقدمات تآليفهم. 

العناصر «القارة» ثابتة؛ تنبىئّ عن «نوع» الكتابة السياسية السلطانية 
وهقواعدهاء والشتاسز «الكميرة: عسيدلة حسب:ها قد يشل هذا اونظ 
أو ذاك. 

نكون أمام عنصر قار حينما يتحقق التواتر الكافي لنعتبره كذلك؛ وحينما 
يصبح بإمكاننا أن نستنتج من وراء هذا التواتر. أهميته كقاعدة من قواعد 
الكتابة السياسية السلطانية. 

يتبين لناء. من خلال فحص هذه النصوص «التنقديمية»., وجود 
عنصرين قارين. يتعلق الأول باعتبار المؤلف كتابه دليل عمل أخلاقيا - 
سياسياء ويتعلق الثاني باعتبار صاحب السلطة هو المخاطب الأول 
بالكتاب. يستتبع العنصر الأول مفهوما «تقنيا» للسياسة عند هؤلاء 
المؤلفين: ويطرح العنصر الثاني مسألة العلاقة بين المؤلف مالك «المعرفة» 
والحاكم مالك «السلطة». 


١-المفهوم‏ التقني للسياسة 

تتضمن كل المقدمات العديد من الإشارات إلى أن الكتاب السلطاني هو 
بمنزلة «دليل عمل» أخلاقي - سياسي يوضح الصفات الخلقية والقواعد 
السياسية اللازم على صاحب السلطة الاهتداء بها تحقيقا لهدف مركزي 
ينمثل في دوام الحكم وتقوية دعائمه. 

يقول المرادي في مقدمة كتابه: «فهذه ثلاثون باباء إذا حفظ الفطن منها 
كل يوم باباء لم يأت عليه الشهرء إلا وقد حفظ صدرا كبيرا من الحكمة, 
وتعلم أصلا عظيما من السياسة» 7''). ويذهب الطرطوشي إلى أن دراسة 
كتابه تغني «الملك عن مشاورة الوزراء» (''2. وفي مقدمة وصيته السياسية, 
يشير أبو حمو الزياني إلى أنه ضمن كتابه «وصايا حكمية وسياسة علمية 
عملية. مما يختص به الملوك وتنتظم به أمورهم انتظام السلوك» (''2. ويوضح 
ابن رضوان أنه ألف «الشهب اللامعة» ليقع بها الانتفاع؛ ولتكون عونا على 
تعلق الأحكام السياسية بالخواطرء. واطلاعا على حظ عظيم من سير الأوائل 
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والأواخر ('"). كما يشير ابن الأزرق إلى أن محتويات كتابه تتجلى في «قواعد 
حكمية وفوائد شرعية» 7*'). ومن جهته يهدف ابن طباطبا من وراء تخصيص 
كتابه بموضوع «الأمور السلطانية والسياسات الملوكية» أن يبين للحاكم «ما 
يجب له على رعيته وما يجب لهم عليه» *"), وهو الهاجس نفسه الذي يشغل 
بال القلعي (١٠17ه)‏ الذي يعتبر كتابه تدقيقا ل «ما يجب استعماله أو تركه 
من الأمور التى يحمد متبعها عاقبة إصدارها وإيرادهاء» '''). كما أوضح 
الشعالبي أنه ضمن كتابه «ما يصلح للملوك وأصحابهم: وذكر ما لهم وما 
عليهم» (""2. وفي السياق نفسه يخاطب الفزالي في مقدمة «التبر المسبوك» 
السلطان محمد بن ملكشاه بقوله: «... فإذا طلعت الشمس فأمر قارئا يقرأ 
عليك هذا الكتاب في كل جمعة ليحصل في محفوظك» ("). ويشير الماوردي 
من جهته إلى أن هدفه من تأليف «تسهيل النظر» توضيح «أخلاق الملك 
وسياسة الملك» 7''). ومن كتاب «نصيحة الملوك» تقديم مواعظ لأولي 
الأمر يهتدون بهاء «إذ كان في صلاحهم صلاح الرعية. وفي فسادهم 
فساد البرية» ('). 

تطول بناء لو شئناء الاستشهادات التي تؤكد الطابع العملي للتأليف 
السلطانيء والمفهوم التقني للسياسة المهيمن عليه. وبفض النظر عن أي 
استشهاد نصيء وحتى لو لم يصرح المؤلف بذلك: فإن هذا الطابع «العملي 
والتقني»؛ يظل أمرا مستفادا في الكتابة السلطانية إذ يكفي أن تتأمل عرض 
المؤلف لمحتويات كتابه لتتاكد من ذلك. 

وقبل مناقشة مستتبعات هذه الخاصية: تجب الإشارة إلى أن العهود 
والرسائل المندرجة في باب السياسة السلطانية لا تنفلت بدورها من هذا 
«الطابع العملي» و«المفهوم التقني» للسياسة. 

العهد هو في حد ذاته وصية سياسية يثبت فيها صاحب السلطة لمن 
سيخلفه طرق الحكم وفن التدبير السياسي. يتبين ذلك في «عهد أردشير» 
الذي يبدأ بقوله: دمن أردشير ملك الملوك إلى من يخلف بعقبه من ملوك 
فارس» ('). ويتضح الطابع التلقيني أو «التعليمي» في كل فقرات «العهد» التي 
تبدأ دائما بعبارة: «واعلموا...». ممايدل على أن أردشير ضمن «عهدم» 
خلاصة تجريته السياسية, وأراد له أن يكون «إماما» و«إعلاما» لمن سيتولى 
السلطة بعده من الملوك ("). 
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وفي مقدمة الجزءْ الأول من «العهود اليونانية» المعنون ب «عهد الملك 
لابنه». يقول الملك مخاطبا ولي عهده: «وقد خلفت لك من تجاربي ما تحسن 
عائدته عليك وأثره فيك. فليكن نصب عينيك وسمير خلوتك؛, وتلق به ما جمح 
منك واستعصت مقادته عليك تجد فيه قوة لك وإلانة له» ("2, كما توضح 
مقدمة العهد الثاني المعنون ب «عهد الوزير إلى ولده» ظروف ولادة هذا النص 
وطابعه «التعليمي»؛ ذلك أن وزيرا موهوباء تقدمت به السنء وكان عليه أن 
يغادر الوزارة. فيشق ذلك على الملك. فيأمر الوزير بصرف الأمر إلى ولده 
وكتابة «عهد» يكون دليل عمل للوزير الشاب ويت 7 "). 

ويتبين أيضا من خلال نص «عهد الأشتر» حضور هاجس التدبير 
السياسي؛ إذ كتبه علي بن أبي طالب للأشتر النخعي لما ولاه على مصر 
وضمنه نصائح تهم «جباية الخراج وجهاد العدو واستصلاح الأهل وعمارة 
البلاد» '"). ويتضح الهاجس نفسه في مقدمة «عهد» مروان لابنه عبيد الله 
من خلال عبارات «التوجيه» و«الإرشاد» التي تضمنتها (' '). 

أما «الرسائل السياسية». سواء منها الديوانية أو الرسمية؛ أي تلك التي 
«تتناول الشؤون الحكومية؛ وتصدر عن الهيئة التي تكل إليها السلطة صياغة 
ما تريد كتابته»!"). أو تلك التي يصعب نعتها بالرسمية. إذ لا ينتمي 
أصحابها إلى «ديوان» السلطة؛ وغالبا ما تتميز بلهجتها الحادة طلبا لإصلاح 
خلل ما في شؤون السلطة. فالملاحظ أن كلا النوعين يختص بموضوع ما من 
مواضيع التدبير السياسي. ويعالجه بهاجس عملي. يتبين ذلك في «رسائل» 
عبد الحميد الكاتب أو ضفي «رسائل» مولاي اسماعيل إلى ولده المأمون التي 
يأمره فيها بأن يجعلها نصب عينيه ويستعملها «ذخيرة وحرزاء (*". كما تنبئ 
«رسائل» ابن عباد السياسية عن حضور الهاجس نفسه في طلبه «إلغاء مظلمة 
الترتيب» وحث السلطان على «مراقبة العمال» أو «نصح الوزير»... (9), وكذا 
«رسائل» اليوسى فى «ندب الملوك إلى العدل» أو أجوبته على «أسئلة» محددة 
يظرحها المنلطان.. نه 1 

إذا كان الطابع العملي للكتابة السياسية السلطانية شيئًا واضحا إن لم 
نقل أمرا بديهيا تحتمه طبيعتها نفسهاء فإن منا تنبغي الإشارة إليه بالمقابل هو 
النتائج المترتبة عن مثل هذا التصور للمجال السياسي. ونحصرها في 
نقطتين: الأولى تقريرية» والثانية تساؤلية. 
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أ نتجريبية الفكروموالاة السلطة 

لا يتناول الأدب السلطاني موضوعا ما «في ذاته»: وإنما دائما وأبدا 
«لذاته». هكذا لا يهمه من الدولة أو السلطة السياسية البحث فى أسسها أو 
تاريخيتها أو مناقشة «شرعيتها», بقدر ما يبحث في الوسائل و«التقنيات» التي 
من شأنها تقويتها والحفاظ على هيبتها. ولا يتضمن طرحه ل «أخلاقيات 
السلطة» أي بعد نظري تحليلي لعلاقة هذه بالسياسة: بل يتعلق الأمر عنده 
بإشارات متفرقة من هنا وهناك لمدى نفع أو ضرر هذا الفعل الأخلاقي أو 
ذاك بالنسبة إلى السلطان ('*). وإذا ما تعلق الأمر بموضوع البيروقراطية أو 
الحاشية السلطانية من وزارة وكتابة وغيرهماء فإن ما يشغل باله هو 
باستمرار شروط اختيار صاحب «الوظيفة» وطرق «اختباره» دونما تحليل لدور 
هذه الفئة السياسي وموقعها من الدولة 7'*). ولا يهم هذا الأدب من ذكر 
«الجيش» سوى عرض أقسامه وضرورة تسديد «أرزاقه»... ('*) كما لا يهمه 
من ذكر «الرعية» غير طرح التقنيات السلوكية الواجب على الحاكم الاهتداء . 
بها لاتقاء شرورها وضمان ولاتها... (4) إلخ. 

لا تدع مثل هذه التصورات التي أجملنا الحديث عنها؛ مجالا للشك أننا 
أمام تفكير في السياسة بما هي إجراءات عملية وسلوكية. وليس أبدا 
باعتبارها موضوعا للتأمل أو التحليل النظري 7**). يذيب المؤلف السلطاني كل 
مسافة بينه وبين الموضوع المدروس. ويفيب عنه كل «سؤال» لتحضر «أجوبة» 
شتى ينتقيها جاهزة للأخنذ من هنا وهناك ليقدمها للسلطان. 

ب - مال النصيحة 

إذا كان الكتاب السلطاني يقدم نفسه على أنه «دليل عمل». فمن حقنا 
التساؤل عن مدى عمليته. بل وحتى قابلية ما يحتويه للتطبيق. هل حدث أن 
لجأ السلطان فعلا إلى نصائح الأديب السلطاني5 وهل تكون السياسة خاضعة 
لفعل «إرادي» فد يقوم به من يتولى أمور السلطة وقد لا يفعل؟ 

بدءاء يمكن ملاحظة أن مجمل هذه «النصائح» لا تتجاوز إلا لماما حدود 
«الأخلاق» والنوايا الطيبة من قبيل الحث على «العدل». والاتصاف ب «الكرم»»؛ 
والتحلي ب«الشجاعة» ولزوم «الحذر» وإغاثة المظلوم.. وهي أخلاقيات. عكس 
مايدعيه الأديب السلطانيء قد لا ينجم عن اتباع أغلبها من طرف الحاكم 
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سوى سيره نحو الهلاك والدمار كما يشرح ذلك مفكر الواقعية السياسية 
ماكيافلي اع اةنطعو]2 47 وإذا كانت الحياة السياسية كما لامسها مفكر 
واقعي آخر هو ابن خلدون: تثبت أن التآليف السلطانية لغو أحاديث واستكثار 
أقوال: وأن السلطان تحكمه «طبائع العمران» وليس ما تخططه هذه 
التآليف ("*). فلم يجهد هؤلاء الأدباء أنفسهم في «علم» ليس وراءه «عمل»». بل 
ولم يطلب السلطان تحديدا من هذا الفقيه أو ذاك الكاتب تدوين تأليف يكون 
عونا له. وهو يعي مسبقا أن لا فائدة عملية ترجى منه؟ هل يكون الأمر 
سخرية من السلطان؟ وهل يكون الفقهاء والكتاب بهذا الحجم من عدم 
الإدراك ليتوهموا أن السلطان صادق في طلبه؟ ألا تصدق عليهم مقولة ابن 
خلدون التي تنعتهم ب «الجهل» السياسي؟ ولكن ألا يعدو أن يكون الأمر مجرد 
سيناريو محبوك يوزع الأدوار بين «الناصح» و«المنصوح» (**). أسئلة لا ندعي 
لها أجوبة شافية:؛ ولكن سنحاول تلمس بعض عناصرها من خلال طرح 
العلاقة بين من يملك «المعرفة» ومن يملك «السلطة». وهو العنصر أو الثابت 
الثاني في «مقدمات» الآداب السلطانية. 


"- الإهداء: العمل مع السلطان 

تتضمن جل «مقدمات» الآداب السلطانية عبارات ثناء وولاء يهدي المؤلف من 
خلالها كتابه إلى رجل السلطة:؛ وغالبا ما يكون «الإهداء» صريحا اسمياء وحتى 
لو انتقى التصريح المباشر باسم الحاكم المخاطب بالكتاب؛ فإن «الإهداء». ومن 
خلال صيغة المقدمة نفسها يظل في حقيقته معنى مستفادا ولو غاب لفظا. 

يثير إهداء المؤلف «بضاعته» الثقافية لرجل السلطة العديد من القضايا 
المتعلقة بطبيعة العلاقة بين من يملك فن الكتابة ومن يملك زمام السلطة: لم 
الإهداء وما ضرورته5 أيكون تطبيقا لمقولة «الدين النصيحة» كما يرى الماوردي 
في مقدمة «نصيحة الملوك». أو يتستر عن طموح لوجاهة ماء أم يكون الاثنان 
معاة كيف يحذر الأدب السلطاني من «صحبة السلطان» في الآن نفسه الذي 
نجد مؤلفيه مسرعين للقائه بل ومتزاحمين أمام بابه؟ 

في طرحنا لهذا العنصر الثاني «القار»». تشديو آولا إلى #الأشكال:ة 
التي يتخذهاء ثم نناقش «مضمونها» متسائلين عن مدى حقيقته؛ إن لم 
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أ أشكال «الاهداء» 

يمكن أن نميز انطلاقا من النصوص التي بين أيدينا بين أربع حالات: 

أ أن يبادر المؤلف من تلقاء ذاته بالكتابة لسلطان ما تخصيصا. 

ب - أن يأمر السلطان مؤّلفا ما بالكتابة له. 

ج - أن يهدي المؤلف كتابه إلى كل من أتاه الله سلطانا تعميما. 

د - أن يكتب السلطان بنفسه مؤلفه هدية لولي عهده. 

في الحالة الأولى يبادر «المؤلف» بالكتابة. نصحا للسلطان أو تقربا منه. 
لا يهم. هكذاء يوجه المرادي خطابه في «المقدمة» إلى الأمير المرابطي أبي 
بكر بن عمر متمنيا له «طول البقاء» 7*“). ولما رأى الطرطوشي «الأجل 
المأمون نظام الدين أبا عبد الله البطائحي وما بسطه من عدل» رغب أن 
«يخصه. بكتابه «سراج الملوك» 7'*). كما «خص» الجاحظ بوضع كتاب 
«التاج» الأمير الفتح بن خاقان «إذ كان بالحكمة مشفوفا..:2(*). وحين 
استقر ابن طباطبا بالموصلء وبلغه من عدة جهات «غزارة فضل صاحبها 
الأعظم» ارتاى دآن يخدم حضرته بتانيق الكثاب ليكون تذكرة له. .+ (07). 
وكان الذي حدا ابن الحداد على التأليف ما اشتهر به «ولي الدولة البدرية» 
من جميل السيرة وعمل العدلء. حتى إذا خلص من تأليف الكتاب ‏ الهدية 
«حمله خدمة منه لمحروس خزانته العامرة...72*). كما يربط الشيزري 
أيضا بين خصال السلطان صلاح الدين وجمعه لكتابه هدية منه ل «خزانة» 
ولي أمره ("). 

وفي الحالة الثانية. يكون تأليف الكتاب ب «طلب» من السلطان: هو 
في حقيقته «أمر» سلطاني يستجيب له المؤلف بكل حماسء معبرا عن 
غير قليل من الاعتزاز لكونه محط سوال من السلطان نفسه. هكذا 
يشرح ابن أبي الربيع في مقدمته دواعي تأليف الكتاب ب «الامتخال» لمن 
«أوامره مطاعة مجابة» (*"). ويذهب الشعالبي إلى أن «آداب الملوك» 
يتجاوز كونه هدية مرفوعة إلى الملك «آبي العباس مآمون». إذ لولا خروج 
«أمره العالي ‏ زاده الله علوا ‏ بتأليفه...»0*. لما كان للكتاب وجود. 
ويتحدث ابن رضوان في مقدمة كتابه عن «مقام الخلافة العلية» 
و«الإرادة الصادرة عن علو الهمم». قاصدا بذلك السلطان المريني أبي 
سالمء ومشيرا إلى أن تأليف الكاتب لم يكن بمحض إرادته ومن تلقاء 
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ذاته. وإنما هو «تكليف» اختصه به السلطان وحضه عليهء وما كان عليه 
إلا أن يبادر الأمر الملكي ب «واجب الامتثال» 7"*). وقد يحدث أن يكلف 
السلطان أكثر من واحد بمهمة التأليف حتى يتسنى له اختيار الأفضل. 
ففي مقدمة «مقالة في الحكم» لنظام الملك الطوسي (80؛ ه) نقرأ 
حكاية تفيد بأن السلطان أبو الفتح ملكشاه توجه بخطابه إلى كل العلماء 
والشخصيات النافذة طالبا منهم النظر في حكمه لإصلاح كل اعوجاج 
قد يخل بأركان الدولة... وأن يمدوه كتابة خلاصة تأملاتهم... وكانت 
النتيجة اختيار السلطان لما كتبه نظام الملك دليل عمل له لاكتماله ودفته 
وإحاطته بكل أمور المملكة (01). 

وفي الحالة الثالثة يكون الإهداء عاما ولكل من أتاه الله سلطانا مثلما هي 
الحال عند الماوردي الذي يقول «فكتبنا هذا نصيحة للملوك وإظهارا 
لحبتهم...» ('*). وعند ابن الأزرق الذي يقدم كتابه إلى كل «أمير صدقت فيه 
رغبته وظهرت...» 2'0. كما تنطبق الحالة نفسها على القلعى في كتابه 
«تهذيب الرياسة» حيث يتخذ الإهداء ('') صيغفة العمومية دون اللسوون 
بالاسمء كما يتضح ذلك من سياق «مقدمة» الكتاب. 

أما الحالة الرابعة والأخيرة. فيبدو أنها كانت أمرا نادراء إذ لا يقوم 
«مؤّلف» ما بإهداء كتابه لصاحب السلطة وإنما يبادر رجل السلطة نفسه 
بتأليف الكتاب هدية منه لمن سيتولى السلطة بعده. غفي مقدمة وصيته 
السياسية «واسطة السلوك في سياسة الملوك». ينص ملك تلمسان أبو حمو 
موسى الزياني أنه ضمن كتابه «وصايا علمية عملية». هي عصارة تجريته 
السياسية ليستفيد منها «ولي عهده ووارث مجده» (''). 

مهما كان الشكل الذي يتخذه الإهداء. صريحا اسمياء أو عاما 
مستفاداء فإن العلافقة بين ما يكتبه «المؤلف». وما يرومه «السلطان» 
تظل قائمة؛ فموضوع الكتاب (التدبير السياسي). وضمير المخاطب 
(صاحب السلطة) ومآل الكتاب (خزانة الملك)؛ كلها عناصر ثابتة 

تتغير. وحتى حينما يبادر السلطان بنفسه: فيقوم بمهمة الكتابة, 
فلا شيء يتفير من محددات هذه العلاقة: فالموضوع يبقى ثابتاء 
وضمير المخاطب لا يتبدلء ومآل الكتاب المفترض يبقى على الدوام 


«خزانة السلطان» المقيل. 
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ب مصدافية الاهداء 

ما القيمة التي يمكن أن نضفيها على هذا الإهداء. وما أهميته حتى 
نثيرهة ألا يكون في حقيقته أمرا «شكليا» تمليه بعض الخصائص المحددة 
لثقافة ماء خاصة أنه طبع كل أو جل المؤلفات العربية ‏ الإسلامية؟ 
ألا ينحصر دوره في رغبة المؤلف إضفاء أهمية ما على كتاب يكون «قارئه» 
الأول هو السلطان؟ وألا يحق لنا اعتباره علامة على هدنة أو تصالح بين 
المعرفة والسلطة بما أنه يفترض «العمل مع السلطان» ودصحبة السلاطين»؟ 

يبدو أن العلاقة بين المؤلف وكتابه والسلطان ليست خاصة ولا ضرورية 
بقدر ما هي عامة واعتباطية. لنوضح ذلك (''): 

حينما يُهدي مفكر سلطاني (س) تأليفه (م) إلى حاكم سلطاني (ص).؛ فإن 
العلاقة (أس ‏ م ص) لا تكون «فردية» بالتحديد, بما أن ما يتضمنه الكتاب 
(م) لا يجيب عن مشاكل أو قضايا نوعية تخص الحاكم السلطاني (ص) 
ووحده بالتحديد . ذلك أن استقراء «كتب ‏ هدايا» متعددة: تعايشت مع 
سلطنات متنوعة في المكان والزمان: توضح أننا أمام مؤلفات قابلة 
للاستبدال 12602886351 وأن ما تتضمنه من نصائح يمكن أن ينطبق على 
أي حاكم سلطاني. 

يكفي أن تغير اسم الملك أو السلطان الذي أهدي له الكتابء واسم 
دولته؛ واحتمالا بعض المعطيات المحلية الخاصة؛. وتضع مكان ذلك اسم ملك 
آخر ودولته.... حتى يصبح الكتاب قايلا للإهداء إلى الملك الجديد. 
وبالتالي. يكفي أن يفير الأديب السلطاني (س) ولاءه للحاكم السلطاني 
(ص). وهذا كان أمرا شائعاء ليهدي الكتاب نفسه (م) بعد إخضاعه:؛ إن 
اقتضى الحالء لتغييرات «شكلية» طفيفة. لحاكم سلطاني آخر (ز) وهكذا 
دواليك.... بل يمكن لأي أديب سلطاني أن يستغني عن ذكر كل ما من شأنه 
أن يحيل على سلطان بعينه ليصبح كتابه بضاعة سلطانية يمكن لأي حاكم 
استهلاكها. يبدو النص السلطانيء ريما بسبب من «غياب» مؤلفه (*', 
مفتوحا أو غفلا مجهول الأب. يمكن لكل السلطنات أن تتبناه وترعاه مهما 
تنوعت بلاطاتها واختلف سلاطينها. وكما أن كتابا سلطانيا «مفردا» يصلح 
ل «جمع» من السلطنات؛ فإن دولة سلطانية «مفردة» يمكن أن ترعى جمعا 
من المؤلفات السلطانية. 
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نقطتان أساسيتان يلخصهما لنا استقراء «مقدمات» هذه الكتابات؛ الطابع 
العملي: أو بالأصح الرؤية النصحية للفكر السلطانيء, والعلاقة العضوية التي 
تجمع الكاتب برجل السلطة. وهما معا ما تترجمه بنوع من التفصيل مختلف 
المواضيع الجزئية المطروحة في المتن السلطاني. 


نالشا: السفسهرسة 

نحاول في هذا المبحث الأخير أن نبين من خلال استقرائنا عددا من 
أو المحاور التي تكون سيج النص السياسسي السلطاني عامة. غير انه تجب 
الإشارة في اليدء ليعض الصعوبات التي تعترض مثل هذا الإجراء. 

أ- إن جردا أوليًا لهذه الفهارس يبرز بشكل واضح مدى تنوعها وتباينها 
من حيث غنى أو فقر ما تتضمنه من موادء أو من حيث تقسيماتها وتبويباتها 
واحد . فالعناوين التي تتضمنها هذه الفهارس تبدو أحيانا متناثرة» فاقدة لكل 
وحدة عضوية؛ لا تسلسل يحكمها وكما لو أن المؤلف يضع عناوينه كما اتفق» 
طارحا كل موضوع خطر له بالبال *)؛ وهذا لا يمنع من وجود فهارس أخرى 
تتبىّ موادها عن إحكام في التبويب. وتسلسل في التحليل وجهد نظري مسبق 
في وضع التصميم العام للكتاب (''). 

ب - تتمثل الصعوبة الثانية في غياب «الفهرسة» في حد ذاتهاء بحيث يقرأ 
الكتاب من أوله إلى آخره من دون عناوين أصلية أو فرعية من شأنها أن تدل 
القارئّ على المحاور الأساسية أو الثانوية للكتاب ('), 

ج - يتجلى العائق الثالث في عدم التطابق أحيانا بين عنوان الباب أو 
الفصل ومحتوياتهما . فقد يكون عنوان فصل ما هو «العدل» ويكون موضوعه 
المركزي هو العمران أو يكون «المال» وهو يتحدث عن «الجند».: كما فد يجمع 
عنوان واحد بين موضوعين أو أكثر. 

د - إذا كان الهدف من البحث في «متن الفهارس» استخراج العناصر «القارة» 
الأساسية والإشارة إلى «المتغيرة» العارضة., فبأي معيار يحق لنا أن نعتبر هذا 
العنصر أو ذاك قارا؟ هل يكفي أن يتكرر مرتين أو أربع مرات داخل متن يتكون 
من أربعين فهرساء أم يجب أن يشمل كل مكونات المتن لنعتبره كذلك؟ 
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ه ‏ يتضمن إجراء تناظر بين فهارس مختلفة بغية استنتاج فهرس 
«نموذجي» تشابه عناصرها أو على الأقل تقاربها بشكل يسمح بتصنيفها في 
خانات محددة. ولكن؛ ما العمل حين نعثر على موضوع فريد من نوعه اختص 
به مؤلف دون غيرهة هل نقصيه من التصنيف أم ندخله قسرا في نمذجتنا؟ 

و وحتى لو سلمنا جدلا بإمكان الوصول إلى فهرس موحد ونموذجي 
ترتد إليه كل الفهارس المفردة ؛ وماذا بعد !ألا يمكن الجزم بأن العملية 
كلها شكلية:؛ وأن التطابقات المحصل عليها تبممى ظاهرية:؛ لا فائدة منها 
وناقصة منهجيا فيما لو افترضنا أن وحدة الموضوع أو تطابق العناوين 
لا تستتبع بالضرورة مضمونا أو تحليلا موحدا مستنسخا ينطبق على كل 
المؤلفين السلطانيين! 

لا تشكل الصعوبات المذكورة مبررا كافيا للتخلي عن فكرة بناء فهرس 
نموذجي. فتنوع الفهارس بين الإسهاب والإيجاز وفقر المادة وغناها مسألة 
كمية لا تؤثر في نجاعة المعيار المعتمد في التصنيف. وغياب الفهرس أحيانا 
إنما يقتضي استنتاجه من محتويات الكتاب (4). وعدم التطابق الذي قد 
نعثر عليه بين عنوان المادة ومضمونها إنما يجد حله في فهم أولي لطبيعة 
الكتابة السياسية السلطانية التي من ميزاتها تداخل موضوع مع آخر يقترب 
منه. كمواضيع الجند والمال أو مواضيع العدل والعمران؛ أما تحديد 
العناصر «القارة» في الفهارس (وهي ما تهمنا بالأساس) فيستنتج من خلال 
التواتر الكافي لاعتبارها كذلكء بينما يمكن اعتبار العناوين الفريدة 
الستعصية على التصنيف «عارضة». مما يسمح لنا بإدخالها في خانة 
«المتغيرات». وأخيراء يبدو أن القول بمحدودية مثل هذا النهج الشكلي لا 
يستقيم لأن «الشكل». وفي هذه الحالة التي نحن بصددها ينبئْ في الحقيقة 
عن مضمونه كما سيأتي بيانه. 

لنأخن إذن «الفهارس» كما يمكن أن يضعها أمامنا «المتن» المختار. ولنقم 
بترتيب أولي لكل «العناوين» المتكررة والمتشابهة ونضعها في خانة نعطيها 
عنوانا جديدا أو نحافظ على عنوانها الأصلي. ثم نجمع ما تنقني هق 
«العناوين» المتفردة والمستعصية على التصنيف وندخلها في خانة خاصة 
ب «المتغيرات». أكيد أننا سوف نحصل على فهرسة ضخمة. فما العمل؟5 هنا 
يبدأ المشكل الحقيقي المتمثل في «معيار» التصنيف للحصول على الفهرسة 
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النموذجية. ولا داعي للتأكيد على أهمية المعيار () في الوصول أو عدم 
الوصول إلى تصنيف شامل مطابق ينبثق من داخل الكتابة السياسية 
السلطانية نفسها ويحافظ على مضامينها من دون إسقاطات تبعدنا عن روح 
هذه الكتابة. 

من غير الممكن أن نكون تجريبيين - كميين إلى أبعد مدىء. فنخضع كليا 
لمنطق كل فهرس مفردء كما لا يمكن أن نكون تجريديين تماماء فنسقط 
منطقنا على منطق الفهارس السلطانية. وبصيفة أخرىء نتوخى أن يكون 
«المعيار» الذي نتبناه جامعا بين المعطيات «الكمية» والمعالجة «الكيفية». 
والواقع أن إعمال معيار تصنيفي يجمع بين الكم والكيف يقتضيء إضافة 
إلى جرد أولي لمختلف مواد الفهارس السلطانية: قراءات أولية سابقة 
لمضامين النصوص السلطانية: هي الكفيلة بوضعنا في إطار هذا النوع من 
الكتابة السياسية. 

يمكننا أن نقسم مواد الفهارس السلطانية إلى ثلاثة أقسام محورية. يتعلق 
الأول بأخلاقيات السلطان. ويشمل الثاني الحاشية السلطانية بكل مراتبهاء 
ويتضمن القسم الثالث ما يمكن تسميته بمقومات الملك. وإذا كانت الأقسام 
الشلاثة المذكورة تشكل «ثوابت» الفكر السياسي السلطانيء فبإمكاننا أن 
نضيف قسما خاصا نضمنه ما أسميناه المتغيرات وهي تلك المواضيع التي 
يبدو أنها لا تشكل بالضرورة ثابتا من ثوابت الفكر السياسي السلطاني. 


١‏ أخلاقيات السلطان 


من بين ”١‏ بابا التي يتكون منها كتاب «الإشارة» يخصص المرادي أكثر من 
نصفها لأخلاقيات السلطان, وتشمل مواضيع «الحلم والصبر والكلام 
والصمت والغضب والرضا والتجبر والخضوع والحزم والتفريط والكتمان 
والإذاعة والجود والإمساك والشجاعة والجبن والتحبب والمواصلة والحيلة 
والمكر والتداهي والتفافل» 2"'7. ومن بين 14 بابا التي يتكون منها «السراج» 
يخصص الطرطوشي حوالي نصف هذا العدد لموضوع «الخصال السلطانية» 
من عدل وكرم وحلم وعفو وغضب وسحخاء وبخل وصبر وكتمان السر ('", 
ومن بين ١‏ فصلا من كتاب «الشهب» يتحدث ابن رضوان فيما لا يقل عن 
عشرة فصول عن مواضيع تهم العدل والحلم والتغافل والجود والسخاء 
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والإمساك. كما يتحدث عن خصال فاسدة يجب على الحاكم السلطاني 
اجتنابها ('"). ومن جهته يخصص أبو حمو الزياني بابا بأكمله (من أصل 
أربعة أبواب) لما أسماه «الأوصاف المحمودة التي هي نظام الملك وكماله». 
وهي الشجاعة والكرم والحلم والعفو. إضافة إلى ذكره صفات أخرى مثل 
الحزم والدهاء وحسن التدبير في ثنايا الأبواب الأخرى من وصيته 
السياسية7'"). وينحدث ابن الأزرق بإسهاب في الباب الثاني من الكتاب 
الثاني عن «الصفات» التي يجب أن يصدر بها «الفعل السلطاني». وهي 
لا تقل عن عشرين صفة خلقية (؛"). 

وفي كتابه «آداب الملوك» يتحدث الثعالبي في كل من البابين الخامس 
والثامن عن «أخلاق الملوك...» وسلوكهم "). ولا يخرج الماوردي عن 
هذا الإطارء إذ يخصص نصف الكتاب لموضوع «أخلاق الملك» يتحدث 
فيه بإسهاب وتدقيق عن الأخلاق والسجايا والعادات والمضائل 
والرذائل... ''). كما تجب الإشارة إلى تخصيصه البابين الرابع 
والخامس من «نصيحة الملوك» للمواضيع الأخلاقية نفسها ('"). أما 
كتاب «الجوهر النفيس» لابن الحداد فيكاد لا يتجاوز المحور 
الأخلاقي في مجمل أبوابه العشرة. حيث يتحدث عن «الحلم والأناة 
والعفو واصطناع المعروف ومكارم الأخلاق والسؤدد والمروءة وحسن 
الخلق والسخاء والجود ...» (8), 

تطول بنا الاستشهادات لو حاولنا ذكر ما تضمنته فهارس سلطانية أخرى 
من أخلاقيات. إذ لا يوجد كتاب في السياسة السلطانية يخلو من ذكر 
«أخلاقيات السلطان» ('"), وهذا أمر بديهي يتماشى مع طبيعة هذه الكتابة 
السياسية. غير أن هناك بعض الملاحظات فيما يخص هذا المحور الأولي من 
محاور الفهارس السلطانية. 

أ- إذا كان الأدباء السلطانيون يتفاوتون فى ذكر مجمل هذه 
الأخلاقيات إسهابا وإيجاباء فالمؤكد أنها تشكل النقطة المركزية لكل كتابة 

ب إن حصر مجمل هذه «الأخلاقيات» داخل محور واحد يساعد على 
القيام بجرد شامل للمجموع عناصرها وتنظيم هذه العناصر. بل إنه يسمح ‏ 
على الخصوص ‏ بالقيام بتصنيفات فرعية محددة كأن نجزتها مثلا إلى 


مور فولوجية الأدب السلطاني 


أخلاقيات تخص السلوك «الشخصي» للسلطان من مأكل وملبس ومنكح ولهو 
ومبيت. وأخلاقيات تخص سلوك السلطان مع «حاشيته» وخواصه من اختيار 
ورقابة وتغافل» وأخلاقيات ثالثة تخص سلوكه مع «رعيته» من عدل ورفق 
وحلم وعفو وحذرء ورابعة تخص سلوكه مع «أنداده» السلاطين زمن السلم أو 
الحرب من دهاء وشجاعة وفراسة... إلخ. 

ج ‏ من الواضح أخيرا أن هذه «الأخلاقيات» غير معزولة عن باقي المحاور 
التي تشملها الكتابة السلطانية مثل «مقومات الملك» و«الحاشية السلطانية», 
كما تدل على ذلك التصنيفات الجزتية المدرجة في الملاحظة (ب) أعلاه. وكما 


سيأتي بيانه. 
" - الحاشية السلطانية 


اخترنا عبارة «الحاشية السلطانية» لشموليتها. فإضافة إلى تضمنها 
المراتب أو الخطط السلطانية. دنيوية كانت أو دينية (وهى ما يهمنا 
بالأساس).: فإنها تعني أيضا كل خدام السلطان من اققراء وندماء 
وأعوان لا مرتبة محددة لهم. وخاصة القوم الأقرباء إلى البلاط 
السلطاني ومجالسه. 

يتحدث المرادي في فصول متعددة عن «المستشار» و«الأصحاب» و«الكتاب 
والأعوان والحجاب» و«الحاشية والجند» (:*). كما يذكر ابن رضوان في 
فصول مستقلة مواضيع «الحجابة» و«الجلساء والنصحاء» و«الخواص 
والبطانة» و«الوزارة» و«الكتابة». ويخصص فصلا ل «الخطط الدينية 
والعملية». يشير فيه إلى مراتب كل من «والي المظالم ووالي الحسبة ووالي 
الشرطة وصاحب البريد وعامل الزكاة والسفير» ('*). ويكتفي ابن الخطيب 
في كتابيه حول السياسة بذكر وظيفتي «الوزير» و«العامل» (""). أما ملك 
تلمسان أبي حمو الزياني, فقد خص صفحات عديدة لمواضيع «الوزراء 
والجلساء والكتاب وأصحاب الأشفال والفقهاء والقضاة والآعوان وقواد 
الجند والعمال وصاحب الشرطة والسفراء» (”*). ويخصص الطرطوشي 
بدوره مالا يقل عن تسعة فصول يتحدث فيها عن «الوزير» و«الجليس» 
و«أمراء الجيش». و«الولاة» و«العمال» وكذا مواضيع أخرى تهم «الاستشارة» 
ودصحبة السلطان» (*'). ومن جهته يسهب ابن الأزرق في حديثه عن «نصب 
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الوزير» و«الخطط الدينية». وهي «الإامامة والتدريس والإفتاء والقضاء 
والعدالة والحسبة والسكة» و«المراتب السلطانية». وهي «الحجابة والكتابة 
وديوان العمل والجباية والشرطة» *"). 

وفي كتابه «آداب الملوك» يخصص الثهالبي بابا بأكمله لمواضيع تهم الوزير 
والعامل والقاضي والطبيبء بل أيضا مواضيع أخرى تخص ندماء الملوك 
ومطربيهم وغلمانهم... أغن كما يسهب كثيرا نظام الملك الطوسي في حديثه 
عن خدام الدولة عامة؛ وعن القاضي والكاتب وصاحب الشرطة والجباة وأمراء 
الجيش والمكلفين بالاستخباراث 7")؛ وفي «نصيحة الملوك» يتحدث الماوردي عن 
«سياسة الأعوان» من وزراء وقضاة وحكام وأمراء الأجناد وجباة الأموال (8). 

ومرة أخرىء لا داعي للمزيد من الاستشهادات من «فهارس» أخرى (*", 
ونكتفي بالإشارة إلى بعض الملاحظات: 

أ كما هو الشأن بالنسبة إلى محور «الأخلاقيات» يبدو أن تناول موضوع 
«الحاشية السلطانية» يتسع أو يضيق من حيث ذكر العناصر المكونة لها حسب 
المؤلفين وطبيعة السلطنة التي عاصروها وموقعها من «الدورة العمرانية», 
وهذا ما سبق لابن خلدون أن نبه إليه !'*). كما قد يذكر بعضهم موضوع 
«الخطط الدينية»: وقد يتجاهلها البعض الآخرء. ومع كل هذه التفاوتات التي 
نعتبرها «كمية» يبقى من الواضح أن هذا المحور يشكل إحدى أهم انشفالات 
الأدب السياسي السلطانيء بل إنه قد يفرد :له كتبا خاصة ('"). 

ب يسمح لنا استقصاء هذا المحور. إضافة إلى الحصول على جرد شامل 
لأعضاء الحاشية السلطانية: بالقيام بتصنيفات جزئية متعددة تساعد على 
الاقتراب أكثر من طبيعة الفكر والدولة السلطانيين. فقد نميز مثلا بين ما هو 
«مركزي». وما هو «محلي» في هذه الوظائفء وبين ما هو «دنيوي» وما هو 
«ديني». وبين ما هو «مدني». وما هو «عسكري»... إلخ من التصنيفات التي 
يمكن استنتاجها من خلال الجرد الذي قمنا به ('). 


- مقومات الملك 
عبارة «مقومات الملك» هي استنتاج لاحق أو بعدي لمجموعة من العناصر تلازم 


الفكر السياسي السلطاني الذي يوليها أهمية قصوى باعتبارها أركانا أساسية في 
قيام السلطنة نفسها. وتشمل بالأساس «الجند» و«المال»: و«العمارة»؛: و«الرعية». 
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نجد مختلف هذه العناصر عند ابن رضوان الذي يتحدث في أبواب 
مستقلة عن «قواعد الأجناد» ودعطاء الجند». و«بيت المال» و«عمارة 
الأرض» و«الرفق بالرعية» ("'). كما يخصص أبو حمو صفحات عديدة 
لمواضيع «حفظ الجيوش» و«أقسام الجند». ودجمع المال والجيش»». 
ودحفظ المال» و«أقسام الرعية» ودمجالس المظالم» (*'). ويعالج 
الطرطوشي مقوم «المال» في أربعة أبواب وموضوع «الجيش» في بابين 
وموضوع «الرعية» في خمسة أبواب 7*'). وفي «البدائع» لابن الأزرق نقرأ 
صفحات عديدة تخص «إعداد الجند» و«دحفظ المال» و«تكثير العمارة» 
ودسياسة الرعية» 5 '). وهذا ما يفعله الماوردي الذي يضمن كتابه 
«تسهيل النظر» مواضيع تخص تدبير «الجند» وتقدير «الأموال» ومظاهر 
«العمارة» وسياسة «الرعية»...("0). 

ومن دون استرسال في الاستشهادات:. نؤكد استحالة خلو كتاب في 
السياسة السلطانية من ذكر هذه العناصر الأريعة, أو على الأقل ذكر بعضها 
والتلميح للبعض الآخر. 

يستدعي هذا المحور الثالث الإشارة إلى بعض الملاحظات: 

أ - إذا كنا نجد العناصر الأربعة المذكورة (الجيش والمال والرعية والعمارة) 
حاضرة في الأمثلة التي أدرجناهاء فلا يعني ذلك أنها متساوية في درجة 
اهتمام المؤلف بها. فسلطان تلمسان أبو حمو الزياني مثلا يولي أهمية كبرى 
لموضوع «الجند» الذي يحتل حوالي نصف الكتابء ويهمل نوعا ما عنصر 
«العمارة» ("). ولا يخص المرادي بفصل مستقل سوى موضوع «الجند». بينما 
يدرج باقي العناصر في فقرات متناثرة في كتابه (*'). ويبدو واضحا تميز كل 
من الماوردي وابن الأززق في حديثهما عن «العمارة» تدقيقا وإسهابا (:''). كما 
يبرز اهتمام الطرطوشي بمفهوم «الرعية». وما يرتبط به من «عدل» من خلال 
العديد من الفصول التي خصها له. 

ب - يسمح لنا جرد عناصر «مقومات الملك» باستنتاج أولي يكمن في 
الأهمية المركزية التي يحظى بها موضوع «الجند»: إذ يبقى هو العنصر الأكثر 
تواترا. كما أن استقراء هذه العناصر في مجموعها يؤدي بنا إلى القول بوجود 
تداخلات بينها ف «الجند» يرتبط مباشرة ب «المال» وهذا ب «العمارة» وهذه 


ب «الرعية» ('''). 
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ج - إن التمييز بين «مقومات الملك» و«أخلاقيات السلطان» هو تمييز 
إجرائي. ذلك أن الحديث عن «مقومات الملك» هو في الآن نفسه حديث عن 
«أخلاقيات» الحاكم السلطاني بمعناها العام؛ فهو المسؤول الأول عن ترتيب 
جنده والحفاظ على ماله وتدبير رعيته وإقامة عمارته. 


متغيرات 

إذا كانت المحاور الشلاثة السابقة: أخلاقيات السلطان والحاشية 
السلطانية ومقومات المللف. تشكل المناصر الثابتة والقارة؛ فإن «المتغيرات» هي 
تلك العناصر العارضة التي لا تحقق التواتر الكافي لنعتبرها «قارة». وبالتالي 
لازمة في بناء الفكر السياسي السلطاني. وللتدليل عليهاء نسوق مثالين؛ يتعلق 
الأول بإدراج المؤلف «موضوعاء». لا يكاد ينفرد به عن باقي المؤلفين؛ ويتعلق 
الثاني بالشكل العام الذي قد ينهجه المؤلف في تبويب كتابه ككل. 

أ يكاد ينفرد أبو حمو الزيانيء: فيما لو استثنينا كتاب «السياسة في 
تدبير الرياسة» المنسوب إلى أرسطوء بتخصيصه بابا مستقلا لموضوع «فراسة 
الملك» التي يعرفها بأنها «قوة نفسانية ربانية يؤيد الله بها النفوس حتى ينقلب 
لها المعدوم كالمحسوس...» )١١(‏ .ومن جهتهما يخصص كل من ابن رضوان 
وابن الأزرق «ذكر السجون 6 تفقد أهلها» ("' ') بحديث مستقل لا نجد 
له مثيلا عند باقي الأدباء. كما نجد عند الماوردي حديثا متميزا عن مسألة 
«النقود» (؛ ') وضرورة الاهتمام بها وهو مالا نجد له مثيلا عند نظرائه 
السلطانيين. ومن جهته. يتخنصص لحني اي انتيل لوو كي المي 
الملوك» بابا بأكمله لموضوع «النساء» 7*'') وذكر ما فيهن من خير وشر. 

ب - يتعلق الشكل الثاني من «المتغيرات» بالبناء العام للكتاب 
نفسه. إذ يخصص المؤلف السلطاني جزءا أول لموضوع «السياسات 
السلطانية» لا يتجاوز فيه المحاور الثلاثة المذكورة». ليتحول في الجزء 
الثاني إلى مؤرخ أو بالأحرى إخباري لحوادث ووقائع يعتقد المؤلف أنها 
تجيب عما سطره من قواعد في الجزء الأول. ومثاله ابن طياطبا الذي 
يتحدث في القسم الأول عن «الأمور السلطانية والسياسات الملوكية» بينما 
يخصص القسم الثاني ل «الكلام عن دولة دولة» بدءا من «دولة الخلفاء 
الراشدين» وانتهاء ب«دخلافة المستعصم بالله». ونظيره القلعي الذي يخص 
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القسم الأول بقضايا تهم «سياسة السلطان:». ليتحول في القسم الثاني إلى 
الحديث عن «مناقب الخلفاء والوزراء...». بدءا من معاوية بن أبي سفيان 
إلى خلافة المتوكل. 

وفي السياق نفسه يمكن ذكر ابن أبي الربيع الذي يختم كتابه «سلوك 
المالك» بفصل حول السياسات السلطانية ( ''. بينما يخصص الفصول 
الثلاثة الأولى لمواضيع هي أقرب إلى فلسفة الأخلاق (حيث الأثر اليوناني 
يبدو واضحا) ("''. منها إلى المواضيع التقليدية للكتابة السلطانية. بل يمكننا 
أيضا الإشارة إلى ابن الأزرق الذي ضم إلى نصوصه السلطانية. عشرات 
النصوص المستخرجة من «مقدمة» ابن خلدون. 

ومهما يكن من شأن هذه «المتغيرات»: سواء انفرد المؤلف السلطاني بإدراج 
موضوع ما دون غيره؛ وسواء أضاف إلى كتابه قسما تاريخيا ‏ إخبارياء 
فلسفيا ‏ أخلاقيا أو قسما فمهيا ‏ شرعيا... إلخ: فإن «النص السياسي 
السلطانى» لا تتغير عناصره. بل يمكن بكل بساطة الاستغناء عن هذه 
والزواقد ارقن النص السياسي السلطاني كما هو. شكلا ومضمونا. 

ومع ذلك. تجب الإشارة هنا إلى أن الأقسام أو المحاور المذكورة؛ ليست 
بالضرورة. موزعة بالتساوي بين مختلف «الفهارس السلطانية». فقد نجد من 
بينها من يركز على «أخلاقيات» السلطان: ويوجز في ذكر «الحاشية 
السلطانية». أو من يتوسع في ذكر «مقومات الملك». ويوجز في ذكر 
«الأخلاقيات». كما قد نجد من بين المؤلفين من يكتفي بذكر محور واحد دون 
غيره. بل إن التفاوت. قد يكون حاصلا بالنسبة إلى المحور الواحد. وهذه كلها 
أمور لا تمس في شيء «الفهرسة النموذجية» المقترحة التي هي: أولا وقبل كل 
شيء إعادة بناء للفهارس السلطانية في تعددهاء وليس انطلاقا من فهرس 
واحد بعينه. 

وأخيرا قد يعترض معترض ويتساءل: بماذا تفيدنا هذه المحاولة 
المورفولوجية «الشكلية» التي لا تنفذ إلى أعماق ومضامين الفكر 
السياسي السلطاني؟ 

لا ندعي جوابا عن سؤال «منهجي» عميقء ولكن يمكن القول أن أولى 
ميزات هذه المحاولة؛ التي اعتمدت المناظرة بين نصوص متعددة. هي إدخال 
نوع من التنظيم على مكونات هذا الفكرء وتبيان بعض أوجه وحدته «النوعية» 
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من دون نفي اختلافاته «الكمية». وميزتها الثانية أنها سمحت لنا بتجاوز 
سطح النصء والنفاذ إليه عبر مظاهره المتعددة التي يتجلى من خلالها. مبرزة 
لناء هكذاء أن دراسة «الشكل» هى بمعنى من المعانى دراسة ل «مضامينهة» 
فاستغصاء «العناوين» أبان ثنا وحدة «المدلول» وإن تعدذت «النوال»: واستقراء 
«المقدمات» أتاح لنا إدراك نوع التصور السياسي الذي يحكم النصوص, 
ونوعية العلاقة التي تجمع بين الكاتب والقارئ ‏ «السلطان» كما أن جرد 
«فهارس» سلطانية متعددة سمح لنا بوضع اليد على القضايا الكبرى التي 
تشغل بال الكاتب مقدمة لنا صورة عامة عن مكونات الثقافة 
السئياسية السلطانية. 

ومهما يكنء فيكفينا اعتبار هذه المحاولة بمنزلة مقدمة عامة لدراسة 
النصوص السلطانية في مستوياتها «الأدبية» والبنيوية. وهي كلها مستويات 
تسمح لنا بالنظر إلى الأدب السلطاني باعتباره «نوعا» من أنواع 
التأليف العربي الإسلامي حيث يذوب «المؤلف ليصبح مجرد صوت ينطق 
بالثقافة السلطانية». 


أقق 


«إن النص السلطاني نفسه ١|‏ 
يصبح أحيانا «مبيخرد 7 
«حكاية» شنخوصها [! 
حيوانات. أو أنه يتشظى ا 
الن سكا ناحه مدتاسشل 


باستمرار وتكاد 5 تننهي » 


المؤلف 8 


«أدجيسة: الشص السلطاضي 


يبدو النص السياسي السلطاني مسترسلا 
ومتنوعاء يتخلله شيء من التداعي يسمح له 
بالانتقال بين مجالات معرفية متباينة» مما يجعله 
مثقلا إلى حد كبير بالعديد من الاستشهادات 
المختلفة. من واقعة تاريخية إلى حكمة أخلاقية, 
ومن آية قرآنية إلى قولة فلسفية. ومن حديث 


نبوي إلى مستملحة مروية ('). وقد يتدخل 


المؤلف من حين لآخر بنصيحة تقريرية أو تلميح 


و خفيف بضرورة الاقتداء وأخذ العبرة. كما قد 


يصمت مكتفيا بما بسطه أو بالأحرى ما نقله 
من أقوال... 

لا شيء في النص السلطاني يلزم مبدئيا 
ترتيبا معينا لفقراته. إذ يمكنك قراءته من 
منتصفه إلى آخره لتختم ببدايته؛ أو تقرأه 
بأي ترتيب تريد دون أن يحدث ذلك خللا 
ما في المدلول العام للنص. وأكثر من ذلك. 
أو نتيجة لذلك. لا شيء يلزم بوضع نقطة 
نهاية للنص السلطاني؛ وقد يصعب عليك 
أن تتنبأ بنهايته أو قرب انتهائه, إذ هو نص 
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مفتوح إلى ما لانهاية. وقد لا يكتمل أبداء لاحتماله الدائم لإضافة 
من هنا أو هناكء. ولولا أن المؤلف يجد نفسه مضطرا لإكمال النص 
لما اكتمل أبدا. 

ليس هنا مجال الجواب عن الأسباب التي تجعل من هذا النص «فوضويا» 
إلى هذا الحد عند كتابته. ويحتمل الفوضى عند قراءته؛ ولا عن الأسباب 
التي تجعل منه نصا «مفتوحاء» على الدوام: قابلا لإضافات لا تنتهي. ولكن؛ 
لنقل بشكل عام أن «طبيعة» الكتابة السياسية السلطانية ومحدداتها هي وراء 
«فوضى» النص الظاهرية وانفتاحه اللانهائى... (). 

وللاقتراب من «طبيعة» هذا النص» وقهم «قوضاهء» الظاهرية:؛ و«انفقتاحه» 
اللانهائي. نقترح في هذا الفصل الحديث عن «أدبية النص السلطاني» كأحد 
المستويات المحايثة» التى تسمح لنا باختراق عناصره وإعادة «ترتيبه». 

ليس الحديث عن مستوى «أدبي» في الكتابة السياسية السلطانية أمرا 
تعسفياء عكس ذلك تماماء يخترق هذا المستوى النصوص السلطانية من 
بدايتها إلى نهايتهاء ولا مناص من طرحه في تحليلها وتحديد طبيعتها. ولو 
حصرنا أنفسنا الآن فى مستوى الحضور اللفظي لكلمة «أدب» في هذه 
الكتابات: لكفانا أن نذكر أولا بالتسمية أو التسميات التي تشملها جميعا مثل 
«الآداب السلطانية» أو «آداب الملوك». وبعبارة «المؤرخ ‏ الأديب» التي يستعملها 
عبد الله العروي لنعت مؤلفيها (). وأيضا بمنطوق العديد من عناوين هذه 
الكتابات حيث ترد كلمة أدب وآداب؛ مثل «أدب الإمارة» ودعين الأدب» 
و«أدب الوزارة» 3 

وإضافة إلى حضور اللفظ. يتضح الطابع الأدبي للنص في «تقديم» 
المؤلفين أنفسهم لكتاباتهم» إذ يقررون أنهم إضافة إلى ما يتوقون إليه من 
استفادة السلاطين من نصائحهم: غلفوا آراءهم وتصوراتهم بكل ما لذ وطاب 
من الحكم والأمثال والأقوال والحكايات. وألبسوا لغتهم حلة قشيبة متنوعة 
الأشكال حتى لا يمل القارئئّ ‏ السلطان من تصفح الكتاب مع احتمال إعادة 
قراءته لما فيه من «منعة وانتفاع» كما يقول ابن رضوان 7). وأيضا حتى تسهل 
قراءته بل وحفظه من غير استثقال كما يقول المرادي ('!. وفي بحثه عن 
«تنويع» نصهء يصبح المؤلف كما وصفه المبشر بن فاتك نفسه «كالنحلة التي 
تتناول من كل زهرة أطيبها وتترك أخبثهاء ("). 


«أدبية» النص السلطاني 


على أن ما يجب الانتباه إليه هو مدلول كلمة «أدب» و«آداب» المستعملة 
هنا. إذ من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالمفهوم الحديث المتداول لكلمة «أدب» 
«ع5ن)11]]618», ولكن بالتصور القديم الذي كان يعني. خاصة منذ بداية حركات 
التأليف في القرنين الثاني والثالث الهجريينء ما نعنيه اليوم بكلمة «ثقافة» 
#ةناأأناء أي سعة الاطلاع بمختلف ميادين المعرفة بتنوع مجالاتهاء علما أن 
مجال المعارف «الأدبية» هذا كان يستعمل أيضا في مقابل مجال آخر هو 
«العلم» أو «العلوم» بمعناها الديني من فقه وتفسير وحديث... إلخ (0). 

انطلاقا من هذا المفهوم الواسع للكلمة؛ يلاحظ أن المستوى الأدبيء وإن 
كان ميزة عامة لكل المؤلفات السلطانية, لا يتخذ المنحى نفسه ولا الشكل؛ بل 
يتسع أو يضيقء ويغلب عليه هذا المنحى أو ذاك حسب ثقافة الكاتب وما يميل 
إليه. كما أنه فد يؤثر في البناء العام للكتاب ويسمه بميزة خاصة. 

يتميز هذا المستوى إذن بشدة تنوعه؛ ويتماوج في الاختلاف بين مؤلف 
سلطاني ذي ثقافة فقهية واسعة كالماوردي والطرطوشي وابن رضوان؛ وآخر 
ذي اطلاع فلسفي واسع كابن أبي الربيع والمبشر بن فتاكء. أو ذي ميول نحو 
التاريخ كأبي القاسم الزياني وابن طباطبا أو أنه قد لا يكون على سعة اطلاع: 
فتأتي كتابته فقيرة أدبيا... 

غير أن هذه الاختلافات في التكوين الثقافي للمؤلفين أو فضي ميولاتهم: 
لا تؤثر في حقيقة الأمر في ماهية النص السلطانيء إذ نلاحظ أنهم جميعا 
يذوبيون «معارفهم» في التاريخ أو الفتمقه أو الأخلاق لخدمة «النص 
السلطاني». ومهما كانت طبيعة «المجال المعرفي» الذي ينهل منه المؤلف 
السلطاني؛ فإن مصيره يكون «الانحلال» داخل «أدبية» النص السلطاني. 
وهذا التذويب لمختلف «المرجعيات» التي يستند عليها الأديب السلطاني؛ 
إنما يتوصل إليه باستعماله ل «تقنية» في الكتابة تتماهى والعمل الأدبي في 
بنياتها الاستشهادية 1)8]108© وأدواتها الأدبية. بل إن النص السلطانى نفسه 
يصبح احيانا مجرد «حكاية» شخوصها حيوانات: أو آنه يتشظى إلى 
«حكايات» تتناسل باستمرار وتكاد لا تنتهي. وكل هذه العناصر تدفع دفعا 
إلى التساؤل عن كيفية التعامل مع نص سلطاني تتقاطع فيه الكتابة الأدبية 
مع التعبير السياسي وجدوى «التحقق» من مروياته وهذا ما سنحاول إبرازه 


في هذا الفصل. 
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أولا: اشهلال «المرجعبات» فى «أدبسية» النصس 

يتمازج في النص السلطاني التعبير السياسي والكتابة الأدبية التي تنهل 
من مختلف المجالات المعرفية (تاريخ. أخلاقيات؛ فقهيات...) غير أن مختلف 
هذه المجالات تنحل إلى مجرد «أدوات» في خدمة ما يسعى إليه النص 
السلطاني. فاقدة بذلك خصوصيتها «الأصلية». وبعبارة أخرى. يمكن القول إن 
لجوء المفكر السلطاني إلى المادة التاريخية؛ والتقاطه منها ما يخدم به قصده 
«الأدبي» لا يجعل منه «مؤرخا». كما أن اعتماده على مجالات أخرى تهم 
«الأخلاقيات» و«الفقهيات». وحتى «طبائع العمران» لا تجعل منه «فيلسوف 
أخلاق» ولا صاحب «سياسة شرعية» أو «عالم عمران». بل يمكن القول إن ما 
يجعل من النص نصا أدبيا سلطانيا (). هو بالضبط تحليقه فوق مختلف هذه 
المعارف دون أن ينتمي حقيقة لأي واحدة منها. 


١‏ التاريخيات 

ما علاقة الآداب السلطانية بمجال «التاريخ». وما معنى القول بانحلاله 
في «أدبية» النص السلطاني؟ 

لسنا مؤهلين للحديث عن مفهوم «التاريخ» عامة ولا عن موقع التصور 
السلطاني للتاريخ من مختلف التصورات التي عرفها الفكر العربي 
الإسلامي (''). ولكن الأكيد أن التاريخ كسجل لما مضى من أحداث ووقائع: 
حاضر بشكل كبير في الكتابة السلطانية. والأدباء السلطانيون. أنفسهم: يؤكدون 
في «مقدمات» تآليفهم على أهمية التاريخ. كخزان لتجارب الأمم: وحكم الأولين, 
وسياسات الدول وهو مناسبة للاعتبارء إذ إن دروس الماضي تفيد في امتحانات 
الحاضرء فتمتلئ مؤلفاتهم هكذاء بتنوع هائل من سير الملوك. وحكم القدماء. 
ووقائع حروب... ولا نبالغ إن فلنا إن «التاريخ» هو بامتياز المادة التي يتشكل منها 
الفكر السلطاني. بل وقد يحدث أن يخصص المؤلف السلطاني جزءا من كتابه 
«للتأريخ» مثل ابن طباطبا الذي تحدث في فصل خاص (شمل أكثر من ثلثي 
الكتاب) على كل «دولة دولة من مشاهير الدول...» ('' أو القلعي الذي خص 
القسم الثاني من تأليفه لسرد «حكايات عن الخلفاء والوزراء والعمال والأمراء» 
بدءا من «خلافة معاوية» وانتهاء «بالدولة العلوية بطبرستان» ('', أو ابن 
الصيرفي الذي خص مرتبة «الوزارة» بالتأريخ لمن تولاها ("'). 
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وسواء لبس المؤلف السلطاني جبة «المؤرخ» أو «الأخباري». أو أنه وهذا هو 
الغالب: يعود إلى معين «التاريخ» حسب ما يدرجه من مواضيع ‏ عناوين 
الفصول؛ فإن مفهومه للتاريخ يتمثل أساسا في كونه «روايات للاعتبار»»؛ 
و«الاعتبار لاا يدخل في هذه الكتابات السياسية من باب اللفظ فحسب. بل له 
معنى محدد هو الاقتداء. فالاعتبار بالعمل الحكيم أو بالقول السديد ينجي 
المعتبر من مغبات الدنيا بصورة عملية وفعالة. ففي عالم السياسة التقني. 
على السائس وصاحب الوقت اكتساب تقنية عملية. واكتساب التقنية: إنما 
يكون باكتساب ملكة؛ ولا ملكة دون إعادة ومحاكاة لنموذج قائم» 7*'). وسواء 
صاغ المؤلف أحكامه «السياسية» اعتمادا على عبر الماضي أو طرح بدءا 
«الحدث التاريخي» ليستخلص منه العبرة السياسية: فإنه: «في الحالتين معا 
يظل الهاجس البيداغوجي السياسي واضحا إلى حد أنه يحق لنا أن نتردد في 
تصنيف هذا النوع من المؤلفين ضمن خانة المؤرخين بقدر ما هم منظرون 
للسياسات السلطانية» ''). 

هناك عبارات يستعملها كل من عبد الله العروي وعزيز العظمة لنعت 
تعامل هؤلاء المؤلفين مع «المرجع التاريخي» مثل «التوظيف» و«الاستفادة» 
و«الاستغفلال» و«التداعي». وهي كلها عبارات تبطن ما نريد تبيينه: أي انحلال 
التاريخ في أدبية النص السلطاني. 

فمن بين «التاريخيات» التي عرفها الفكر العربي الإسلامي: يشير عبد الله 
العروي إلى «نوع أدبي تمثله أعمال ابن قتيبة والدينوري ويوظفه القصاص 
والأدباء وكتاب الدواوين لأغراضهم...». ويرى «أن معظم المؤلفات التي تسمى 
عادة مراجع تاريخية هي في الواقع أدبية (...) تتضمن أيام العرب وأخبار 
اليمن وملاحم الفرس وأماثيل بلاد الرافدين. وهي مادة يستغلها القصاص 
والوعاظ؛ وتتضمن من جهة ثانية تجارب الأمم التي تعنى بالأساس سياسة 
الروم والتي تفيد بخاصة كتاب الدواوين» .)'١(‏ 

لا يتقيد الأديب السلطاني في سرده لأحداث التاريخ بما يسمى «قواعد 
الإسناد» ("'). ويكتفي بعبارات مثل: رويء وقيل ويحكى...الخ. فهو يثبت «المتن». 
ويضرب الصفح عن «السند»؛ إذ إن ما يهمه بالأساس هو المقول وليس القائل. 
وحتى إن حدث,؛ ولجأ إلى «سلسلة الإسناد». فإن الأمر يكون «شكليا ولفظيا». 
بل إن الإفراط في استخدام «قواعد الإسناد» في غير محلها المعهود. وتعميمها 
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«أصبح مدعاة للسخرية» ("'). ولعل أهم مثال عن هذا التقيد الشكلي الذي 
لا معنى له في صياغة نص سلطاني نجده عند «الحميدي» الذي يفتتح كتابه 
بسلسلة من الرواة «المسلمين» ليخبرنا في نهاية المطاف بما وقع للإسكندر ذي 
القرنين ('')! وعند ابن الجوزي الذي ملأ صفحات كتابه «الجليس الصالح 
والأنيس الناصح ب «عنعنات» لا مبرر لها (''). 

وكما تفقد «قواعد الإسناد» كل دلالة في الكتابة السلطانية؛ تفقد 
«كرونولوجياء الأحداث المروية كل اتساق تاريخي أو تسلسل منطقي ف «كل 
حدث يدخل ضمن إطار مراكمة هذه الأحداث. حدث فردء لا علاقة له بما 
جاء قبله إلا التداعي في إطار ما هو حكيم أو ما هو مأثور أو ما هو جائز 
حسب نمط هذه الأدبيات في تبويب مسائلها» ('"). 

عندما يعقد الأديب السلطاني مثلا فصلا خاصا يتحدث فيه عن «أسباب 
انهيار الملك». فإنه يلجأ لكل عدته التاريخية؛ الإسلامية وغير الإسلامية, 
بحثا عن وقائع ‏ عبر ينتقيها من هنا وهناك. من دون أن يلزم نفسه بترتيب 
ماء ومسويا هكذا بين حدث انهيار «إمبراطورية» واندحار «قبيلة». وبهذا 
المعنى: يذوب تماما المستوى التاريخي في «أدبية النص» ليصبح عنصرا يكتمل 
به النصء ويخدم به أغراضه. 


" -الأخلاقيات 

يبدو واضحا من استقراء أي نص سياسي سلطاني: أن موضوع «الأخلاق» 
حاضر بقوة. فالأدب السلطاني هو أولا من حيث مادته يتمثل في مجموعة 
من الصفات الخلقية والقواعد السلوكية يجب السير على منوالها لبلوغ 
«السعادة» السياسية (وربما الأخروية)؛ وهو ثانيا من حيث بناؤه نفسه؛ يقوم 
على مبدأ «النصيحة». ويفترض وجود «مثال» ينبغي الاحتذاء به. 

ليس أمرا جديداء ولا هو ما يهمنا في هذه النقطة؛ تأكيد العلاقة القوية 
التي كانت تشد السياسة للأخلاق في الفكر العربي ‏ الإسلامي؛ وهي علاقة 
طبعت الفكر السياسي الوسيط عامة: والفكر السياسي السابق له. ولكن ما 
يهمنا هو تعيين مكان «الأخلاقيات» في الفكر السلطاني؛ وإبراز كيفية 
استعمالها بل: تذويبها من طرف الأديب السلطاني. لتصبح أداة من أدوات 
تأثيث النص السلطاني. 
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يمكن أن نميز في حضور «الأخلاقيات» داخل الفكر السلطاني بين ثلاث 
درجات. فقد يخصص المؤلف. وهذه حالة نادرة. فصولا عدة تكاد تغطي 
مجمل الكتاب لموضوع الأخلاقيات. يتحدث فيها بتفصيل عن الأخلاق في 
أصولها وفروعها ولواحقها... إلخ. ومثاله ابن أبي الربيع؛ والعامري ("'"), وقد 
يعمد المؤلف إلى تخصيص الموضوع بقسم من الكتاب. يتحدث فيه بتدقيق عن 
«الصفات الخلقية» مثل الماورديء أو بنوع من التداعي الممل كما يفعل أغلب 
الأدباء السلطانيين 7('"). وأخيرا قد يبعثر الأديب السلطاني حديثه عن 
«الأخلاقيات» فى فقرات كتابه وهذه هى السمة الغالبة. 

في مختلف هذه الحالات: ومهما كان النبع الذي ترتد إليه هذه «الترسانة» 
الأخلاقية, إسلاميا أو يونانيا أو فارسياء فإن الأديب السلطاني يستعملها 
كأداة شارحة لما يراه سلوكا ناجحاء فاصلا إياها عن نبعها الأصليء ومذوبا 
لها في مختلف استشهاداته حتى لا تكاد تجد فارقا يحد بينها وبين غيرها 
من المرجعيات. وللتدليل على ذلك نسوق بعض الأمثلة الموجزة: 

© يلاحظ محقق كتاب «سلوك المالك في تدبير الممالك» أن «الفكر 
اليوناني واضح في ثنايا الكتاب». وأن من بين المصادر التي يعتمد عليها ابن 
أبي الربيع «كلام الحكماء المتقدمين والعلماء المتأخرين». وهو «يقصد 
بالحكماء فلاسفة اليونان...». ثم يضيف «أن الصفات التي اشترطها ابن أبي 
الربيع للرئيس لا تختلف في عددها ولا في محتواها عن الصفات التى أوجب 
توافرها أفلاطون في جمهوريته للحاكم الفيلسوف...» 9©"). وحتى لو سلمنا 
جدلا بأن ابن أبي الربيع اعتمد على أغلاطون «الصحيح» وليس أفلاطون 
«المنحول»؛ فإن ما أدرجه من «صفات خلقية» يجب توافرها في الحاكم نجدها 
بالكامل: أو بشيء من التحوير منصوصا عليها في مجمل الأدبيات السلطانية, 
وغالبا دونما إسناد مما يؤكد شيوعها في الثقافة السياسية السلطانية, 
وانحلال عناصرها في «أدبية» النص السلطاني دونما اهتمام ب «أصلها». أو 
تخوف من «تعارض» محتمل مع القيم الإسلامية (9). 

© ومن جهة أخرى. يستبطن كل المفكرين السلطانيين في عرضهم 
لأخلاقيات السلطان مبدأ «الوسطية» مستلهمين فكرة «الحد الوسط» 
اليونانية الأصل التي رأى فيها أغفلاطون تحقيقا «للعدالة» واعتبرها أرسطو 
«فضيلة» يحد طرفيها رذيلتان محتملتان. على أن استعمال هذا «المبدأ» 
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الوسطي المتواتر. يتجاوز في بعض الأحيان الحدود المرسومة له كما لاحظت 
ذلك وداد القاضي بالنسبة إلى كتاب «واسطة السلوك» لأبي حمو الذي يحاول 
من دون مبرر إخضاع كل الصفات الخليقة لهذا المبدأ ('"). وكما لاحظ أيضا 
رضوان السيد بصدد الماوردي في « «تسهيل النظر» حيث تحولت الأخلاق عنده 
إلى مجرد «عمليات حسابية أو رياضية ذهنية هندسية» ("). 

إن تذويب «الأخلاقيات» داخل النص السلطاني يتجاوز بكثير الملاحظتين 
السابقتين ليشمل كل «مأثور أخلاقي» مهما كان مصدره أو المجال السعداري 
الذي انبثق منه (*"). ذلك أن الأديب السلطاني يسوي في حقيقة الأمر بين 
شجاعة أو سخاء «أعرابي» أو «خليفة» مسلم وشجاعة أو سخاء «ملك 
فارسي» أو «شيخ هندي» من دون أن يكترث كثيرا بتفاصيل التاريخ. 

وإذا كان د. محمد عابد الجابري قد ميز في بحثه حول «العقل الأخلاقي 
العربي» بين «نظم القيم» المتمثلة في «الموروث الفارسي» و«الموروث اليوناني» 
و«الموروث العربي» و«الموروث الإسلامي» '")؛ فإن التساؤل يظل قائما عن 
السبب أو الأسباب التي جعلت هذه «النظم الأخلاقية» على اختلاف أشكالها 
ومصادرها في منأى عن خلق تصورات سياسية مغايرة من شأنها أن تزعزع بناء 
النص السياسي السلطاني. فهذا ابن الحداد يعتمد في تصوراته على أخلاق 
«المروءة العربية»: وهذا ابن أبي الربيع يعتمد على «الموروث اليوناني»: وهذا ابن 
المقفع؛ وحتى الماوردي؛ يرتكزان في تصوراتهما على «الموروث الفارسي». وهذا 
أبو بكر الطرطوشي ينطلق من «مكارم الأخلاق» الإسلامية... كل هؤلاء المؤلفين. 
مهما اختلف النبع الأخلاقي الذي ينهلون منه يتوحدون في فكرهم السياسي. 
ولا شيء يدل في كتابتهم على أي اختلاف نوعي من شأنه تكسير سلسلة الفكر 
السياسي السلطاني. وبعبارة أخرى لم يحدث «نظام القيم» الذي يعتمده هذا 
المؤلف السلطاني أو ذاك أي تأثير على فكره السياسيء؛ مما يدل على تعايش 
هذه النظم على اختلافهاء وتساكنها داخل النصوص السلطانية. 


يشير بسفن البانسكين إلى وآ الآذاب الننلطائية التي تفل جنا كيرا م 
محتواها وأهدافهاء تمام الاختلاف عن النوع الذي يعالج موضوع السياسة 
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الشرعية» 7( '). ويقدم باحث آخر مجمل الإنتاج الفكري السياسي للماوردي 
ويلاحظ تميز كتيه السياسية عن كتاب «الأحكام السلطانية» إذ «يتوارى البعد 
القانوني أو التشريعي إلى حد ما ليفسح المجال لنزعة أخلاقية تؤكد على 
الدين في المبدأ لكنها تسترشد بالواقع وظروف العصر بالدرجة الأولى.. 
ويكاد الطابع الفقهي يختفي فيها تماما (''). ومع ذلك فإن كلمات «الشرع» 
و«الشريعة». و«الأمر الديني» عموما تظل حاضرة في أغلب النصوص 
السلطانية. بل يحدث أحيانا أن يتطاول الأديب السلطاني. وهو فقيه فضي 
الغالب الأعم. على موضوعات «السياسات الشرعية» ويفصل في جزئياتها. 
وينصب نفسه مدافعا عنها ("). 

ما يمكن ملاحظته عن علاقة الآداب السلطانية ب «الشرعيات» لا يفترق 
عما لاحظناه عن علاقتها ب «التاريخيات» و«الأخلاقيات»: ذلك أنه يعمل هنا 
مرة أخرى على إدخالها ضمن شبكة من التصورات تفقدها «خصوصيتها» 
وتذيبها في «النص». تماما كما أذابها الواقع السلطاني نفسه؛ لتصبح أدوات 
إلى جانب أخرىء تخدم «النص السلطاني» كما خدمت وتخدم «السلطان» 
نفسه. ومن أجل تبيان بعض أوجه هذا التذويب نسوق بعض الأمثلة الموجزة : 

© يتعلق المثال الأول بمدلول كلمة «الشرع» و«الشريعة» التي تتخذ معنى 
واسعا جدا في سياق النصء يتجاوز المعنى «التقني» للكلمة ليشمل كل ما هو 
«حسن» و«مفيد» سواء للسلطان أو لرعيته7"). فتتطابق هكذا في ذهن 
الأديب السلطاني «الضرورات الشرعية» و«الأمور الوجودية» على حد عبارات 
ابن خلدون؛ ويصبح «الشرع» نفسه مجرد قانون إلى جانب قوانين وأعراف 
أخرى تنتظم بها شؤون الدولة السلطانية (2"). 

© يتعلق المثال الثاني ببنية «الاستشهاد» 8000© في النص السلطاني. فإذا 
كان منظرو السياسة الشرعية يحصرون استشهاداتهم في الدائرة «الإسلامية» 
بدئا من الآية القرآنية والحديث النبوي إلى ما أجمع عليه الفقهاء... فضلا عن 
احترامهم الشديد للتسلسل «القيمي» لهذه الحجج المعرفية: فإن الأدباء 
السلطانيين يلجأون بدورهم لهذه الاستشهادات طارحينها جنبا إلى جنب؛ 
حسب الموضوع.؛ مع قولة فارسية مأثورة أو حكمة يونانية هلينستية من دون 
أدنى تفاضل مرجعيء. مسوين هكذا بين ما قال الله أو الرسول وما نطق به 
حكيم يوناني أو ملك فارسيء والأمثلة أكثر من أن تحصى 7 ). 
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© غالبا ما تتحل «السياسة الشرعية» إلى موضوعين رئيسيين: يتعلق الأول 
ب «الولايات والأموال». بما يشمل من إمامة ووزارة وقضاء وإمارة الحرب 
وغيرها. ويتعلق الثاني ب «الحدود والحقوق» يما يشمل من جزاءات وعقوبات 
تنظم مختلف أوجه حياة المسلم... نلاحظ أن الأديب السلطاني يتحدث بدوره 
عن المجالات نفسهاء ولكن بطريقته الخاصة. فهو يعمل على تفتيت «الشروط 
الشرعية» لولاية ما داخل سيل من الصفات الخلقية تحدد مسلكيات 
«الاختيار السلطاني» لمن يتولى هذه الوظيفة أو تلك 7 '!. كما أنه يتحاشى 
الخوض في جزئيات «الحدود والحقوق» التي لا تفيد نصه. فبدلا من أن 
يفصل مثلاء كما يفعل ابن تيمية وغيره من أصحاب السياسة الشرعية؛ في 
ذكر «المعاصي التي ليس فيها حد مقدر» يشير إلى «وظيفة صاحب الشرطة» 
التي تتولى معاقبة مرتكبيها لما توجبه المصلحة العامة...!"). عن تجنبه في 
الغالب الأعم ذكر الخلافات الفقهية في هذا الموضوع أو ذاك أو التموقع 
هنا وهناك (45). 


علم العمران: حالة خاصة 

تستدعي العلاقة بين «عمران» ابن خلدون والأدب السلطاني الكثير من 
الأسئلة ("). فابن خلدون يوضح بصريح العبارة أن علمه الجديد يقوم على 
النقتيض من التصورات السياسية السلطانية: ويبين ذلك بشكل يبطن نوعا من 
استحالة التوفيق أو الجمع بين التصورين؛ بين «طبيعة» العمران الحتمية 
و«إرادة» السلطان المحدودة. 

ومع ذلك. هناك من المفكرين السلطانيين اللاحقين. وخاصة ابن الأزرق؛ 
من حاول استلهام «المقدمة» وتطعيم نصوصه بالعديد من فقراتها . فهل يتعلق 
الأمر فعلا ب «مرجعية» جديدة قد تسهم في خلق تصور جديد, أم أنه لا يعدو 
أن يكونء: على غرار المرجعيات السابقة؛ تذويبا لنصوص «المقدمة» داخل 
الفكر السلطاني؟ 

يكمن الجواب في قراءة «بدائع السلك في طبائع الملك» التي توضح أن ابن 
الأزرق لم يفعل أكثر من «تشتيت» طبائع العمران داخل كتابه الضخم. ويبدو 
أن ما سهل عملية «التشتيت» أو التذويب هو بالأساس «تشابه» مواضيع 
«المقدمة» مع مثيلتها السلطانية. إذ يكفي أن يختار ابن الأزرق عنوانا ما لأحد 
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فصوله:؛ وليكن «عدل» السلطان أو انهيار «الملك» ليلتقط ما قالته وأعادت 
قوله الآداب السلطانية. مضيفا إليها ما سطره ابن خلدون في «مقدمته» في 
الموضوع نفسه ومن دون أدنى تدخل أو «تكييف». وبهذا الشكل تحول المنهج 
الخلدوني نفسه كما لاحظ ذلك العروي من «تقصي النواميس والقواعد 
المتواترة» إلى مجرد أدبيات تروى كما تروى غيرها «ليجمد على الشكل الذي 
تركه عليه مؤلفه» 7'*). وهي نفسها ملاحظة عابد الجابري الذي يرى أن «علم 
العمران» جمد عند الحدود التي رسمها ابن خلدون وأن كل الذين قرأوا 
«المقدمة» وأهمهم ابن الأزرق «قد قرأوها بفكر ما قبل ابن خلدون: أي من 
منظور يمزج السياسة بالأخلاق وتقرير الواقع بالوعظ والإرشاد» ('*). 

التاريخ والأخلاق والشرع والعمران. مجالات معرفية مختلفة تفقد شيئا 
من خصوصيتها في الكتابة السلطانية التي تحولها إلى مجرد «أدوات» تتكامل 
بينها لتأثيث النص السلطاني بل وتأسيسه بالطريقة التي يتصوره بها المؤلف. 

وإذا كان الهدف من هذا المبحث هو تبيان أحد المستويات الأدبية للكتابة 
السلطانية المتمثلة في استعمال المؤلف ل «مرجعيات» متنوعة. وتطويعها 
لمسايرة ما يسعى إليه؛ فإن ما سهل مثل هذه العملية هو الطريقة أو الآلية 
التي يستخدمها في كتابته. وهذا ما نحاول الإشارة إليه في المبحث الموالي. 


ثانيا: سارق الكلمسات (”؛) 

يتضح الطابع «الأدبي» للكتابة السلطانية في «التقنية» التي يستخدمها المؤلف 
في صياغة نصوصه. وتتجلى هذه التقنية بالأساس في طبيعة «البنية الاستشهادية» 
عل عتنااءنهاة التي تحكم النصء سواء كانت «نقلا حرفيا» عن نص سابقء؛ أو 
«تسجيلا» لرواية شفهية أو «محاكاة» عطاءن5ة2 لنص آخرء أو «تلخيصا» لما سيق 
قوله أو إعمالاً ا يسمى بالقاص نافسع وسواء عرق اكؤلق تيمرجعه متعتهدا 
على «ستد» أو لم يفعل ذلك مكتفيا بإيراد اسنتشهاداتة أو أنة, لا هذا ولا ذاك, 
«يسرق» نصوص الآخرين: ويدرجها لحسابه وكأنها أصلا ملكه. 

وهو العل ملاسية نمس عساسير هذه «السرفةه الوسوهة او اليطتة, غير 
في نقطة أولى إلى «تكرار اللاحق لما قاله السنابق» هذا التكرار الذي يجعل 
من الأديب السلطاني «ناسخا» ع5:6زم00) أكثر منه «مؤلفا» ,ناءانا4. ونخصص 
النقطة الثانية لآلية «التناص» التي تكاد تغطي مجمل نصوصه. 
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١‏ نسخ لا تأليف 

حينما يأمر ملك أو سلطان ما أديبه بتأليف كتاب في السياسة: أو يبادر 
هذا الأديب من تلقاء نفسه بالكتابة. يبدأ أول ما يبدأ بفعل «القراءة»»؛ 
وهذا أمر يقر به هو نفسه في مقدمة تأليفه؛ فيعود إلى أمهات الكتب على 
اختلاف أنواعها: وقد جد 'دحزانة» السلطان تحت تصضرفه خضيضا لهذا 
الغرض... ويبدو أن إفراطه في «القراءة»» وتنقله من كتاب لآخر بحثا عما 
يقتنيه وينتقيه جعل منه في النهاية «ناسخا» أكثر منه «مؤلفا». 

هكذاء يحدد الأديب السلطاني لكل فصل أو قسم أو باب عنوانا ماء ويبدأ 
في عرض ترسانته «الاستشهادية» من حادث تاريخيء إلى عظة خلقية؛ ومن 
نص ديني إلى قولة حكيمة. وبين كل استشهاد واستشهاد يوجد استشهاد آخر 
في سلسلة لامتناهية؛ لا وجهة لها غير إثبات صحة الفكرة «أو «النصيحة» 
موضوع حديث المؤلف. ولا يجمع بين أجزائها غير «عنوان» عام يضعه المؤلف 
بدءا. هكذاء تبدو مجمل هذه الاستشهادات: رغم تباين مجالاتها المعرفية 
كعناصر يمكن لأي منها أن ينوب عن الآخرء أن يتقدمه أو يعقبهء إذ لا تفاضل 
ينها والتقيسة أنه دييها حاؤل اللؤلق إكسال حلقات هدام السلسلة 
الاستشهادية وقفل النصء فإنها تظل في حقيقتها مفتوحة لعناصر 
استشهادات جديدة: إذ هناك دائما «حادث تاريخي» أو «قولة حكيم» يمكن 
إضافتها لما سطره حول «العدل» أو «الوزير» أو «الحرب». 

والأمثلة في هذا المجال أكشر من أن تحصىء لذا نكتفي ببعضها: ليؤكد الفقيه 
ابن رضوان «فضل العدل» على الحكام يستشهدء أو بالأحرى يستنسخ من دون أن 
ينبس بكلمة ما قاله: «ابن سلام؛ والزابور. ورسول الله؛ والطرطوشيء وأرسطو 
طاليسء؛ وحكماء الفرسء وأردشيرء وأحد الأعراب, والعلماء. وسليمان بن داوود. 
وحكماء العرب والعجم؛ والشعراءء وقيل (من دون سند)...» 7'*). وواضح من خلال 
سياق النص أن ما يهم ابن رضوان هو «المقول» وليس «القائل». فكل القائلين 
يتشابهون أمام تأكيدهم للفكرة نفسها التي أثبتها المؤلف في صلب «عنوان» الفصل 
المدرج فيه كل هذه الاستشهادات وهي تبيان «فضل العدل» على الحكام. 

وإذا كان من المقبول أن يضع المؤلف لعناوين فصوله وأبوابه موضوعا من 
مواضيع السياسة السلطانية (العدل؛ الحاشية السلطانية: المال» الجند...) ثم 
يعرض استشهاداته التي تصب في الموضوع الذي اختاره. فإن ابن هذيل, 
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وطيلة القسم الأول من كتابه لاله صفحة)ء يصل بالطابع «الأدبي» الملازم 
للنخنص السلطاني إلى مداه بل إلى حد العبث. فيتشبث ب «الشكل» ولو على 
حساب المضمون حين يقول في تقديمه للقسم الأول: «ويرتبط الكلام فى هذا 
المصدرة بها الآداب والأمثال.» وعشرة من الأعداد التي تقوم للمستشهد بها 
مقام الاحتفال». وهذه «الحروف» هي: «إن ‏ إنما ‏ إن ما لا إياك ‏ إذا - 
من ليس - رب»»؛ أما «الأعداد» وهي أيضا عناوين لفصول تبتدى من «واحد» 
وتتسلسل إلى أن تنتهي بالعدد «عشرة» (**). ثم يشرع ابن هذيل في عرض ما 
عثر عليه من «الأحاديث النبوية» (دونما اهتمام بالسند!) و«الأبيات الشعرية» 
و«الأقوال المأثورة» التي يبدأ نصها بكل حرف من الحروف المذكورة. وبكل عدد 
من الأعداد المذكورة. وحينما يحدث أن يتعدر على ابن هذيل العثور على مأ 
«يستشهد » به كما هو الشأن في «قصل ثمانية», تراه يبادر إلى الاعتذار قائلا: 
«لم أجد في هذا الفصل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم» 7**)؛ ثم يعوض 
هذا النقص الطارئ بإحدى «مرويات» علي بن أبي طالب التي يبدأ نصها بعدد 
«الثمانية». يتشبث المؤلف هنا بالشكل لا بالمضمون: بالإطار لا بمحتواه... 
وإلا فكيف نفسر انطلاقه من «حرف» أو «عدد» في صياغته لما كتب ! 

هناك إذن نقل عن أصل سابقء وتكرار لما سبق قوله يتجليان عينيا في 
سيادة «الاستشهاد» داخل الكتابة السياسية السلطانية. وكانت حدة هذا 
«النقل» أو درجته تزداد وتشتد مع مرور الزمن السياسي السلطاني إلى أن 
أصبحت هذه الكتابة «باهتة» لا تتجاوز التلخيصات... غير أن هناك سؤالا 
بديهيا يطرح نفسه: يفترض النسخ وجود «أصل» ينقل عنه؛. ويفنترض «تكرار 
اللاحق» وجود قول «سابق». فأين نعثر إذن على هذا «الأصل» الذي غرف منه 
الفكر السياسي السلطاتية 

يرى محمد عابد الجابري في دراسته ل «الأيديولوجيا السلطانية» أن ابن 
المقفع هو «أول من دشن القول في «الأيديولوجيا السلطانية» في الثقافة 
العربية الإسلامية» (*). ومن جهته يشير كمال عبد اللطيف إلى «مركزية نص 
«الأدب الكبير» واختراقه لباقي النصوص» معتبرا إياه. إضافة إلى كتاب 
«التاج» للجاحظ بمنزلة «النص المولد» د وهذه ملاحظات صحيحة: أقصد 
أن وفائع التاريخ تشتها والنخصوص السلطانية تؤكدهاء غير أن ما أريد الإشارة 
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إليه في هذا السياق الذي نحن بصدده هو أن ما يسمى ب «النصوص 
التأسيسية» التي انبنى عليها الأدب السياسي السلطاني العربي الإسلامي هي 
نفسها مؤسسة عن أصل «سابق». وأن آلية النقل والنسخ والتكرار والمحاكاة 
والاقتباس... لا تهم فقط النصوص السلطانية اللاحقة: بل تشمل أيضا هذه 
النصوص الأولى التي ندعوها تأسيسية وتدشينية ومولدة. 

لقد شكلت «مرايا الأمراء» الفارسية واليونانية (أو المحسوبة على اليونان): 
«المادة الثقافية الأولى» التي نهل منها الكتاب والأدباء السلطانيون: وانطلاقا 
منها استنسخواء واقتبسوا وأضافوا وحاكواء وعنها ترجموا بأساليب أدبية 
متقنة «لا لكي يسهل حفظها وحسبء بل لكي تصبح نموذجا أدبيا يحتذيه 
الكاتب, وإذا اقتبس منه خفي اقتباسه:؛ واندرج ما اقتبسه ضمن أسلوبه 
المتوازن المسجوعء !*). وهذا ما صنعه ابن المقفع مع الآثار الفارسية؛ أو عبد 
الحميد الكاتب مع «الرسائل» المنسوبة إلى أرسطوء أو سالم الذي نقل بعض 
«رسائل» أرسطو إلى الإسكندرء أو ابن الداية لاحقا مع ما اعتبره آثارا 
يونانية. وغير هؤلاء... بل هناك من الأدباء من لم يكتف بنقل مضامين هذه 
«المرايا»» إذ غير أسلوب إنشائها تماما كما فعل ابن محمد الضغاني الذي 
كتب «سجعا» مؤلف «السياسة في تدبير الرياسة» أو «سر الأسرار» المنسوب 
لأرسطو. أو الفردوسي الذي نظم ‏ شعرا ‏ «عهد أردشير» في ا 0 

لم نكن نهدف من طرح ظاهرة «النسخ» في الآداب السلطانية التساؤل عن 
مسبباتها: لماذا كان هناك «نقل» وكيف حدث؟ بقدر ما كان تهمنا الإشارة إلى 
أن «الأصل» الذي نقل عنه الجميع يوجد خارج الثقافة العربية ‏ الإسلامية 
من جهة: وتأكيد هذه الظاهرة التي طبعت بشكل واضح تقنية الكتابة 
السياسية السلطانية من جهة أخرى. 

غير أنه تجب الإشارة إلى أن استعمال كلمة «نقل» أو «نسخ» في هذا 
المجال تتعدى معناها الضيق لتشمل آليات الكتابة التي تعتمد في 
منطلقها «نصاء سابقا أو أصلا ما مثل المحاكاة. والترجمة والاقتياس 
والتلخيص والمعارضة والاستخراج. والجمع والتفريق والتقديم والتأخير. 
والحذف والإضافة. 

ومن بين أكثر آليات الكتابة الأدبية تواترا في الفكر السياسي السلطاني؛ يمكن 
الإشارة إلى آلية «التناص» التي نخصص لها الفقرة التالية على سبيل المثال. 
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"-آكية التناص 

في اعتماده على نصوص سابقة: غالبا ما يلجأ الأديب السلطاني إلى 
إحداث تغييرات أو تحويرات عليها بإعماله لما يعرف فى النقد أو الكتابة الأدبية 
بالتتاص 1116ددةء1 الذي أصبح في يده «آلية من ألينات إنتاج النص وإنتاج 
المعنى» ('*). والأمثلة المتعلقة بظاهرة «التناص» في الكتابة السلطانية أكثر من 
أن تحصىء لذا نشير إلى بعضهاء نظرا لأهمية القضية موضوع التناص. 

© يقول أرسطو مخاطبا الإسكندر في كتاب «السياسة» المنحول: «وأنا ممثل 
لك صورة حكمية فلسفية ناموسية إلهية ثمانية تنبئتك عما في العالم بأسره. 
تحتوي على سياسة العالم, وتشتمل على طبقاتهم: وكيفية وصول الواجب من 
العدل إلى كل طبقة. وقسمتها قسمة دورية فلكية. كل قسم منها طبقة: ابدأ بأي 
قسم أردت يتوالى ما بعده كتوالي دور الفلك. ولما كانت التدابير كلها. أسفلها 
وأعلاها وقفا على العالم؛ رأيت أن أبدأ في هذه القضية بالعالم: وهذه الصورة 
هي: العالم بستان: سياجه الدولة؛. والدولة سلطان: تحيا به السنة, والسنة 
سياسة. يسوسها الملك: والملك راع. يعضده الجيشء والجيش أعوان: يكلفهم 
المال: والمال رزق؛ تجمعه الرعيةء والرعية عبيد,ء يتعبدهم العدل؛ والعدل مألوف. 
وهو حياة العالم: والعالم بستان...» ('). 

سشنتعين الآدبي السلطاني هذه القولة: إذ لا يكاد يخلو كتاب سلطاني من 
الإشارة إليهاء وقد يحدث على نصها تحويرات لا تخلو بعضها من دلالة. 
فالمرادي مثلا يستبدل بعبارة «الرعية يتعبدهم العدل» عبارة «يجمعهم العدل». 
ربماء وهو الفقيه القاضيء يرى أن لا عبودية إلا لله. وبدل أن تدين «السنة» 
بحياتها للسلطان؛ تصبح هي التي «تعضد السلطانء ('*)؛ وفي إحدى 
مخطوطات «الشهب اللامعة» تصبح «السنة منهاجا يسوسها الإمام» بدل أن 
تكون «سياسة يسوسها الملك» ("). وعند ابن الأزرق تصبح «الدولة سلطان 
تحيا به النفوس» وليس السنة؛ وتصبح «الرعية عبيد يكتنفهم العدل» بدل أن 
يتعبدهم 7 *). والملاحظ أن هناك قولة أخرىء لا تقل شيوعا في الآداب 
السلطانية؛ تتطابق تماما في معناها مع قولة أرسطوء وإن أغفلت فقراتها 
التقديمية الأولى ونصها «لا ملك إلا بالرجال: ولا رجال إلا بالمال» ولا مال 
إلا بالعمارة. ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسة». وهي تنسب تارة إلى علي بن 
أبي طالب (كرم الله وجه) (**). وتارة إلى أردشير 7'"): وتارة إلى حكماء العرب 
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والعجم. وتبدو التحويرات؛ وأحيانا الإضافات واضحة:؛ فالطرطوشي يضيف 
«الجباية» إلى السلسلة ويريطها ب «العمارة» وهما معا ب «العدل» الذي يصبح 
«أساس الجميع» و«أساس كل الولايات» 7(”*). وحينما تنسب القولة إلى علي بن 
أبي طالب يصبح ارتباط العمارة ب «العدل وحسن السياسة» هو ارتباطا 
«للرعية بالعدل؛ والعدل بالسياسة الشرعية» (). 

ومع كل هذه التحويرات التي تشمل «العناصر» المكونة للنص؛ يظل معناه 
ثابتاء سواء أسمينا الحاكم ملكا أو إماماء وتدبيره سياسة أو شرعاء وقواته 
رجالا أو جيشا فلا شيء يغير من بنية النص وتسلسل عناصره. 

يقول أرسطو في إحدى وصاياه للإسكندر: «... واحسم علل الناس كلهم 
وارفع الظلم عنهم: ولا تحوجهم إلى القولء فإن الرعية إذا قدرت على أن 
تقول قدرت أن تفعل؛ فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل» 7*). يستعيد أغلب 
الأدباء السلطانيين هذه القولة. أحيانا بالحرف وغالبا ببعض التحويرات:. كما 
يذكرونها تارة منسوبة إلى صاحبها (أو بالأحرى منسوبة إلى من نسبت إليه) 
وتارة إلى «بعض العلماء» وتارة يتركونها غفلا من دون نسب (''). وفي كل 
الحالات يظل معناها الأصلي المتمثل في أن «اللسان» بداية «الفعل», وأن اتقاء 
شرور أيادي الرعية يبدأ أولا بقمع ألسنتها. 

والواقع أن الأمثلة حول تداخل النصوص واستنساخها ('') تكاد تشمل 
أغلب المفاهيم المركزية السلطانية مثل مفهوم «العدل» ("'). أو مبدأ «تجنب 
الحروب» ما استطاع السلطان إلى ذلك سبيلا (''). ويكفي في هذا المجال أن 
ننتبه إلى ملاحظات المحققين و«هوامشهم» التي لا تكاد تخلو من الإشارة إلى 
وجود هذه العبارة أو تلك عند صصي دصري كبيم يدر التحويرات التي 
خضعت لها إضافة أو حذفا أو تلخيصا ... إلخ. 

هل يتعلق الأمر إذن بمفكرين قليلي الإبداع؛ كشثيري النقولات, لا يكفون عن 
«سرقة» كلمات غيرهم؟ وهل نؤاخذهم ‏ كما قد يفعل بعض «المحققين» - على 
تسترهم وراء أفعالهم؛ وتحويرهم لكلمات غيرهم بدلا من تحديد مصدرها 
ونقلها بأمانة؟ ولكن ألا يحق أن نرى في تواتر هذه «النقولات».: وتكرار اللاحق 
لما قاله السابق «وحدة المجال السياسي» الذي تحرك فيه كل أدباء السلاطين؟ 
ألا تعكس هذه التواترات ركود الزمن السياسي السلطاني5 7*'). وما القول في 
نص يتحول بحد ذاته إلى «حكاية»؟ 
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تالتا: النص - الهكاية 

يمكن أن نميزفي ما يخص حضور «الحكاية» أو «السرد الحكائي» في 
الآداب السلطانية بين ثلاثة أشكال هى: «الحكاية الرمزية». و«الحكاية ' 
التقديمية» و«الحكايات التمثيلية». تختلف هذه الأشكال باختلاف نوع العلاقة 
التي تربطها بالنص السلطاني. فبينما تشمل الأولى النص في مجموعه إلى حد 
التطابق. ليصبح النص السلطاني نفسه حكاية؛ والحكاية نصا سلطانياء تكتفي 
الثانية بوظيفة التمهيد للنص والدخول إليه؛ أما الثالثة. فنجدها منتشرة هنا 
وهناك داخل النص السلطانيء ويستخدمها المؤلف. حسب الحاجة, كأدوات 
«شارحة» أو وسائل إثبات. من بين أخرىء للتدليل على صحة ما يقول. ومع كل 
هذه الاختلافات يبقى الهدف من «الحكاية» في الأشكال الثلاثة؛ ثابتا لا يتغير: 
إدراك «الحكمة» الثاوية فيهاء واستخلاص «العبرة» من أحداثها . 


-١‏ الحكاية الرمزية 

تتمثل «الرمزية» هنا في استعمال المؤلف «للحيوانات» شخوصا لحكاياته, 
ومن «لسانهم» ناطما بما يخطه من حكم. وهذا اللجوء إلى «غرائبية» 
الحيوان: قد يكون الدافع إليه صيانة مضامين الكتاب من «العوام» الذين؛ إن 
قرأوه. لا يتجاوزون قشوره كما يقول ابن المقفع عن «كليلة ودمنة» 0*"). أو لأن 
«الحكماء جعلت الحكمة في ضمن الأخبار وعلى لسان الحيوان: وضي أثناء 
الحكايات لتخف على القلوب وتهش إليها الأسماع (...) ولا بأس بالخديعة إذا 
أدت إلى الصلاح والمنفعة». كما يقدم المؤلف «المجهول» كتابه «الأسد 
والغواص» .2"١(‏ أو لأن الناس (في الواقع الملوك) يرفضون «النصائح المباشرة» 
التي فقدت. لكثرة تعودها «دهشتها». فلا بأس من استخدام «الأمثال نضريها 
للناسء وما يعقلها إلا العالمون» كما يبرر ذلك ابن عرب شاه لجوءه للسان 
الحيوان في صياغته ل «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» (". أو قد يكون 
ذلك ببساطة جريا على «عادة الأول ممن حدق حي السياسة...» كما يقر 
بذلك ابن الخطيب في مقدمة «الإشارة إلى أدب الوزارة» (18). 

ودونما الدخول فضي تفاصيل هذه الحكايات وتسميات شخوصهاء وتوزيع 
«المعرفة» ومالك «السلطة». وتحديدا مسألة «نصح» الأول للثاني؛ وما فد ينتج 


عن «صحبة السلطان» من محاذير. 


الآداب السلطانية 


غخفي «كليلة ودمنة». يظهر «ابن آوى»». «دمنة». وكان ذا «دهاء وعلم وأدب». 
راغبا في التقرب من الملك ‏ الأسد. ونصحه في كيفية القضاء على خروج 
«الثور الهائج» من الطاعة؛ وعلى رغم تحذير صديقه «كليلة» يركب «دمنة» 
المغامرة ويخطط لمشروعه (''). وفي حكاية «الأسد والقواص»؛ يسعى «ابن 
آوى الغواص» وكان «مشغوفا بطلب العلم». إلى التقرب من «ملك الوحوش» 
لساعدته في القضاء على «جاموس تغرب في غيضة من جواره»؛ وذلك على 
الرغم من جميع «محاذير» صحبة السلطان التى ما انفك صديقه «اللوام» 
يذكره بها ('"). أما «الحكاية ‏ الإطار» التي تفرع عنها مجموع حكايات «فاكهة 
الخلفاء». فتتعلق ب «الحكيم حسيب» الذي أراد اعتزال «السياسة» والتفرغ 
ل «العلم». غير أن الملك ارتاب في أمره. وخاف أن يلتحق ب«إخوته» الثائرين 
عليه. وما كان عليه إلا أن «يمتحنه» في صدق نيته ... «ويشرع عندثن الحكيم 
حسيب في السرد - على لسان الحيوان ‏ ...» يتأكد الملك من «حكمة» حسيب؛ 
ويكلفه بمهمة التفاوض ورأب الصدع بينه وبين «الإخوة الثائرين» ('"). 

ومن جهته؛ يفتتح ابن الخطيب كتابه حول «الوزارة» بحكاية الوزير ‏ النمر 
مع الملك ‏ الأسد الذي يسمح له نظرا لكبر سنه بالتفرغ للعبادة... وبعد انتهاء 
حفل الوداع: ينعزل النمر (الوزير المستقيل) مع «جروه» (الوزير المقبل) ضي 
«هيكل العبادة». وهناك يخر الابن ساجدا بين يدي أبيه طالبا منه النصح 
فيما هو مقبل عليه من مهام؛ ثم يبدأ النمر في استعراض «توصياته»... وهي 
نص «الإشارة إلى أدب الوزارة» (""). 

لا نريد هنا عرض تفاصيل هذه الحكايات ولا مآل «دمنة» و«الغواص» بقدر 
ما نريد الإشارة إلى الطابع «الحكائي» لهذه النصوص التي تعتبر جزءا من كل هو 
الأدب السلطاني؛ وتتمتع بكل خصائص هذا الأدب؛ فكما أن «الكتاب السلطاني» 
ينجز بأمر سلطاني. حقيقي أو مفترضء فإن هذا «السرد الحكائي» ما كان 
ليوجد لولا طلب «المتلقي»؛ وكماأن المؤلف السلطاني لا يدعي «الإبداع» في 
عمله قانعا بفضل الجمع والترتيب؛ فإن المؤلف ‏ الحاكي لا يدعي «اختراع» 
حكايات يذكرها من دون سند «ولا داعي لتسمية مؤلفيها (...) لأن الإعلان عن 
هويتهم لن تترتب عنه إلا حكمة نسبية مرتبطة بأمور طارئة وعارضة» 7" وكما 
أن الكتاب السلطاني يتضمن نصائح عملية للحكام؛ تتضمن «الحكاية»؛ إن 
تجاوزنا قشور «لهوها» ونفذنا إلى باطنها «حكمة وعبرة» ينبغي الاتعاظ بها . 


«أدبية» النص السلطاني 


"- الحكاية التقديمية 

يمكن اعتبار هذا النوع بمنزلة الحكاية ‏ الإطار التي يندرج داخلها النص 
السلطاني. فهي المقدمة, وهي الخاتمة: فابن الخطيب يفتتح مثلا «مقامة 
السياسة» بحكاية تقول إن الملك [هارون الرشيد]. هجره النوم في ليلة من 
لياليه؛ ولم يفلح «ندماؤه» في التغلب على ليله الممتنع؛: فأمرهم بالذهاب إلى 
أمكنة سماهاء وإحضار من سوف يعثرون عليه وحيدا تحت جنح الظلام؛ وفي 
رمشة عينء يعود خدام السلطان إلى القصر وبصحبتهم «شيخ طويل القامة 
ظاهر الاستقامة». وبعد تعريف الشيخ بنفسه وأصله وعلمهء يسأله الملك بعد 
ما أنس به: «ما عندك في هذا الأمر الذي بلينا بحمل آعبائه5». فيجيب 
الشيخ: «إن هذا الأمر قلادة ثقيلة». ويطلب الملك من الشيخ أن يفصل هذا 
الجواب العام: وهنا يبدأ الشيخ بالحديث عن «الرعية» و«الوزير» و«الجند» 
و«العمال» و«الولد» و«الخدم» و«الحرم» و«المال» و«الحاشية». وهذه كلها هي 
عناوين الفقرات التي يتكون منها نص «المقامة»... 7" ثم لما رأى هذا الشيخ 
الجليل أن الليل يكاد «ينتصف». ووصاياهء أكثشر مما «يصفء. استاذن الملك 
جلبا لراحته في فن من فنون الأنس. واستحسن الملك ذلك. فأخذ الشيخ 
«عودا» وتغنى ب«صوت» أخاذ ... وما هي إلا لحظات حتى «خاط عيون القوم 
بخيوط النوم» وانصرف. يستفيق الملك من نومه؛ ويبحث عن «الشيخ» في كل 
مكان من دون أن يعثر له على أثر (*"). 

وفي ما يشبه الحكاية؛ ينفتح كتاب «مقالة في الحكم» عل 6غنة:1 
71616114 «نظام الملك» بسرد حدث يؤرخ لميلاد الكتاب ومؤداه؛ أن 
السلطان أبو الفتح ملكشاهء. توجه بخطاب إلى «خاصة القوم» طالبا منهم 
«أن ينظروا في شؤون الحكم» ويوضحوا ما هو سلبي في «القوانين 
والإدارة...». ويكشفوا الحجاب عن القواعد التي اتبعها «السلف» وتم 
إهمالها... وسلم الأمر الملكى إلى مجموعة من العلماء من ضمنهم «نظام 
الملك». وانصرف الجميع للتفكير في ما أمر به السلطان. وبعد تسليمهم 
جميعا «ملكشاه» ما توصلوا إليه. يبدي هذا الملك إعجابه ب «كتاب» نظام 
الملك «لاكتمال أبوابه». متعهدا بأن يجعله «دليله» في تسيير شؤون 
الدولة ('"). ومما له دلالة هنا أن «مقالة في الحكم» تنتهي بخاتمة كل 
عباراتها إطراء على الكتاب ‏ الكنز. 


الآداب السلطانية 


ومن البين أن هذه «الحكايات التقديمية» تتضمن كل العناصر التي تتكون 
منها «مقدمات» الآداب السلطانية؛ إذ تتحدث عن الناصح ‏ العالم: والمنصوح 
- رجل السلطة:؛ و«النصائح» الأخلاقية ‏ السياسية ذات الطابع العملي. 


٠”‏ الحكايات التمثيلية 


يتعلق الأمر بمجموع «الحكايات» المتناثرة هنا وهناك داخل النص 
السلطانيء؛ والتي يستخدمها المؤلف من حين إلى آخر لتزيين النص وإثبات 
فكرة في آن واحد . وهي على هذا الأساس تختلف عن مثيلتها الأولى من 
بعض الأوجه؛ فهي أولا لا تشمل النص كله؛ ولا تتمائل مع «الحكايات 
الفرعية» أو الصغرى التي يحفل بها النوع الأول؛ إذ إنها في مجموعها غير 
متولدة عن «حكاية ‏ إطار» أو حكاية كبرى ("). وهي ثانيا؛ ليست بالضرورة 
من نسج الخيالء إذ يكون السرد أحيانا متعلقا ب«وافعة تاريخية». فيحصل 
بذلك نوع من التطابق بين «الحدث التاريخي» و«السرد الأدبي». دون أن يكون 
هناك أي هم «توثيقي» أو استحضار لسؤال «المطابقة» على حد تعبير ابن 
خلدون. والواقع أن سياق «الحكاية» في النصء. يجعل من السؤال حول مدى 
«واقعيتها» أو «صنعهاء أمرا ثانوياء كما يتضح ذلك في «الوظيفة» الموكولة 
إليها في الكتابة السلطانية. 

يمكن الحديث عن «وظيفة مزدوجة» للحكايات «التمثيلية»: وظيفة «أدبية» 
تتمثل في «المتعة» التي يخلقها الانجذاب «السري» للقارئ تجاه الحكاية 
كحكاية. وهذا أمر يقر به الأديب السلطاني ويعيه جيدا. وهناك وظيفة 
«استشهادية» أو بالأحرى «بيانية». إذ تندرج «الحكاية» عنصرا من بين 
عناصن:ء أو «استشهادا» من بين استشهادات لإثبات «فكرة» ماء يكون المؤلف 
قد أقرها في بداية الفصل في سطرين أو ثلاثة: بل أحيانا؛ تكون هذه الفكرة 
مضمنة بشكل «تقريري» في عنوان المفمصل نفمسه. وبهذا المعنى تتمائل 
«الحكاية» في وظيفتها مع قول مأثور؛ أو حديث نبويء؛ أو حكمة فيلسوف. 
ويتساوى الجميع مجندين لخدمة المؤلف. وما يريد إثباته. 

يطول بنا المقامء لو أردنا تبيان ذلك من خلال أمثلة: إذ يكاد يكون هذا 
النوع من الاستشهاد «الحكائي» هو السمة الغالبة على الكتابة السلطانية: لذا 
نكتفي ببعض الأمثلة المستقاة من كتب الطرطوشي وابن رضوان والغزالي. 


«أدبية» النص السلطاني 


يعنون أبو بكر الطرطوشي الباب الثاني من كتابه ب «مقامات العلماء 
والصالحين عند الأمراء والسلاطين».: ويدرج فيه حوالي عشرين «حكاية»؛ 
شخوصها الرئيسيون هم «العلماء والصالحون» من جهة و«الأمراء والسلاطين» 
من جهة أخرى ومتنها هو «موضوع المقامة» الذي يتمثل في إثبات «حكمة» العالم 
أو الصالح. واعتراف الأمير أو السلطان بذلك؛ والعنصران معا دشخوص 
الحكاية» و«متنها» مثبتان في عنوان الباب نفسه . يكون «العالم والصالح» تارة هو 
«الأحنف بن قيس» أو «سفيان الثوري» و«الفضل بن أبي الربيع»» ويكون «الأمير 
أو السلطان»»: تارة هو «معاوية» أو «سليمان بن عبد الملك» أو «هارون الرشيد»»؛ 
و«موضوع المقامة» تارة يكون «حكمة بليغة» أو «تنبيها من غفلة»... كل الحكايات 
هنا تثبت «مقامة» العالم أو الصالح. واعتراف رجل السلطة بها... يتغير اسم 
العالم أو الأمير. ولا يتغفير شيء من «بنية» الحكاية. وريما لهذا السبب بالضبط 
لا يحس المؤلف أحيانا بضرورة «تسمية» صاحب «المقامة» مكتفيا بقوله «رجل» 
ودراع» و«أعرابي» و«ناسك» و«غلام» كما قد لاا يسمي رجل السلطة مكتفيا بقوله 
«سلطان» أو «ملك» من دون تحديد: بل قد لا يعرف بطرفي الحكاية معاء 
متحدثا عن «عاقل» و«سلطان» كنكرات: ومكتفيا بما يهمه منها وهو «متنهاء ('"). 

وفي تمجيده ل «العدل» يدرج ابن رضوانء إضافة إلى استناده على أقوال 
الحكماء والأحاديث النبوية وغيرها ما لا يقل عن ثماني «حكايات» لإثبات 
أهمية «العدل» تخص عمر بن الخطاب والمأمون؛ وهشام بن عبد الملك أو 
«ملكا من الملوك» من دون تعريف 7""), ومن البين أنه ينطبق عليها ما قلناه عن 
«حكايات» الطرطوشي... ويلجأً الغزالي من جهته بشكل مكثف لهذا النوع من 
السرد الحكائي؛ إذ تضمن كتابه ما يقارب ثمانين حكاية؛ استأثر منها موضوع 
«العدل والسياسة وذكر الملوك وسيرهم» بأربع وأربعين حكاية (:*). 

إن حكاية «واحدة» عن كل موضوع من المواضيع السلطانية تكفي بما أن 
كل «الحكايات» المدرجة في الموضوع الواحد تتمتع بالخصائص نفسها 
والعناصر نفسها وإن اختلفت شخوصها وأشكالهاء زمانها ومكانها ('*). ولكن, 
أليس من الطبيعي أن يلجأ المؤلف السلطاني إلى أكثر من «حكاية» في 
الموضوع نفسه؛ أي إلى أكثر من «دليل» يبرز تواتر «المبدأ» الذي يريد إثباته. 
ألا تبين «حكاياته» المتناسلة والمتماثلة؛ الخارقة للمكان والزمان أن «السياسة» 
وقواعدها ثابتة ولو تغير الأشخاص والأمكنة والأزمنة. 


الآداب السلطائية 


أمام «نص» تذوب مرجعياته. وتتناسل حكاياته, وأمام مؤلف يكاد يتحول إلى 
ناسخ, ألا يحق لنا أن نتساءل عن جدوى ٠‏ التحقق» من تفاصيله وجزئياته؟ 


رابها: فى جد وى «التهفيق » 

لا أحد يمكنه أن ينكر فضل «المحققين» في تنقية «النصوص» 
والتعريف بهاء وجعلها مادة «جاهزة» ليشتغفل عليها مختلف الباحثين؛ كل 
حسب اهتمامه. لذلك فلعبارة «جدوى التحقيق» معنى محدد ينحصر في 
التساؤل عن مدى نجاعة الاقتصار على بعض مظاهر «التوثيق» التي 
يعتمدها المحققون لفهم طبيعة النص السلطاني. فالمسألة إذن. هي 
مشتاكة متهوعية صوقة: 

يعير التحقيق أهمية قصوى لكل إضافة تطرأ على النص أو نقص يعتريه: 
أو غموض يشوبه ويبحث عن مصادر كل «نقولاته» التي يكون صاحب النص 
أهمل ذكر سندها ويتثبت من الأقوال والوقائع في نسبتها وصحة حدوثها إن 
بدا له خطأ المؤلف. بل وحتى «كذيه» في شأنهاء ويعرف ب «الأعلام» المذكورة 
في النص... لا نشك في المجهود الجبار الذي يقتضيه مثل هذا العمل 
المضنيء ولكن نريد أن نتساءل «منهجيا» عن إمكان نفاذنا إلى النص مع بقائنا 
في حدود «المستوى التوثيقي ي»؛ وذلك من خلال بعض الأمثلة التي تتعلق 
ب «الإضافات» التي تعتري النص؛ ومسألة «السند المرجعي». ثم مسألة 
«المطابقة» أو مدى صحة اديه الذي يرويه الكاتب. 


١-بين‏ «المؤلف» و«الناسخ» 

في شرحه للمنهج الذي سار عليه في د تحقيق كتاب «المنهج المسلوك في 
سياسة الملوك» للشيزري. يقول المحقق «وربما حذفت بعض الأحرف المقحمة 
التي تخل بالمعنى؛ وذلك أني ولت في نسخة مجلس شورى إيران ‏ في 
موضعين ‏ زيادة: وهذه الزيادة تغير المعنى» فمثلا عند ذكر (أحد الصحابة) 
في النسخة الأصل؛ بعد هذه العبارة «رضي الله عنه». فوجدت إضافة حرف 
«لا» بين (الصحابي) ورضي الله عنه. فأصبحت العبارة دعاء عليه لا دعاء له 
وهذا الأمر إما أن يكون من الناسخ (...): وإما أن يكون لبعض المطلعين على 
هذا الكتاب» (05). 


«أدبية» النص السلطاني 


لنقر مع «المحقق» أن «المؤلف» بريء من دلا النافية»: وأن «ناسخا» ذا نية 
مبيتة, أو «قارئا» ملمونا أثبت هذه ال «لا». فهل فعلا «أخلٌ» هذا الحرف 
المضاف بالمعنى أو غيره5 نعم قد يكون هذا الناسخ أو القارئ أبان عن 
«موقف» من الصحابيء وهذا الأمر يخصه حصرا. ولكن ما قاله الصحابي 
وما فعله ظل مثبتا في سياق النص من دون تغييرء ولا وظيفة لهذه القولة. إلى 
جانب سلسلة أخرى من الأقوال غير إثبات فضل «رأفة» الحاكم بالمحكوم, 
لا يتغير معنى النص سواء أثبتت تلك ال «لا» أم لم تثبت. وقد تفترض أنه كان 
بإمكان صاحب هذه «الفعلة» أن يحذف تماما اسم الصحابي محتفظا 
بمضمون الحكاية. ومرة أخرى لن يتغير مدلول النص. وكان بإمكانه أيضا أن 
يستعيض عن الصحابي باسم آخر يرتضيه؛ وينسب إليه ما هو منسوب إليه. 
ومرة ثالثة لن يغير من معنى النص شيئاء لأن وظيفة المقول تتجاوز القائل, 
وأهمية «المتن» سنده. 

على أن هناك افتراضا ثالثاء وإن كان بعيد التحققء: وهو أن يقوم صاحب 
«الفعلة». بتغيير متن الحكاية؛ وبدل أن يكون الصحابي مثالا عن «رأفة» الحاكم 
برعيته. يصبح مثالا عن «قسوة» وجبروت الحاكم تجاه رعاياه. في هذه الحالة, 
تصبح «إضافات» الناسخ «نشازا» داخل النصء ولا تستقيم مع سلسلة الأقوال 
والحكايات التي تبرز فضل «الرأفة»؛ كما أنها لن تتماشى ‏ فضلا عن ذلك مع 
الصورة التاريخية التي تكونت عن ذلك الصحابي: لا يثبت هذا الافتراض هنا 
حتىء ولو عاد الناسخ إلى رشده و«رضي» عن الصحابي. 


١‏ - «سند» القول 

يقول ابن عبد ربه في تقديمه ل «العقد الفريد»: «وحذفت الأسانيد من 
أكثر الأخبار طلبا للاستخفاف والإيجازء وهريا من التثقيل والتطويل؛ لأنها 
أخبار ممتعة وحكم ونوادرء لا ينفعها الإسناد باتصاله. ولا يضرها ما حذف 
منها. وقد كان بعضهم يحذف إسناد الحديث من سنة متبعة وشريعة 
مشروكظنة ارال مسققة عن كاذو شازؤة وال سناكى غير نستط رطف 10 

في أغلب الأحوال: وباستثناءات محسوبة؛ يسير الأديب السلطاني على 
خطى صاحب «العقد,الفريد».: ولا يكلف نفسه عناء إثبات «سلسلة الإسناد» 
عند ذكره حديثا نبوياء ولا يتملكه أيضا هاجس ذكر «مصادر» أقواله بالكمال 


الآدذاب السلطانية 


والتمام. إذ ما يهمه من مختلف «المواد» التي يستشهد بها هو «وظيفتها» في 
سياق النصء وليس التثبت من مدى صحتها أو خطئها في حد ذاتهاء 
فبالأحرى التدقيق في رواتها. 

يؤاخذ ص «المحققين» الأدباء السلطانيين على عدم «اللتسبرر يح» بالكتب 
التي استقوا منها مادتهم, وإدراج الأحاديث النبوية «معزوة إلى النبي» صلى 
الله عليه وسلم دون ذكر السند أو راوي الحديث». مثلما يذهب محقق «المنهج 
المسلوك» (**). ويرى محقق آخر أن المؤلف «يذكر بعض النصوص والأقوال 
مجردة من سندها ويقدم لها بقيل أو قال بعض الحكماء. وهذه الطريقة من 
الضعب نيطها ولا يمقر مسيقتهبا لأن الكلام إذا عرف قائله أمكن البحث 
عنه» (*"). ويلاحظ محقق ثالث أن أغلب الأحاديث النبوية التي يدرجها 
الثعالبي «ليست موثوقة» ('*). ويشتكي محقق رابع لكون المؤلف «كان يذكر 
أخبارا من دون أن ينسبها إلى قائليها ...»(”*). 

إذا كان الأمر على النحو الذي افتتح به ابن عبد ربه كتابه «العقد الفريد». 
وسار على نهجه الأديب السلطانيء فلم يؤاخذه بعض المحققين على التستر على 
«مصادره ومراجعه». وهل يكون من حقهم أن يقوموا مقام «المؤلف» نفسه. وهو 
الذي أهمل عن وعي ذكر بعض أسانيده؛ فيبحثوا له عن هذه «المصادر» ويردوا 
الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى «عنعناتها»» مكلفين أنفسهم عناء لا يفني في 
تفسير النص السلطاني. فمن الواضح كما يقول علي أو مليل: «أن القصد 
التربوي لمثل هذا الأدب يجعل مسألة توثيق ما يورد من أقوال وأخبار مسألة 
ثانوية فالقيمة الأولى للعبرة المتوخاة. وليس لصحة ما ينسب أو ينقل» (2). 

لو سأل محقق أديبا سلطانيا عن «إسناد حديث» لبادر هذا الأديب إلى 
«أخذه بحلقه وأسنده إلى حائط وقال: هذا إسناد» ولأجابه آخر بقوله «وما 
تصنع ب«عمن» يا ابن أخي؟ أما أنت فنالتك موغظته. وقامت عليك حجته» (**). 

لا يتعلق الأمر بمؤاخذة المحققين أو التنقيص من مجهوداتهم؛ لكن السؤال 
المطروح هنا سؤال منهجي. نعم؛ قد يوفق الباحث في إرجاع الأقوال إلى 
أصحابهاء والأحاديث إلى سندهاء والحكم إلى مصادرها... غير أن ذلك 
«يكون في غير كبير طائل. وقد يفيد في معرفة بعض مكونات الثقافة 
السياسية الحكمية ومصادرهاء ولكنه لا يوصل إلى معنى تلك الثقافة ذاتها 
وارتباط المنتمي إليها بها ..., (''). 


«أدبية» النص السلطاني 


"' - توشيق الحدث 

تماماء كما لا يهم الأديب السلطاني من الحديث النبوي وما يورده من 
أقوال» سندهماء يبدو أن الحدث التاريخي يفقد تاريخيته؛. ويدخل في سياق 
«الاعتبار» الأدبي ومن دون أي هم «توثيقي». فلا معنى إذن أن يسائله المحقق 
«في مجال التاريخ» و«يجزم بكذبه» ('') في هذا الخبر أو ذاك. أو يعمل على 
تتبع ما يسرده من أحداث؛ مكملا له ما لم «يوثق» منها أو شارحا بدلا عنه ما 

يلاحظ مقدم النسخة الفرنسية لكتاب «مقالة في الحكم» لنظام الملك؛ أن 
«الإشارات التاريخية» الواردة في الكتاب تثير سؤالا؛ ففيما عدا تلك المتعلقة 
ب«ألكسندر العظيم» و«داريوس» ودمحمد»» وهي قليلة نسبياء نلاحظ أن 
أغلبها يتعلق بشخصيات غير معروقة بما فيه الكفاية. ويمكن طبعا الاستعانة 
بالموسوعات المختصة للتعرف عليهاء غير أن مثل هذا التوثيق؛ ومن دون إثارة 
حفيظة المؤرخين, قد يكون مملا. فأغلب هذه الإشارات عبارة عن «حكايات» 
5 6]11689م يصعب تصديقها. لذا قد يستحسن فراءتها ك «خرافة» 
ع0مءع6! أو مجرد حكاية 00116. وحينما يقول كاتب سلطاني ما مثلا «يحكى 
أن «بهرام جور». كان له وزير يدعى «رست ريفيس»..., وأنت لا تعرف من هو 
«بهرام جور». يكفيك أن تعدل الصياغة لتصبح «كان في زمن بعيد وبلد 
عجيب ملك...» واستمتع بالحكاية تماما كما في «ألف ليلة وليلة» ('). 

ويبقى السؤال مطروحا: أي أهمية يمكن أن نعيرها لمؤلف لا يتعدى كونه 
«سارق كلمات». اعترف بسرقته أو لم يفعل 5 وهل نبخس فيمة إنتاج لا يتعدى 
كونه تجميعا 113100م00:3 لنصوص من هنا وهناك5 وهل نعتبر هذا «الأدب» 
بالتالي خارجا عن إطار «السياسة» التي نريد البحث فيهاة 

نشير أولا إلى أن أي بحث في «أصالة» أديب سلطاني ما ودجدة» كتابته يكون 
من دون معنى في إطار ثقافة لا ترى عيبا في «سرقة» أفكار السابقين؛ بل وتجعل 
من هذا الفعل شيئًا مرغوبا فيه؛ والتنافس في إتقانه أمرا مشروعا. لا يخفي 
المؤلف القديم في الحقيقة مصادره ومراجعه. وإن حدث فلسهو منه أو لأن 
الإشارة إلى ذلك لم تكن من الأهمية بمكان... ولم يكن ليدعي أيضا أن ما كتبه 
شيء «أصيل»: بقدر مأ يربط «أهمية» الكتاب بمدى اقتباساته عن السابقين 
واستحضار كتاباتهم: وما تواتر عليه «أهل العلم» من حكم وأمثال وروايات. 
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بدل اتهام هؤلاء المؤلفين بالنقل والنسخ. يجب البحث في العوامل الثقافية 
التي جعلت من «تكرار اللاحق لما قاله السابق» قانونا أسمى للكتابة السياسية 
السلطانية. وبدل أن نرى في هذه الكتابة «تجميعات أدبية» لا قيمة لهاء ننظر 
إليها باعتبارها مستودعا ل «ثقافة سلطانية» وتعبيرا عن «ذهنية سياسية». 

تتحدث هذه الأدبيات عن «سياسة سلطانية» بالمواصفات نفسها التي 
لا مجال فيها لتفرد سلطان عن آخرء أو انفلاته من محدداتها. وتلجأ إلى 
الأقوال والحكايات نفسهاء وتستعمل الاستعارات نفسها إلى حد يمكن معه 
القول أن تبلور هذا «الفضاء المشترك» هتتصدرهه داءزاء إنما يتأسس في الواقع 
على «نسيان» منبعه «الأصلي» لمصلحة «حقيقة عامة» يرى فيها كل أديب 
سلطاني مفرد حقيقته «الخاصة» (). 

لا يعني كل ما قيل أن الترسانة الأدبية التي يتسلح بها المؤلف السلطاني 
عديمة الأهمية أو أنها «زائدة»» لسبب بسيطء هو أن إلغاءنا لها يعني إلغاء النص 
السلطاني وتحويله إلى عدم. لكن السؤال المطروح هو: كيف نتمكن بواسطتها من 
فهم النص السياسي السلطاني5 إذا كان الوقوف عند حدود عناصر هذه المادة 
الأدبية. والالتصاق بجزتئياتها قد يفوت على الباحث ما يريد المؤلف السلطاني 
إثباته أو بالأحرى تحريره من «أفكار سياسية». فإن الارتفاع. شيئا ماء فوق 
النص؛ ووضع مسافة بيننا وبين تشتت جزئياته وتشظي تفاصيله؛ يمكناننا من 
رؤية أشمل تقربنا من روح النص السلطانيء وتنقلنا من فوضاه الأدبية إلى انتظام 
بنيته. وهذا ما سنحاوله في الفصول التالية. 


لله 


«إنه من الصعب الجزم ما 1 
إذا كان الأديب السلطاني 9 
يطوع المرجعيتين الفارسية 8 
والهلينستية لتتماشيا مع ”, 
مفهومه للإسلامأمأنه أ 
ليتلاءم مع مقتضيات 0١0١©‏ 


المرجعيتين المذكورتين». 


المؤلف 7[ 


سو «المولف 9 الشوع» 


ننطلق في هذا الفصل من فكرة أساسية 
تخص طبيعة الكتابة السياسية السلطانية, 
وتتمثل في كونها تشكل «نوعا» ©7هعع من 
الكتابة لا يستتبع بالضرورة مؤلفا بعينه ('). أو 
لنقل إن مؤلفها هو أقرب إلى «ذات جماعية» () 


') تعبر عن ذهنية مشتركة... وهي فكرة أو 
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بالأحرى «فرضية» تترتب عنها. إن ثبتت 
صحتهاء نتائج عدة. قد تصل في أقصاها إلى 
ضرورة قراءة هذه الكتابات السياسية:ء وربما 
تراثنا السياسي برؤية مخالفة لأغلب ما تعودنا 
عليه من قراءات. 

ولكن. كيف يمكن أن نثبت «غياب» أو «موت. 
مؤلف اقترن شخصه ب «كتاب» خطه ووقعه 
باسمه؟ كيف يتسنى لنا أن نفصل بين الماوردي 
وكتاب «نصيحة الملوك» أو بين الطرطوشي 
و«سراج الملوك»؟ وكيف يمكن أيضا أن نضع كتابا 
مثل «بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق 
في السلة نفسها مع كتيب مثل «مقامة السياسة» 
لابن الخطيب؟ وأخيرا بأي معيار يكون من حقنا 
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أن نسوي بين مؤلف كبير من مستوى الماوردي ومؤلف يتيم الكتابة مثل سلطان 
تلمسان أبي حمو الزياني5 وبإيجاز كيف نعزل المؤلف عن تأليفه. وهذا عن 
سياقة الكار دشن :الو من 

جوابا صن هله الأسكلة وغيرها القى:ظيرها خرضية شياب «الؤلق» 
وحضور «النوع». نناقش أولا مفهوم هذا «الغياب» من خلال طرحنا لمسألة 
«منهجية» تخص الملاقة التي يمكن أن تربطء أولا تريط. المؤلف بكتابه؛ 
مستعرضين «اعترافات» الأديب السلطاني بامّحائه أمام تأليفه؛ وضي محور 
ثان» نحاول أن نوضح بعض النتائج المترتبة على استغراق «النوع» ل «المؤلف» 
وذلك من خلال مثالين اثنين يتعلق أولهما بمناقشة مدى الرابط الذي يمكن 
أن يجمع التأليف السلطاني بالمجال السياسيء سواء من خلال ما تقلده 
المؤلف من «وظائف» داخل جهاز الدولة أو من خلال الظرفية السياسية 
العامة التي عاصرها. ويختص الثاني بمناقشة مدى التأثير الذي يمكن أن 
يلحق النص السلطاني نتيجة انتماء صاحبه إلى مجال معرفي مخالف كالفقه 
والفلسفة أو علم الغمران. وأخيراء نعمل على بسط بعض محذندات هذا 
«النوع» من الكتابة السياسية من خلال استقرائنا لمنظوماتها المرجعيةالمختلفة. 


أولا: «فياب المؤلف» 

نهدف من وراء استعمال مفهوم «المؤلف» أو بالأحرى «غياب المؤلف» إلى 
التمييز بين طريقتين مختلفتين في تحليل الخطاب السياسي السلطاني: طريقة 
أولى مألوفة واعتيادية تضع المؤلف في أولوية على ما كتبء معتبرة «النص» ثمرة 
من ثمار كاتبه؛ فتحلله بالتالي انطلاقا من كاتبه وما يشغل باله من قضايا فكرية 
وسياسية. وتنظر إليه انطلاقا من همومه الشخصية ومساره الثقاضي 
والسياسي... وطريقة ثانية تنطلق من «النص» نفسه ككيان مستقل؛ بغض النظر 
عن مؤلفه. محاولة تحديد المعالم الأساسية واستخراج القواعد أو الآليات التي 
تتحكم في هذا «التوع» من الكتابة. جاعلة من «المؤلف» مجرد عنصر داخل بنية 
أو أداة حاملة للنوع ومندرجة فيه عن وعي أو من دونه. 

وفيما بين الطريقتين يطرح السؤال من جديد: كيف نحلل الأدب 
السياسي السلطاني. وما الوسيلة أو الوسائل المنهجية التي تمكننا من 
إدراك كنه هذه الكتابةة هل ننطلق من شخص «الأديب» وظرفه الاجتماعي 


بين «المؤلف» و«النوع» 


والسياسي والتاريخي...إلخ. أو يحسن بنا أن نتجاوز «الأديب» وننساه إلى 
النظر في «أدبه» محاولين استنتاج القواعد العامة التي تخضع لها كتابته؟ 
ولكن؛ هل عليناء مهما اختلفت هاتان الطريقتان: أن نقر مسبقا بوجود 
تعارض منهجي بينهما؟ 


١‏ آولوية «المؤلف» 

يمكن القول إن هذه الطريقة في التحليل التي تعتمد المؤلف منطلقا لها 
هي بامتياز طريقة أغلب محققي الكتابات السياسية السلطانية. ويطول بنا 
المقام لو تتبعنا هؤلاء المحققين في «مقدمات» تحقيقاتهم لنبين نزوعهم المتمثل 
في تفسير النص الذي يقدمونه لنا اعتمادا يكاد يكون كليا على حياة المؤلف 
وظروف عصره (). وهذه الطريقة التحليلية لا تخص «المحققين» فقطء بل 
نصادفها أيضا عند بعض دارسي الأدب السلطاني (*). 

ولو أردنا أن نوجز لقلنا إن الأسس التي ترتكز عليها هذه الطريقة في 
التحليل تتلخص في أنها تقوم أولا على استعراض حياة المؤلف: مولده وأبيه 
وأجداده وشيوخه وأقرانه وتلامذته. وأسفاره ورحلاته. ونوعية الدروس التي 
تلقاها ومكان تلقيهاء والعلوم التي تفقه فيهاء وتجربته السياسية والوظائف 
الدنيوية أو الدينية التي تقلدها إلى حين وفاته؛ ثم تحاول ثانيا العثور على 
مدكئول لكتابته داخل مجرى حياته؛ وتنطلق من الظرف السياسي الذي 
عاصره المؤلفء والدسائس والموٌامرات المحيطة بالبلاط السلطاني لتتصيد 
منه ما به يمكن تبرير هذه الفقرة أو تلك من كتابته. وتستنطق مختلف 
تآليفه في مناح أخرى علها تعثر على مسوغ لبعض ما طرحه من أفكار. 
وتلجأ إلى مذهبه الفقهي والكلامي لتفسير رأيه السياسيء وقد تعود أخيرا 
إلى بعض مقومات الثقافة الإسلامية (وغيرها) من قرآن وحديث وشعر 
وحكم... لتتمكن من تصحيح خطأ ارتكبه المؤلف أو إتمام نص أهمل المؤلف. 
لأنات» إتنامة: 

من الصعب اتخاذ موقف أحادي وقطعي من هذه المنهجية:. كأن 
نخطتها تماما أو نتبناها كلية. فهي تقدم لنا معلومات مفيدة: إذ 
تعرفنا أولا ب «شخص» المؤلف ومسار حياته من مولده إلى وفاته. وتضعنا 
ثانيا في خضم الظرفية التاريخية التي عاينها هذا المؤلف, كما أنهاء بعد جهد 
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لا يستهان به. تقدم لنا نصا سياسيا سلطانيا «صافيا» بملئها لفراغاته ورد 
الأقوال إلى فائليهاء وتصحيح هفواته... غير أن هذه الإفغادات» على أهميتهاء 
لا تمنع من طرح السؤال عن علاقة كل هذا بالنص المراد تحليله. ذلك أن 
المبالغة في اعتبارها فد تؤدي إلى دوع من «الانزلاق» يترك النص في حد ذاته 
من دون تحليل. فالفائدة الأولى تدخل في إطار العمل «البيوغرافي» أو 
التراجم على حد تعبير القدامى, والفائدة الثانية تعود إلى مجال «التاريخ» 
بكل ما تحمله الكلمة من معنىء: وهذا مجال آخرء أما الفائدة الثالثة فلا تفيد 
وأرجعت «الأقوال» إلى قواعدها. سالمة أو غير سالمة؛ ولكن النص في حد ذاته 
يظل في منأى عن أي تحليل. 

تحوم هذه المنهجية حول النصء. وتبحث عن ثغرة للتسرب إليه من خلال 
وظيفة تقلدها الكاتب. أو حدث تاريخي عاينه؛ أو مذهب تبناه...إلخ, والنتيجة 
أنها تحلل «المؤلف» وتذوب «التأليف»». وإن هي تنازلت وتحدثت عن «النص» 
فإنما لتوضح شيئًا ما غمض عند صاحبه. 

هل يكون الأقرب إلى الصواب أن تنغمس في تحليل النص وتهمل مؤلفه5! 


 '"‏ أسبقية «النوع» 

يتطلب تحليل هذا الأدب السياسي باعتباره «نوعا» أوليات لابد من 
توافرها في نصوصه: كما يطرح مشاكل عدة يصعب تجاهلها . كيف نثبث 
حضو «النوع» ونلغي «المؤلف»5 ما الناصر والأشكال والمضامين التي 
تدخل في بناء هذا «النوع»؟ ومتى يسعنا القول إن هذا «النص» من دون 
غيره؛ يندرج في «النوع» أو لا يندرج؟ وكيف يتحدد «النوع» نفسه ما بين 
الوحدة والاختلاف؟ وما الشروط التي تجعل من الكتابة السياسية 
السلطانية كتابة شبه آلية. وترسانة من الأقوال والروايات والأحاديث 
يشرجعها الوتفعتد الجاحةة 

يقول عبد الفتاح كيليطو: «من العسير الحديث في الثقافة العربية 
الكلاسيكية عن أسلوب خاص يميز فردا بعينه. فهنا يختص كل نوع عتاءع 
بأسلوب في الكتابة. وأعني مجموعة من السمات التي نلفيها في مؤلفات 
عدة. فلمن اليسير تحديد النوع الذي ينتمي إليه النصء والانتقال من ثمة من 
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نص إلى نصوص أخرى مجانسة. إلا أن الانتقال من نص إلى مؤلف بعينه أمر 
يكاد يكون مستحيلاء وذلك لأن كشثيرا من المؤلفين نبغوا في نوع بعينه 
وأصبحوا علامة عليه؛ وكل منهم يصلح مؤلفا للنص الذي نجهل صاحيه...» 
تم يقابل بين مفهومي «المؤلف» و«النوع» على أساس أن الأول مفهوم 
«اعتباطي» وأن الثاني «محدد» أشد التحديد ليخلص إلى أن «المؤلف» قد 
لا يكون سوى «وليد النوع» ("). 

تنطبق عناصر هذه المقولة تماما على «الآداب السلطانية» كجزء أو كنوع 
من أنواع 35ءع الثقافة العربية الكلاسيكية. فليس هناك «أسلوب خاص» 
يتميز به مؤلف ما عن جوقة المؤلفين: إذ يندرج في «مجموعة من السمات 
نافيها في مؤلفات عدة». ويسهل علينا أن ندرك ما إذا كان هذا النص أو ذلك 
ينتمي إلى مجال «الآداب السلطانية». ومن ثمة أن ننتقل منه إلى نصوص 
شبيهة. كما يصعب علينا أن ننتقل من نص سلطاني إلى مؤلف بعينه لأن كثيرا 
من المؤلفين «نبغوا» في شبيهه ويصلحون أن يكونوا «مؤلفين» له. ويمكن اعتبار 
المؤلف السلطاني «نكرة» مقابل «قواعد» الكتابة السلطانية المحددة والمعروفة. 
وأخيراء يوجد «النوع» هنا في أولوية على المؤلف الذي «لا يعبر إلا ما يسمح 
له به النوع الذي يكتب فيه»: هو المنبع والأم: وليس المؤلف سوى «وليد» لها من 
بين أولاد آخرين. 

لا يؤدي بنا البناء العام للتآليف السلطانية إلى تمييز في الجوهر بين 
مؤلف وآخرء ولا إلى اكتشاف فكر «متفرد» لهذا أو ذاك بقدر ما يصبح المؤلف 
الحقيقي أشبه ما يكون؛ كما يقول محمد أركون. ب «ذات جماعية» تبلور 
«خطابا مشتركا». وتتجاوز المؤلف ومعاصريه عن طريق أسلوبها في 
«الاستشهاد بأقوال الموتى والأحياء» لتشمل كل الأجيال السابقة ('). 

يغيب المؤلف ويحضر النوع؛ ولا يبقى للمؤلف من معنى: وتصبح علاقته 
بما ألف علاقة اعتباطية فاقدة لكل طابع عضويء لا فرق أن يكون 
الطرطوشي مؤلفا ل «الشهب اللامعة» وابن رضوان مؤلفا ل «سراج الملوك», إذ 
لا يتعلق الأمر في جوهره بكتابين مستقلين بل بكتاب واحد ("). 

ومع ذلك؛ ربما يجب أن نستدرك ونقول: إن فكرة أو فرضية امحاء 
«المؤلف» تلازمها أسئلة متعددة فإذا كان هناك «ثوابت» النص السلطاني 
التي أشرنا إلى بعض أوجهها. فإنه يصعب نفي بعض «المتغيرات» التي 
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تخص مؤلفا من دون غيره ("). فهل نتجاهلها باعتبارها «دخيلة» على النص 
السلطانيء ولا تشكل بالتالي موضوعا من مواضيعه؟ بعبارة أخرى: هل 
نطابق بين «النص» و«الكتاب»؛, وهل يكون «الكتاب» بالضرورة مجموعة 
نصوص متجانسة؟ 

وسواء انطلقنا من «مؤلف» يكتب أو من «نص» كتب. فإن الأمر يكون 
اختيارا منهجيا فقط. وإذا قلنا بانتصار «النوع» على «المؤلف» في مجال 
الكتابة السياسية السلطانية؛ فإن قولنا لا يعدو أن يكون نتيجة منطقية 
للمقدمات التي ننطلق منها في هذه الدراسة. فالمؤلف السلطاني يكتب وفق 
قواعد محددة سلفاء ولا نعثر لذاتيته على أي صدى في «موضوعية» النوع 
الذي يكتب فيه. نعم؛ قد ينمق العبارة. وقد يدقق أقواله. قد يكثر من 
الاستشهادات وقد لا يفعل... غير أنه في جميع الأحوال يظل مجرد حامل 
للنوع. وهذا ما يعترف به. 


"١‏ «اعتراف» الأديب السلطاني 

تتضمن مقدمات «الآداب السلطانية» جملا واضحة وصريحة يقر من 
خلالها مؤلفوها أنهم لم يقوموا بأكثر من جمع ما سبق أن قاله أو كتبه 
غيرهم ونقله وتلخيصه وترتيبه . كيف نتعامل مع هذا «الاعتراف» وما القضايا 
التي يثيرهاء وكيف نتجاوز ظاهره لنلامس محتواه ونستخرج منه بعض 
الأسس التي تقوم عليها هذه الكتابات5؟ 

إذا نظرنا في بعض العبارات التي يقدم بها الأديب السلطاني تأليفه. 
نلاحظ من دون عناء كبير أن الكتاب الذي بين أيدينا يندرج في إطار «تقليد» 
يسير على نهجه المؤلف. وعلى الرغم من أن العبارات المستهملة من قيل 
المؤلفين السلطانيين تكاد تكون مترادفة وتحمل المدلول نفسه:. فإن بالإمكان, 
على سبيل الشرح أو التفصيلء أن نتحدث عن مؤّلف «جماع» وثان «مختصر» 
وثالث «ناقل». 

يقول أبو بكر الطرطوشي مقدما كتابه: «فجمعت محاسن ما انطوت عليه 
سيرهم خاصة من ملوك الطوائف وحكماء الدول (...) فنظمت ما ألفيته من 
كتبهم من الحكم البالغة والسير المستحسنة... إلى ما رويته وجمعته من سير 
الأنبياء (صلى الله عليه وسلم) وآثار الأولين وبراعة العلماء وحكمة الحكماء. 
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ونوادر الخلفاء وما انطوى عليه القرآن العزيز..» (0). ويعترف ابن رضوان في 
تقديمه لمؤلفه أنه «جمع من سياسة الملوك الأقدمين وسير الخلفاء الماضين 
وكلمات الحكماء الأولين ما فيه غنية الخاطر..» (''). ويشرح المبشر بن فاتك 
من جهته ظروف تأليف كتابه قائلا: «وكنت قد قرأت كتبا فيها أشياء من 
آداب الحكماء اليونانيين ومواعظ العلماء المتقدمين (...) فحداني ذلك على 
أن جمعت منها في كتابي هذا ما رأيته نافعاء (''). ويبرز ابن الحداد في 
مقدمته كيف بادر إلى «جمع لمعه فيما ورد من محاسن العدل والسياسة لدى 
الثقافة وأرباب الرياسة وجعلها كتابا وسمه بالجوهر النفيس في سياسة 
الرتيس» ("'2. ويخبرنا الشيزري صاحب «المنهج الستوض هن ستياستة الملوك» 
قائلا: «فجمعت لخزانة علومه (ولي الأمر) هذا الكتاب. وهو يحتوي على 
طرائف من الحكمة وأصول في السياسة وتدبير الرعية (...): وسلكت في 
ذلك كله طريق الاختصار ومذهب الإيجاز» (''). 

وقد يجد المؤلف نفسه في حيرة من أمره نتيجة وفرة «المواد» المجمعة 
طيسلف سبيل الآيجان والدنخيص: كما اق بذلك :ابن الأزرق شي توضتيحه 
لمقاصد كتابه التي تتمثل في «تلخيص ما كتبه الناس في الملك والإمارة 
والسياسة:» (*'"'. أو الماوردي الذي «أوجز» في كتابه «ما أحكم المتقدمون 
فواعدم» ع أو مؤلف «علوم الخلافة» الذي يقر في مقدمته أن مجهوده 
لا يتجاوز «... تلخيص رسالة تشتمل على كثير من المعاني» .)'١(‏ 

كما قد يضطر الأديب السلطانيء نظرا إلى وفرة الموادء إلى سلوك 
سبيل الانتقاء مثل ابن أبي الربيع الذي يخبرنا أنه بعد تأمله فيما وجد من 
الكتب المرتبطة بموضوعه «انتزع منها ما كان قابلا للتشجير والتقسيم» ("") 
أو سبط بن الجوزي الذي يقدم كتابه على أنه مجموعة من «الدرر 
الملتقطة...» (*'' أو المرادي الذي يرى أن المتأخرين لم يفعلوا أكثر من 
«استخراج» نفائس الحكم المبثوثة في كتب المتقدمين ('). ومن جهة أخرى, 
قد لا يتجاوز المؤلف حدود «النقل» مثل الغزالي الذي يخبرنا في مقدمة 
«التبر المسبوك في نصيحة الملوك» أن بعض المتقدمين من الكبراء سألوه أن 
ينقل إليهم كتاب «نصيحة الملوك» من اللغة الفارسية إلى الألفاظ العربية 
فيجيب بقوله: «وامتثلت لذلكء. ونقلته على ترتيبه وصورته ولم أغير شيئا 


,00( 


من وضع الكتاب» 
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يطول بنا المقام لو شئنا الاسترسال في هذه «الاعترافات» الصريحة 
والواضحة. ولكن لنقل إن إقرار المؤلف بامحائه أمام تأليفه شيء 
مستفاد. سواء صرح بذلك كما أوضحناء أو لم يصرح به مثل الحميدي 
أو سلطان تلمسان أبي حمو الزياني اللذين لم يخرجا عن إطار الكتابة 
السلطانية باستنساخهما لنفس التصورات السياسية الأخلاقية المشاعة 
في الأدب السلطاني. 


مستتبعات الاعتراف 

إذا كان أغلب محققي الآداب السلطانية ودارسيها يعتمدون في 
تحليلهم على «المؤلف» وظروف حياته وعصره. فإننا نجد من بينهم 
من انتبه إلى «امحاء» المؤلفا. هكذا يالاحظ سعيد بتسعيد بصدد 
كتاب «النصيحة» للماوردي أننا «لا نجد فيه ما يجاوز عمل من ذكرنا 
من المتقدمين من طلاب الآداب والباحثين عن تدوين الحكم 
والمواعظء (''). وهذا ما يؤكده رضوان السيد في حديثه عن المرادي 
الذي «لن يفعل أكثر من جمع ما ولده المتأخرون» 7'). وفي السياق 
نفسه يلاحظ عبد الرحمن بدوي في تقييمه لكتاب المبشر بن فاتك 
ويقول: «... ولكنه ليس فيه إلا فضل الجمع والاختيار. ولا يدل إلا على 
سعة اطلاعه على كتب الأوائل من اليونان..2» ("). وفي معرض 
تعليقه على كتاب «واسطة السلوك في سياسة الملوك» يذهب أحد 
الباحثين إلى أن. «مجهود المؤلف يكاد يقتصر على ترتيب 
الحكايات والحكم والأخبار..» !*'). وهي الملاحظة نفسها التي أثارها 
محققون آخرون ("). 

ومهما يكن تأويل الدارسين لهذه المسألة, فإن الأديب السلطاني 
يعترف بأنه «يجمع» و«ينظم» و«يلخص» و«ينقل» و«يوجز» و«يلتقط» 
و«ينتزع» و«يستخرج» و«يختصر» ما وجده من حكم وسير وآداب وقواعد 
تصب كلها في مجال الملك والإمارة والوزارة والأخلاق والسياسة 
السلطانية... ولعل أحسن تصوير نصف به المؤلف السلطاني هو ما فاه 
به أحدهم حين صور نفسه مثل «نحلة» تتناول من «الزهرة» أطيبها 
وكتولفة ا حبقا 0 
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يبدو أن ما يسبغ على هذا «الاعتراف» أهمية كبرىء هو إقراره في 
«مقدمة» الكتاب. فالمؤلف السلطاني لا يدرج اعترافاته مشتتة؛ أو بشكل 
محتشم في ثنايا نصوصه حتى لا تبخس أهميتها . كما أنه لا يقر به إزاء 
موضوع واحد من المواضيع العديدة التي يعالجهاء بل يجعل منه اعترافا 
داشتتاحياء وشاملة لكل مكونات تأليقه. 

ولكن: حتى لو أعلن المؤلف بصريح العبارة انتفاء أي دور له في التأليف. 
وامحاءه أمام نصه الذي خطه. هل نصدقه؟ ألا يكون اعترافه من فقبيل تمويه 
القارئ أو مجرد نكران للذات ينم عن تواضع أخلاقي خاصة أن هناك بعض 
«الاستثناءات» النادرة من المؤلفين السلطانيين الذين يحاولون إيهامنا (القراء) 
بجدة كتابتهم وفرادتها؟ وهل يكفي أيضاء بالمقابل؛ أن يعلن المؤلف في تقديم 
كتابه أنه مبدع ومجدد ورائد لنعتبره خارجا عن إطار التقليد؟ وما القول في 
مؤلف يسكت عن الموضوع بقصد أو من دونه؟ 

لا يكمن المشكل في حقيقة الأمر في اعتراف المؤلف أو عدم اعترافه 
بامحائه ما دمنا أمام نصوص مكتوية تحكي عن نفسهاء ولنا أن نقضي في 
شأن جدتها أو اتباعيتها انطلاقا مما تقوله هي وليس مما يقوله عنها كاتبها. 
وإذا أثرنا هذه المسألة؛ فذلك راجع إلى تواتر هذه «الاعترافات» في جل 
مقدمات المؤلفين السلطانيين بشكل يثير الانتياه. 

إن ما ينبغي استحضاره هنا هو أعمق من ثنائية النقل والإبداع أو التقليد 
والتجديدء ذلك أن المؤلف السلطانى عندما ينفى ذاته جهرا فى افتتاحية 
تأليفه أو سرا داخل نصوصه. إنما يبقى وفيا لخاصية أساسية من خصائص 
الثقافة العربية الإسلامية: ألا وهي «تقديس السلف» و«احترام الموتى» 
ودحفظ العلم» (""). فهو عندما ينقلنا من «حديث نبوي» إلى ما رواه مؤرخ وما 
قاله فقيه أو حكيم... لا يعني ذلك بالضرورة؛ كما قد يتصور اليوم؛ أن ليس 
في جعبته شيء؛ بل العكس هو الصحيح. إذ المؤلف الحقيقي هو الذي 
يستطيع أن يظهر تبحره في العلوم والآداب؛ بإكثاره من الأقوال والروايات 
والاستشهادات حول القضية نفمتها. 

بعيدا عن كل سوء فهم: ليس المقصود من القول بفرضية «غياب المؤلف» 
النطق بحكم ما على أعماله. ولا تتضمن هذه المفرضية أي مدلول قدحي 
يرمي إلى التنقيص من قيمة أعمال قد لا تتعدى الجمع والترتيب والتلخيص. 
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ولكننا أردنا من إثارتهاء وإدراج اعترافات الأديب السلطاني نفسه؛ أن تكون 
مدخلا إلى مناقشة هذا «الغياب», أو بالأحرى تثبيته من خلال طرح العلاقة 
بين «المؤلف» و«المجال السياسي» من جهة:؛ وبينه وبين «المجال الثقافي» من 
جهة ثانية. 


خانيا: هضور «النوع» 

لا يكفي أن نقرر أن الآداب السلطانية تشكل «نوعا» من الكتابة محدد 
المعالم: وأن «المؤلف» يمحي داخله. بل لابد من إثبات غياب المؤلف مقابل 
التكتو و /التوبؤلانقاةاقصسى إن/»اللزسك لكر منظلو بيو من انان مسار 
النوع على المؤلف. يخص الأول علاقته بالمجال السياسي. حيث تنتفي كل 
علاقة «تحديدية» بين الحياة السياسية التي عاشها المؤلف والظرفية 
السياسية التي عاصرها وبين ما صاغه من «أدب سلطاني». ويتعلق المظهر 
الثاني بعلاقته مع المجال «الثقافي». حيث ينتفي كل تأثير لما يملكه من عدة 


١-المؤلف‏ و«السياسي» 

من بين العناصر المهمة التي تعرف الأديب السلطاني. ونجدها 
حاضرة عند محققي نصوصه ودارسيه هو أنه «رجل سياسة». تختلف 
العلاقة بين الأديب السلطاني والمجال السياسي من شخص إلى آخر. 
فهو قد يكون في قمة الهرم السلطاني مثل أبي حمو الزياني حاكم 
تلمسان وكاتب «واسطة السلوك». والعباس بن على ملك اليمن ومؤلف 
«نزهة الظرفاء». وقد يكون. وهذا هو الأغلب. متوليا خطة سلطانية أو 
دينية مثل ابن رضوان «كاتب العلامة» لدى المرينيين. وابن الخطيب وزير 
غرناطة:, أو الماوردي قاضي القضاة... وقد لا يكون هذا أو ذاكء ولكنه 
يراود البلاط السلطاني تقربا أو طمعا في وظيفة أو ولاية. وربماء وهذا 
شيء نادرء لا يطمع الكاتب في جاه أو مال؛ وإنما تتحصر نيته في 
إصلاح ما يمكن إصلاحه من بعض أمور الدولة السلطانية. ومهما تكن 
وضعيته أو وظيفته. فإن المؤلف يجد نفسه داخل الدائرة السلطانية 
معايشا مجرياتها ومعانيا تقلباتها. 


بين «المؤلف» و«النوع» 


لا يمكن أن يوجد أديب سلطاني إذن: نظرا إلى طبيعة ما يكتبه خارج المجال 
السياسي. وانطلاقا من هذه العلاقة العضوية: يستنتج الباحثون استحالة قراءة 
هذه الكتابات من دون الرجوع إلى هذا المجال.ء فيحاولون تحليل الخطاب 
السياسي السلطاني في ضوء «الوظائف السياسية» التي تقلدها الكاتب من جهة 
و«الظرفية السياسية» العامة التي عايشها من جهة أخرى. 

تكثر الأمثلة في هذا الصدد., لذا نكتفي بذكر مثالين: أولهما يخص علاقة 
«الوظيفة» ب «الكتابة» من خلال الملك أبي حمو الزياني. وثانيهما يخص علاقة 
الظرفية السياسية بالكتابة نفسها من خلال الماوردي ومشكلة «وحدة الخلافة». 


أ بين الوظيفة والكتابة 

يتضح من خلال الدراسة المطولة التي خصت بها د. وداد القاضي النظرية 
السياسية لملك تلمسان أبي حمو موسى الزياني: أن وضعية المؤلف كملك كانت 
القاعدة الأساسية التى تحكمت بشكل مباشر فى صياغته لمختلف التصورات 
السوائمية. يوقو اتقاسيؤوعاقك وزاء واتعدو اير عن أضانة تشريسة, عا 
أنها تثبت «العلاقة الوثيقة جدا» بين تجربة أبي حمو السياسية في الواقع وما 
صاغه من نظريات في السياسة «حتى ليكاد كتاب «الواسطة» أن يكون هو 
الوجه النظري لما كان يطبقه أبو حمو في الواقع». وللتدليل على ذلك تسوق 
د. وداد القاضي البعد الدهائتي الذي يكتنف الكتاب. واستشهاد المؤلف 
بأحداث ومعارك عايشها وساهم في صنعهاء وتركيزه على قاعدة «الجيش» 
كركن من أركان الدولة: بل وذكره لتقسيمات يبدو أنها محلية تخص جنده 
بالذات؛ وتعامله الخاص مع بعض المصادر التي اعتمد عليها. وإغفاله لقاعدة 
«العمارة». كمقوم من مقومات الدولة, وذكره لاحتفالاته بعيد المولد 
النبوي ("'2.. كل هذه دلائل تثبت في نظر الباحثة «العلاقة الوثيقة جدا «بين 
ما تضمنه كتاب «الواسطة» ووضعية المؤلف كحاكم على سلطنة تلمسان. 

وفي المنحى نفسه. يذهب باحث آخر خص الملك أبا حمو بكتاب مستقل 
إلى أن «واسطة السلوك». تتضمن تصورا خاصا يجعلها شيئًا مختلفا عما 
عهدناه من كتب «نصائح الملوك» والسبب هو أن النصائح التي حوتها الواسطة 
«ليست موجهة إلى الملك من طرف الحكماء والكتاب كما هو الشأن عادة. 
وإنما هى صادرة عن أحد الملوك...» 9" 


الآداب السلطانية 


لنقل في البداية إن تفسير كتابة ما من خلال «وظيفة» تقلدها المؤلف 
ينبني على تأويل تبسيطي ومباشر إلى حد ما. وحتى لو تمكنا من اصطناع 
علاقة ما بين الكتابة والوظيفة فإنها لا تستقيم تبريرا لما كتب, ولا تتعدى أن 
تكون علاقة اتفاقية من دون أن يصح اعتبارها عضوية أو تحديدية:؛ وإلا فإن 
أصحاب «الوظائف المتشابهة» يكون لهم بالضرورة تصورات متشابهة! أو أن 
أصحاب الأفكار المتشابهة تقلدوا بالضرورة الوظاكف نفسها! والحال أن الأمر 
ليس على هذا النحو. لقد وجدت د. وداد القاضي في «الدهاء» و«الجيش» 
و«الأحداث التاريخية» التي ساقها أبو حمو علامات دالة على آثار وضعية 
المؤلف كملك على تلمسان... غير أن هذه العناصر المذكورة نجدها بالتمام 
عند مؤّلفين آخرين لم يكونوا يوما ما ملوكا! فهل نعدم فكرة الدهاء عند 
القاضي المرادي؛ وألا تبرز أهمية الجند السلطاني عند الفقيهين الطرطوشي 
وابن رضوان5 وهل لم يسق أغلب الأدباء أحداثا تاريخية عاصروها ...؟ 

نعمء يمكن القول إن أبا حمو اهتم كثيرا بالجيش نظرا إلى ما عايشه هو 
نفسه من معارك وحروب حفاظا على كيانه نفسه. وهو في ذلك لا يختلف 
كثيرا عن أديب آخر يولي «العدل» اهتمامه وضرورته نظرا إلى فسوة «الجور» 
في زمانه. على أن هذه «العوارض» لا تؤثر في الأساس الموحد للفكر 
السلطاني. وبمعنى أدق»: لا نجد فارفا فيما يخص تصور «الجند» بين أبي 
حمو الذي خصه بعشرات الصفحات. والمرادي أو ابن الخطيب اللذين لم 
يتجاوزا في حديثهما عنه صفحة أو اثنتين. لقد أسهب مؤلف «الواسطة» في 
ذكر الجند وأقسامه؛ ولكنء؛ هل تجاوز مفهوم جند «الأجناس المتفرقة والقبائل 
المختلفة» القائم على المال؟ 

يمكن أن نضيف أمثلة أخرى 7 '". غير أن ما كان يهمنا في هذه الفقرة 
هو تأكيد أن الكتابة السلطانية تجد أسسها في قوالب معدة سلفاء وتأكدت 
معالمها مع مرور الزمن السلطاني أكثر مما تجد أسسها أو تفسيرا لها فضي 
هذه الوظيفة أو تلك من الوظائف التي قد يشغلها الكاتب السلطاني. نعم 
قد يلجأ المؤلف إلى ذكر أحداث عايشهاء وقد تكون هذه الأحداث مرتبطة 
بحياته الخاصة؛ غير أن هذا لا يعني ارتباطا لفكر المؤلف بواقعه بقدر ما 
يدل على بحث المؤلف عن إسنادات إضافية تؤكد صحة الأفكار التي تحملها 
الثقافة السلطانية. : 


بين «المؤلف» و«النوع» 


ب الظرفية السياسية والكتابة السلطانية 


إلى أي حد يمكن تفسير النص السلطاني بالظرفية السياسية العامة التي 
انبثق منها أو عايشها المؤلف5 هل الظرف المريني يفسر كتاب «الشهب 
اللامعة». وهل ظروف دولة بني عبد الواد تبرر «واسطة السلوك». وهل يعكس 
كتاب «بدائع السلك» اندحار الأندلس وعلامات سقوطهاء وهل نجد رابطا بين 
كتاب الماوردي «تسهيل النظر» وسيطرة البويهيين على مقاليد الحكمة؟ة 
والأمثلة كثيرة... 

يعتبر د. سامي النشار كتاب المرادي في السياسة صورة ل «بنية المجتمع 
المرابطي»: ودليله أن الكتاب ألف في خضم الدعوة المرابطية التي تزعمها الأمير 
أبو بكر بن عمرء وأن المرابطين طبقوا ما تضمنه الكتاب من تعاليم: ونفذوا 
تصوراته فيما يخص تكوين الجيش 7''. وإذا كان ابن الأزرق قد صاغ كتاب 
«البدائع» في ظرفية تاريخية خاصة: إذ السلطنة لم تعد كما كانت. حيث بدأ 
الضعف ينخر جسدهاء والآخر فى الضفة الأخرى من البحر المتوسط يستفيق 
نا ويهبافخناء وآسلامهنا الإامبراظورية يوا قنقى يريقيا :.. شيل قاقرت 
تصورات الكاتب السياسية بهذه المستجدات الظرفية؟ وهل انعكسء؛ كما يدعي 
ذلك د. سامي النشارء الهاجس الذي كان يحكم ابن الأزرق في ترحاله ما بين 
مالقة وغرناطة وفاس وتلمسان وتونس ومصر. والمتمثل في الانفلات من 
الانحدار وضياع الأندلس؛ في كتاب «البدائع» ")9 وهل نجد لدى ابن الأزرق ما 
ينبئْ فعلا بهذه التحولات الكبرىء أم على العكس ظلت الكتابة السلطانية عند 
نقطة بدايتهاء مفصولة عما يعتري الواقع من أحداث. تراوح مكانها وتحتضر 
أمام مجمل التحولات العميقة التي أصبح المغرب يعيشها؟ 

يبدو أن الظرفية التاريخية السياسية هي أهم عامل يحول دون القول 
بتتاسخ هذه الكتابة السياسية وغياب مؤلفهاء فكل أو جل محققي هذه 
الكتابات يتلمسون «انعكاسات» الظرفية على نص الكاتب وتفاعله معهاء مما 
فد يجعله مؤلفا «مفردا» يجيب عن تساؤلات العصر الذي يعيش فيه. 

في هذا السياقء نورد مثالا دالا نحاول من خلاله تبيان انتفاء كل «علاقة» 
تحديدية بين مؤلف الماوردي «تسهيل النظر...» والوضعية السياسية العامة 
التي عاصرها المؤلف. وحاول إيجاد حلول عملية لها عبر تنظيراته المعروفة 


لمشكلة «الخلافة» ووحدتها ٠‏ 


الآداب السلطانية 


إن أغلب الذين تحدثوا عن الماوردي؛ رأوا فيه مفكرا سياسيا كبيرا 
متفاعلا مع قضايا عصره. ومحاولاء ما أمكنه ذلك. إيجاد حلول للمشاكل 
المستجدة التي عاشتها الدولة «الإسلامية». وعلى رأسها التسلط «البويهي» 
ومشكل «الخلافة» ووحدتهاء والعمل على إنقاذها بكل الطرق حتى يبقى لأمة 
الإسلام شيء اسمه «الخلافة»»؛ ولا يهم أن تكون حقيقية أو «شكلية» ا" 

غير أن الملاحظ هو أن من درسوا هذا الموضوع وحللوه إنما ييستشهدون 
على الخصوص بنصوص من «الأحكام السلطانية» وليس من كتب الماوردي 
السياسية الأخرى ك «تسهيل النظر» أو «نصيحة الملوك». لماذا؟ ألم تسعفهم 
نصوص «التسهيل» و«النصيحة» لاستشفاف آراء الماوردي ومواقفه من قضايا 
عصره الكبرى من خلافة وإمارة ووزارة5 ألا تكتفي كتب الماوردي السياسية 
هاته. بدورهاء بإعادة إنتاج «نوع» من الكتابة فاقد الصلة بمقتضيات الواقء؟ 
وإذا كان من الصحيح. كما يقول د. سعيد بنسعيد في معرض مقارنته بين 
كتب «نصيحة» الماوردي و«سلوك» ابن أبي الربيع و«تبر» الفزاليء أن الأول 
يختلف عن الباقي بحكم أنه «دعوة إلى التغيير» (*2. فكيف نفسر ملاحظة د. 
رضوان السيد الذي لم ير في الكتب نفسها غير «نزعات أخلاقية» عامة 
ومجموعة من «الإكليشيهات» المذوبة لتفاصيل التاريخ (*')؟ 

لا نعثر في «تسهيل النظر» بقسميه المتعلقين ب «أخلاق الملك» ودسياسة 
الملك» ما به يمكن أن نثبت حضور أهم الإشكالات التى سيطرت على الماوردي 
في «الأحكام». والتي حاول من خلال تنظيره لمشكل «الخلافة» ووزارة 
«التفويض» وإمارة «الاستيلاء» أن يجد حلولا لقضايا ظرفيته السياسية. 
فالماوردي يقدم لنا صورة عن الملك أو السلطان (الخليفة) مطابقة لما قدمه 
غيره. كما يتناول موضوع «الوزارة» في رفعة مرتبتهاء وشروطها العامة كما 
تناولها غيره من الأدياء. ويتحدث عن الجند والمال كما يفعل أي أديب سلطاني؛ 
وهذه كلها معطيات تسمح لنا بالقول إن حيثيات عصر الماوردي لم تكن لتجد لها 
صدى واضحا في كتبه السياسية المذكورة لأنه كان يكتب بمنظار «النوع» من دون 
أن يخرج عن الإطار العام المتحكم في الكتابة السياسية السلطانية ('). 

ليس الكتاب السياسي السلطاني بحثا في أسس الدولة: ولا هو بتفسير 
خاص لواقع خاصء إنه أقرب إلى أن يكون صورة هلامية تصلح لكل 
السلطنات من دون أن يتمكن من تعليل واقع سلطنة بعينها أو تفسيره. 


بين «المؤلف» و«النوع» 


وهذا بالضبط ما يمكن أن نستشفه من زاوية أخرىء من كلام د. علي 
أومليل حين يقول: «إننا لا نستطيع أن نلمس معرفة حقيقية بالمجتمع 
ول والسياسة إذا تحق العجاتنا إلى هذا الأدي السياتى ...)إن اكتقاكب 
الأقينضِخ هق الذي السياضين الإسالامي بو !تامع والسيناسنة كنب ككانا 
في الواقع الفعلي» !"). 


"-المؤلف والثقافي 

إذا كان الأديب السلطاني تحديدا «رجل سياسة» فإنه أيضا «رجل ثقافة»؛ 
وغالبا ما يكون مطلعا على مجالات معرفية متعددة» ومساهما في إنتاجاتها . 
هكذا نجد أديبا سلطانيا هو في الآن نفسه «فقيه» خط العديد من المؤلفات 
الفقهية مثل أبي بكر المطلرطوشي أو أبي الحسن الماوردي. كما أننا قد نجده 
«فيلسوفاء» أو «متفلسفا» يدلو بدلوه في هذا المجال مثل ابن أبي الربيع أو 
العامري. وقد نجده أيضا متأثرا ب «العمران الخلدوني» مثل ابن الأزرق 
وبعض تلامذته. بل هناك من المحققين والدارسين من يدخل في تحليلاته 
اعتبارات أكثر تحديداء فيتحدث عن أديب سلطاني «أشعري» و«اعتزالي» أو 
«شيعي» و«سني». 

وبإضافتهم نعت «الفقيه» أو «الفيلسوف» أو هما معا إلى أديب سلطاني 
ماء يروم بعض المحققين إضفاء نوع من الأهمية «الاستثنائية» على المؤلف 
تميزه عن نظرائه السلطانيين. 

ولكن. هل «الفقه» بمختلف مذاهبه: و«الفلسفة» بتأقلماتها 
الإسلامية,. و«العمران» في لونه الخلدوني...إلخ. استطاعت كلها أو 
أحدهاء أن تجعل من «النص السياسي السلطاني» نصا منفردا؟ وبعبارة 
أخرى. هل تمكنت المجالات المعرفية المذكورة من أن تخرق «عتبة» «النوع» 
وقواعده أو أن تجعل من المؤلف حاضرا في النصء منفردا به ومختلفا 
عن غيرهة 

في جوابنا عن هذا السؤال نتطرق إلى ثلاثة مجالات معرفية مختلفة 
هي «الفقه» و«الفلسفة» و«علم العمران»: نحاول من خلالها إثبات 
مركزية «النوع» بقواعده المحددة سلفاء وهامشية «المؤلف» في منابعه 


الثقافية المتعددة. 


الآداب السلطانية 


أ مثال «الفقه» 

هناك فارق أساسي بين تصورين للمجال السياسي: تصور فقهي.- 
شرعي يرى أن الدولة أداة لتحقيق الشرع. وتصور سلطاني دنيوي يرى 
الشرع أداة لتحقيق استقرار الدولة. كيف يتعامل المؤلف السلطاني إذن 
حين يجتمع في ذهنه التصوران معاء وهل تتأثر نصوصه السلطانية. 
بهذا الجمع؟ 

يوضح مثال الماوردي بشكل جلي طرق تدبير هذه الثنائية المتصلة 
والمنفصلة في آن. فهو من جهة مؤلف «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
وهو أيضا مؤلف «تسهيل النظر» و«نصيحة الملوك». يظل «فقيها» في الكتاب 
الأول. ويصبح أديبا سلطانيا في كتبه السياسية الأخرى. في «الأحكام» يخضع 
الماوردي السياسة للشريعة؛ وفي «التسهيل» يطوع الشريعة لتتطابق مع 
السياسة. يتحاشى في «الأحكام» أي استشهاد بآثار فارس أو حكم اليونان 
لتحضر الآية القرآنية والحديث النبوي. وفي «التسهيل» يلجأ إلى فارس 
وغيرها مستدلاء بل واضعا لما يستشهد به جنبا إلى جنب مع ما قاله الله أو 
الرسول أو قام به خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. مثله في ذلك مثل سائر 
أدباء السلاطين. 

ومن جهة أخرى يفتتح الماوردي كتابه «نصيحة الملوك» بالحديث عن واجب 
النصيحة شرعا. ويحضر في مختلف عباراته التقديمية الهاجس الديني. 
ويقول بصريح العبارة: «أردنا أن نجعل كتابنا هذا كتابا دينيا. نريهم فيه 
مصالح معادهم ومعاشهم ونظام ممالكهم وأحوالهم: بكتاب الله رب العالمين 
وسنن الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين: ونحذرهم سوء 
المصرع ولؤم الميتة وقبح الأحدوثة واستحقاق العقوبة عاجلا وآجلاء ("). 
غير أن «إرادة» الماوردي لجعل كتابه «كتابا دينيا» ستصطدم «بالتوع» الذي 
يندرج فيه كتابه. وستمحي أمام القواعد المحددة سلفا للكتابة السياسية 
السلطانية. وهذا ما لاحظه د سعيد بنسعيد بقوله: إن أبواب الكتاب,؛ 
والاستشهادات المختلفة التي يعج بها بدءا من «عهد أردشير» إلى «خطب 
أرسطو إلى الإسكندر» تجعل منه مجرد حلقة في سلسلة الآداب السلطانية 
الباحثة عن «تدوين الحكم والمواعظ» 7" ). وإذا كان د. سعيد بنسعيد يرى أن 
«نصيحة الملوك» كتاب «ديني» من حيث الغاية والقصدء و«من جهة انتماء 
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صاحبه إلى علم من العلوم الدينية هو الفقه...» 7'*). فبإمكاننا القول: إن 
«نصيحة الملوك» كتاب «دنيوي» بنصوصه الناطقة ومواضعه المبثوثة على 
الرغم من «إرادة» المؤلف وما كان ينويه فيه. 

ومن زاوية أخرىء نلاحظ كيف أن د. عابد الجابري يركز على انتماء 
«الجاحظ» إلى المذهب الاعتزالي ليفسر به فكرة المماثلة بين الله والسلطان 
ويقول: «يقدم لنا الجاحظ نمودج «المتكلم»الثرئار: هو معتزلي يقول ب «العدل 
والتوحيد». ويتكلم في كل شيء.: ولكن دائما من مأثور قاعدته «التوحيد 
والعدل». وبالتالي لابد أن تنعكس أشعة هذه «القاعدة» على كل شيء يراه 
ويتكلم قيه. خصوصا عندما يكون موضوع الكلام هو «أخلاق الملوك». وهذا 
عنوان أحد كتبه». ثم يستعرض العديد من الاستشهادات من الكتاب معتبرا 
إياها بمنزلة «فلتات لسان تعبر عن تغلغل المماثلة بين الله والخليفة في 
لا شعوره السياسي» ليخلص إلى القول: «إن الجاحظ يقرأ هنا أخلاق الملوك 
بواسطة «صقات الله» ومن خلالهاء (41). 

قد يكون هذا الأمرصحيحا. ولكن الأكيد أيضا أن الملاقة بين فكرة 
«الممائلة بين الله والحاكم, وانتماء المؤلف إلى «المذهب المعتزلي» ليست علاقة 
مباشرة: ولا علاقة علة بمعلول حيث إننا نجد مبدأ «المماثلة» سائتدا ومنتشرا 
عند مختلف المفكرين السلطانيين: بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية قبل 
الجاحظ وبعده. خاصة أن د. عابد الجابري نفسه يبين «تغلغل بنية المماثلة» 
هاته من خلال مفكرين آخرين مثل «الماوردي» و«الطرطوشي» وحتى 
الفميلسوف «الفارابيء بل يجد لها مكانا حتى في عالم الأدب. عالم الشعر 
والخطابة والمقامات..»7'*). إن انتماء المؤلف إلى «المعتزلة» لا يفسر القول 
بهذه «الممائلة». كما أن تبني مبدأ هذه «المماثلة» لا يبرر «اعتزالية الجاحظ» 
وإلا لكان التطابق حاصلا بين عالم المعتزلة وعالم الآداب السلطانية. 


ب مثال «الفلسفة» 

يؤكد بعض المحققين حضور الفكر «الفلسفي» الذي تشبع به بعض الأدباء 
في صياغتهم لنصوصهم. وحتى نبين؛ على العكس من ذلك. انمحاء عدة المؤلف 
«الفلسفية» أمام النوع الذي يكتب فيه. نسوق بعض الملاحظات الخاصة بكل من 
المرادي والعامري وابن أبي الربيع الذين ينعتون بالفلاسفة أو «المتفلسفين». 
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© في حديثه عن «مصادر كتاب المرادي وأسلوبه في الكتاب يقرر د. سامي 
النشار: «وجود مادة فلسفية» تتمثل في الاستشهاد بأقوال لأرسطوء واطلاع 
المرادي على كتب فلاسفة الإسلام. وخاصة الرازي والفارابي وابن سينا... 
وربما ابن باجة. إضافة إلى احتكاك المرادي بالمعلومات الفلسفية عن طريق 
«علم الكلام ('1).. 

لا يكفي أن يردد المرادي اسم أرسطو «المنحول». ولا أن يطلع على كتب 
«فلاسفة الإسلام» لنعتقد في وجود «مادة فلسفية» أو أثر يوناني في كتابه. 
فنصوص كتاب «المرادي» التي بين أيديناء لا تنبىّ عن هذا التأثير. فهو. طيلة 
الكتاب. يتحدث عن واجب «النصيحة: لأولي الأمرء وعن مجموعة من 
«الصفات الخلقية» الواجب توافرها في الحاكم. وعن «رجال الدولة» وعن 
«جند الأجناس المتفرقة والقبائل المختلفة»...إلخ. وهي كلها الموضوعات نفسها 
المعالجة بالأسلوب نفسه لدى أدباء آخرين: قبله ومعه وبعده. مما يؤكد أننا 
إزاء كتابة سياسية محددة القواعد, لا تتأثر بما يحمله «المؤلف» في ذهنه من 
معلومات «فلسفية:» أو غيرها. 

قد يكون المرادي قارا جيدا لكل «الفلاسفة» المذكورين: وقد نعتبره. كما 
يرى البعضء «فيلسوفا». غير أنه يكون ملزماء وهو يخط كتابه «السلطاني» 
بنزع عباءته «الفلسفية» وارتداء لباسه السلطانيء. وهذا ما يؤكده كتابه في 
«السياسة». 

© يتضمن كتاب «السعادة والإسعاد» للعامري (١؟):.‏ نصوصا سياسية 
سلطانية متعددة. خاصة في القسم الخامس الذي يتحدث فيه عن: «ما يجب 
على الرئكيس أن يأخذ به نفسه في سياسة رعيته». ناهيك عن العديد من 
الشذرات السياسية «السلطانية» المشتتة بين ثنايا الكتاب. وإذا كانت الدراسة 
التحليلية المطولة التي قدم بها د. عبد الحليم عطية كتاب «السعادة» تؤكد 
مدى تأثير الفكر الفلسفي اليوناني. وخاصة الأفلاطوني منه. على العامري 
مؤلف الكتاب 1؛4:). فمن حقنا أن نتساءل عن مصير هذه «النصوص 
السلطانية» وما يكون قد لحقها من تغيرات نتيجة هذا التأثير. 

نعم لقد اعتمد العامري بشكل كبير على «المرجعية اليونانية», الصحيح 
منها والمنحول: غير أنه أضاف إليها العديد من أقوال أردشير وغيره من أكابر 
الفرسء ناهيك عن حضور المرجعية الإسلامية من خلال القرآن والحديث 
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وغيرهما... وهذا ما جعل الكتاب. على حد تعبير الجابري نوعا آخر من 
أنواع «سوق الأدب» على غرار «عيون الأخبار» لابن قتيبة أو «العقد الفريد» 
لابن عبد ربه. حيث لا يتدخل المؤلف إلا نادرا مكتفيا بعرض مقتطفات 
معزولة من هنا وهناك... وحيث. وهذا هو الأهمء لا نجد فرقا عند المؤلف 
«بين أقوال لأرسطو وأفلاطون تطرح المشكلة الأخلاقية والمشكلة السياسية 
طلبا لحياة فردية وجماعية تتحقق فيها العدالة والسعادة» وبين أقوال 
لأنوشروان تختصر المشكلة الأخلاقية والسياسية معا في الطاعة. طاعة 
العبيد للملك» (40). 

© يتعلق المشال اللأخير بكتاب «سلوك المالك» لابن أبي الربيع الذي يتفق 
دارسوه على وجود أثر فلسفي يوناني واضح: إذ يضعه أحدهم إلى جانب 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي؛ ويسوي فيه محققه بين الأثرين اليوناني 
والإسلامي 9*). غير أن الملاحظ هو أنه فيما عدا الفصول الثلاثة الأولى 
الملتعلقة ب «مقدمة الكتاب» و«أحكام الأخلاق وأقسامها» و«أصناف السيرة 
العقلية الواجب على الإنسان اتباعها» يبقى لدينا الفصل الرابع المتعلق 
ب «أقسام السياسات» الذي يبدو بموضوعاته وطريقة معالجته جزءا لا يتجزأ 
من الأدب السلطاني. وبالتالي قد يكون مطروحا على الباحث ضرورة التمييز 
داخل الكتاب نفسه بين نصوص ملحقة بل مقحمة أحيانا داخل الكتابة 
السياسية السلطانية؛ ليس للتخلص منها... بل بغية الانتباه إلى انمحاء 
أي تأثير لها في تركيبة النص السلطانيء. وهذا ما سنحاول أن ندرسه من 
زاوية أخرى تتعلق بالرابط الممكن بين عمران ابن خلدون والكتابة 
السياسية السلطانية. 


ج ‏ مثال «علم العمران» 

أولى العديد من الباحثين اهتماما خاصا بابن الأزرق وكتابه في السياسة 
نظرا إلى اعتماده الكبير على «مقدمة» ابن خلدون نقلا وتلخيصا وشرحا. 
والواقع أن علاقة «بدائع السلك» ب «المقدمة» تطرح علينا ضمنا سؤال العلاقة 
بين «الآداب السلطانية» و«علم العمران». خاصة ونحن نعلم أن صاحب «المقدمة» 
استهجن كتاب صديقه ابن رضوان «الشهب اللامعة». ووجه نقدا لاذعا إلى 
الطرطوشي وابن المقفع وأيضا إلى كتاب «السياسة» المنسوب إلى أرسطو ("*). 


الآذاب السلطانية 


كيف تسنى لابن الأزرق إذن الجمع بين تصورين يبدو استحالة جمعهما في 
ذهن ابن خلدون؟ هل يتعلق الأمر في كتاب «البدائع» بتركيب جديد يجيز 
القول إن اعتماد ابن الأزرق على مفاهيم ابن خلدون العمرانية أثر في صياغة 
النص السلطانيء أم أن هذا النص ظل في منأى عن أي تأثير محافظا على 
استقلالية النوعية؟ 

يرى محققا كتاب «بدائع السلك» أن ابن الأزرق: باستناده إلى ابن خلدون 
وسم كتابه بطابع خاص يختلف عن نظرائه السلطانيين. إذ انه «خطا 
بالنظريات الاجتماعية والسياسية لدى المسلمين خطوات أوسع ووصل بهذه 
النظريات إلى مرحلة "تسج ومزج بين نظريات ابن خلدون ونظريات أخرى 
سياسية إسلامية تستند إلى اتجاه آخر يخالف اتجاه ابن خلدون السياسى 
البحت (...) فحاول أن يوفق بين نظريات ابن خلدون ونظريات ابن رضوان 
والطرطوشي 7*). كما أنه درس المقدمة دراسة عميقة استوجبت تلخيصه 
إياها تلخيصا محكما ثم دمجه لهذا التلخيص في كتابه دمجا موضوعيا 
ومنعلقيا أيضاء (11). 

وفي موقف مغاير ينفي الباحثان د. عابد الجابري ود. عبد الله العروي 
أي علاقة يمكن أن تجمع كتاب ابن الأزرق ب «مقدمة» ابن خلدون. فالأول يرى 
أن «علم العمران» توقف مع صاحبه. وأن ابن الأزرق لم يفلح ضي فراءة 
«المقدمة» لمزجه بين «السياسة والأخلاق» وبين «تقرير الواقع والوعظ 
والإرشاد» 7'). والثاني يؤكد حقيقة «التراجع العمراني؛ الذي عاصره ابن 
خلدون: وأن التحول الحاصل كان في «اتجاه معاكس». بدليل كتاب ابن الأزرق 
الذي يلخص المقدمة ويصححها بأقوال الطرطوشي والغزالي. كما لو كان 
التوفيق ممكناء وهذا ما لم ينتبه إليه الشراح المعاصرون,» (0”1). 

لقد كان هدفنا من عرض هذه المواقف أن نبين امّحاء «المؤلف» أمام 
«النوع». فكما أن عدة المؤلف «الشرعية» أو «الفلسفية» لم تؤثر في نظام 
الكتابة السلطانية, كذلك يمكن القول إن عدة ابن الازرق «العمرانية» لم 
تفلح في اختراق النص السلطاني. فالتوفيق. الذي قال به محققا كتاب 
ابن الأزرق؛ أمر تكذبه نصوص «المقدمة» نفسهاء وبصريح العبارة. حيث 
نجد صاحبها يرفض رفضا قاطها كل تصور سياسي سلطاني يقف عند 
«ظاهر» الأشياء ولا ينفن إلى «طبائعهاء» المتحكمة فيها ('*). كما يكذبه 
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«المقدمة» جنبا إلى جنب مع نصوصه «السلطانية». ومن دون أي تدخل 
من جانيهة: وهو شيء ممكن» بل ويسير إذا ما استحضرنا في ذهننا 
«تشابه الموضوعات» ببن «المقدمة» و«دالآداب السلطانية». وهو ما أقر به 

وإذا كان موقف كل من د. الجابري ود. العروي متقاربا في نفيهما لكل 
توفيق أو تركيب بين ابن خلدون وابن الأزرق نتيجة «القراءة الأخلاقية» عند 
الجابري و«التراجع العمراني» عند العروي, وهما أمران صحيحان ومتلازمان, 
فإنتا نضيف أيضا أن «النص السلطاني» بطبيعة قواعد كتابته يحول أيضا 
دون هذا التوفيق والتلاقح, وأن المؤلف,. مهما كانت عدته الثقافية والفكرية: 
يمّحي أمام قواعد النوع الذي يكتب فيه. 


شالعا: محعددات النوع : «الداضرة الحر جعية» 

إذا كانت «أدبية النص السلطاني» تتمثل في استعراض المؤلف لعدته 
الثقافية متحكما فيما يريده وما لا يريده من استشهادات واستطرادات 
(*», فإن محددات «النوع» تبرز على العكس من ذلك خضوع المؤلف 
لقواعد محددة سلفا. وإذا كانت هذه الأدبية «تدفع أكثر نحو تميز المؤلف 
عن نظراته شكلا وأسلوباء فإن «محددات النوع «تدفع إيجابا نحو إلحافه 
بجوقة المؤلفين السلطانيين. وأخيرا إذا كانت سمة المستوى الأول هي 
«التنوع». فإن ميزة المستوى الثاني تتمثل في كونه عاما بشموليته وقارا 
في عناصره. 

تكمن أهمية البحث في الإطار المرجعي كثابت من الثوابت البنيوية 
للنص في تحديده لمجال السياسة السلطانية؛ وتعيينه حدود أو أفق 
الفكر السياسي السلطانيء. وتوضيحه للدائرة «الابستمولوية «التي 
يتحرك داخلها. وليس من الصعب تحديد «المنظومات المرجمية» 
للآداب السلطانية. يكفي تصفح «مقدمات «هؤلاء الأدباء» وحواشي 
المحققينء وتعليقات الباحثين لنستنتج تواجد ثلاثة ثوابت مرجعية 
أساسية تتجلى في السياسة «الفارسية» والحكمة «الهلينستية 


و«التجربة «الإسلامية» (4*). 
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لا نسعى هنا إلى طرح مسألة «المنظومات المرجعية» في أصل تكوينهاء وتبلورها 
التاريخي؛ وتلاقحاتها التدريجية والمتوالية: بدءا من اندحار أمة «فارس» تحت 
ضربات المسلمين القادمين. وما تلا ذلك من «نقل «الدولة «الإسلامية «الوليدة 
لبعض التنظيمات الإدارية الفارسية لتسيير شؤونها. وما صاحب ذلك من نقل 
التراث السياسي الفارسي ترجمة وتلخيصا واقتباساء وما تخلل مختلف هذه 
العمليات من صراعات ثقافية «شعوبية «أدت في بعض مناحيها إلى نقل وترجمة 
وانتحال المأثورات اليونانية ل**)... إلخ. مقابل ذلك. نتحدث هنا عن هذه 
«المرجعيات» كثوابث «بنيوية» أصبحت تشكل جزءا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
صياغة «النص السلطاني». كيف تسنى للنص السلطاني إذن الجمع بين ثلاث 
«منظومات مرجعية» تعكس ثلاث تجارب تاريخية لأمم تبدوء على الأقل ظاهرياء 
اختلاف ميزاتها الأساسية: سياسة فارس و«عقل» اليونان؛ و«دين» الإسلام وكيف 
بدت هذه المنظومات داخل النص السلطاني متساكنة مجتمعةة 

يجب الإشارة بدءا إلى أن تصفح المنظومة الفارسية - الساسانية؛ سواء 
تجلت في كتب مستقلة مثل «عهد أردشير» أو في المأثورات المتتاثرة هنا وهناك 
داخل النصوص السلطانية؛ وتصفح المنظومة اليونانية الهلينية. تجلت في كتب 
مستقلة مثل «سر الأسرار» المتحول لأرسطوء و«العهود اليونانية» المحسوب على 
أفلاطونء أو في عشرات الأقوال المبثوثة داخل النص السلطاني؛ ومقارنتهما مع 
ما يعتمل في ذهن الأديب السلطاني من تجارب ومواد عربية ‏ إسلامية؛. يسمح 
لنا بتأكيد وجود انجداب فيما بينهاء وامّحاء لكل تناقضات «أصلية»... على أنه: 
وحتى فيما لو حدث للمؤلف السلطاني نوع من عسر في الهضم النظري لإحدى 
مكونات المرجعيات المذكورة؛ فإنه. وهذا اختصاصه بامتياز. يعمل على تذويبهاء 
بمختلف الآليات والتقنيات ويصبح ما يلجا إليه من «محاكاة» و«تتاص» 
و«تلخيص» و«التقاط»... آكثر من مجرد «تمرين أدبي» بقدر ما هو تعبير عن 
«الحاجة التاريخية» الماسة لاقتياس أمة عن أخرى. 


١المنظومة‏ الفارسية 
إذا ما تجاوزنا فترة الدعوة «المحمدية» وحكم «الخلفاء الراشدين».؛ 


وهي مدة يسيرة في كل الأحوال وتميزت في عمومها بانشغفالات لم تكن 
مخ بالتفكير في الأجهزة المؤسسة للدولة وتحديد طبيعتهاء (نشر 


بين «الموالف» و«النوع» 


القول أن ظهور الدولة كدولة فضي التجرية الإسلامية بدأ أول مابداً مع 
معاوية بن أبي سفيان أول «ملك ‏ خليفة» عربي إسلامي. والحقيقة أن 
الجمع هنا بين «الملك» و«الخلافة» يختزل إشكالية هذه الدولة الوليدة, 
ويبرز أهم مكوناتها . 

يمكن اعتبار «انقلاب الخلافة إلى ملك». على حد تعبير ابن خلدون, 
بمنزلة المدخل التاريخي لبروز الأدب السياسي السلطاني. ونقصد بذلك أن 
المجتمع العربي الجديد في ثقافته السياسية وأجهزة دولته أصبح مهيا 
لاستقبال الآثار السياسية «السلطانية» «بالقوة» منذ بدء الحكم الأموي, وإن 
العهد العباسي. كان لابد للعرب المسلمين؛ وقد أصبح نظامهم السياسي 
«ملكا». من التأثر بالأنظمة السياسية التي انهدت تحت ضربات 
«الفتوحات».؛ وكان «النظام السياسي الفارسي» من أبرز هذه الأنظمة التي 
«ورث العرب تلقائيا» أجهزته وتنظيماته ('). إذ كان «أول المنظومات التي 
عرفها العرب المسلمون 2*"7» ووجدوا فيها «صورتهم» وضالتهم لتسيير 
شؤون الدولة الوليدة ["). 

غير أن انتقال التنظيمات الإدارية والسياسية من جماعة ما إلى 
جماعة أخرى ليس بالعملية «الوظيفية» البحتة. إذ تتضمن من جهة 
مستتبعات «ثقافية» تسهل عملية استنبات هذه التنظيمات؛ كما تتطلب 
من جهة أخرى وجود «موظفين» مستأنسين بآلياتها. والعاملان معا 
متلازمان. فمن حيث الوقائع ظهرت فئة الكتاب الإداريين والموظفين 
السلطانيينء وكان أغلبهم من أصول غير عربية؛. ومن حيث التنظير لهذه 
التحولات ازدهرت عمليات الترجمة والاقتباس عن التراث الفارسي 
الذي ظل" الثابث الذي يغدي النشاط «التنظيري» لأغلب كتاب الدواوين, 
كما ظل تبعا لذلك المصدر الذي تستلهم منه «نصائح الملوك» المناسبة 
لخلفاء وسلاطين الإسلام» 0). 

إذا أخذ العرب عن الفرسء فلحاجة «تاريخية»., ووجود انجذاب بين 
أمتي العرب والفرس. هو في حد ذاته علامة على إمكان الالتقاء بينهما. 
ولغل آبرز نقاط الالتقاءء خلافا لما قد يظن هو المسألة «الدينية»؛ 


الآداب السلطائية 


وتحديدا العلاقة بين المجالين الديني والسياسي. ولا داعي هنا 
للاحتجاج بلاإسلامية الآداب السلطانية أو بعدها عن الروح الإسلامية 
«الحقة». لأن معنى ذلك. وبالتتبعية, القول بلاإسلامية الدولة 
«الإسلامية». وحينها. سوف نكون نتحدث في الواقع عن «إسلام» خارج 
التاريخ. مفارق للوفائعء أما «الإسلام» كما تبلور بالفعل. فقد وجد في 
أمة فارس ضالته. 

«واعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان: لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛. لأن 
الدين أسس الملك (وعماده) ثم صار الملك بعد ذلك حارس الدين: فلا بد 
للملك من أسه:. ولا بد للدين من حارسه؛ لأن من لا حارس له ضائع:؛ وما 
لا أسّ له مهدوم: وأن رأس ما أخاف عليكم مبادرة السفلة إياكم إلى دراسة 
الدين وتلاوته والتفقه فيه. فتحكم الثقة بقوة السلطان على التهاون به. 
فتحدث رياسات مستسرات في من فد وترتم وجفوتم وحرمتم وصفرتم من 
سفلة الرعية وحشو العامة. واعلموا أنه لن يجتمع رئيس في الدين مسر 
ورئيس في المللك معلن في مملكة واحدة قط إلا انتزع الرئيس في الدين ما 
في يد الرئيس في الملك؛ لأن الدين أس والملك عمادء. وصاحب الأس أولى 
بجميع البنيات من صاحب العماد» (). 

يبرز هذا النص المقتطف من «عهد أردشير»», والذي لا يكاد يخلو كتاب 
سياسي سلطاني من الاستشهاد به الأسس العامة التي كانت تقوم عليها 
العلاقة بين الديني والسياسي في التجربة العربية الإسلامية؛ فهناك أولا 
تاكيى الأسنائن الديتن التاى تكوم علية [يديولوجية السلظة: ومناف فاتيا الست 
على ضرورة حفظ الدين من كل تأويل «خاطئ» وهناك ثالثا التحذير من 
دخول رجاككى الدين باسم دعوة ما إلى مجال السياسية: أو توظيفه للثورة على 
السلطة القائمة (''), 

وفيما عدا المسألة الدينية» يمكن القول بأن المواضيع الأخرى. التي لا تقل 
شأنا عن المسألة الدينية» مثل مواضيع «الجيش» و«المراتب» و«أقسام الرعية» 
و«مسلكيات الحاكم» و«الحروب»... فقد كان الأديب السلطاني. كما هي حال 
دولته نفسهاء يكتشفها ويغرف منهاء ويتعلم من خلالها أصول التدبير 
السياسيء قد ينقلها كما هي. وقد يدخل عليها تحويرات من هنا أو هناك. 
وقد يطعمها بأقوال مستقاة من تراثه أو وقائع من تاريخه... 


بين «المؤلف» و«النوع» 


"١‏ المنظومة الهلينستية 

من بين المصادر الأساسية التي يعتمد عليها الأديب السلطاني في طرح 
أفكاره حول السلطة والسياسة. نجد كتابين أحدهما لأغلاطون: وهو «العهود 
اليونانية» والثاني لأرسطو وهو «سر الأسرار» أو «كتاب السياسة في تدبير 
الرياسة» .)١'(‏ وهناك من بين هؤلاء الأدباء من لم يكتف باستخراج فقرات من 
هنا وهناك من هذين الكتابين. مثل لسان الدين ابن الخطيب الذي اعتمد 
اعتمادا يكاد يكون كليا إلى حد النقل الحرفي على «عهود» أفلاطون في 
صياغته ل «مقامة السياسة» و«الإشارة إلى أدب الوزارة» ('). 

ولكن؛ عن أي يونان نتحدث؟ وعن أي أرسطو أو أفلاطون يتحدث الأديب 
السلطاني؟ لا نسعى هنا لطرح مسألة العلاقة بين الثقافتين: العربية 
واليونانية وهي إشكالية كتب حولها الكثيرء ولكن الإشارة فقط إلى أن 
الإطلاع على الفكر السياسي اليوناني. وخاصة ما كتبه أفلاطون في 
«جمهوريته» عناوذاطنام16 1.2 وأرسطو فى «سياسته» عنا01110م 12 10 يوضح 
بما لا يدع مجالا للشك تعارض المعمورين السياسيين اليوناني 
والسلطاني .ليس هناك أي مجال للالتقاء بين «الدولة ‏ المدينة» 6اذه - )هآ 
كما خط الفكر السياسي اليوناني أسسهاء وبين «الدولة السلطانية» كما 
يتصورها الفكر السياسي السلطاني. فأي علاقة يمكن أن تجمع «السلطان» 
بالملك ‏ الفيلسوف ء(امه105فطام 01: ع1: أو ب «القوانين» التي تحدث عنها 
أفلاطون: وأي علاقة يمكن أن تجمع «الدولة السلطانية» ب«أشكال الحكم» 
كما استفاظ في ذكرها أرسطو. وأي رابط قد يجمع بين «رعايا» السلطان 
ودمواطني» المدينة اليونانية 9'). 

يتضح من قراءة الكتابين المذكورين. أن الأمر لا يتعلق بالفكر السياسي 
اليوناني الحقيقي الملتمحور حول الدولة - المدينة» وإنما يتعلق بكتب 
«موضوعة» لا تعدو أن تكون «ثمرة من ثمار ما أنبتته الشعوبية في العالم 
النتالاضي :في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري» *), وأنها 
تعود في أصولها إلى «خريف الفكر السياسي اليوناني» وبدايات اندحار 
الدولة ‏ المدينة اليونانية, ذلك «أن هذا الفكر المتأخر» وبدايات ‏ السكندري 
والبيزنطي كان أقرب إلى نفسية الخلفاء المسلمين منذ عهد الأمويين؛ 
وابتداء من عهد أبي جعفر المنصور بخاصة:. لما ينطوي عليه من مظاهر 


الآداب السلطانية 


السلطان وأبهة الملك وتمجيد الحاكم؛ بينما الفكر اليوناني المتقدم على عهد 
أفلاطون وأرسطو كان يمثل اتجاها في السياسة ما نحسبه كان يروق أولئك 
الخلفاء الطامحون في الجاه وجلالة الملك والمقلدون لملوك بيزنطة منافسيهم 
في السلطان العالمي...» 110). 

لا يبدو إذن. وحسب ما توصل إليه أغلب الباحثين أن هناك تناقضا 
جوهريا بين التصورات السياسية الفارسية؛ ومثيلتها الهلينستية: فالباحث 
إحسان عباس أبرز العديد من أوجه التماثل بين المنظومتين والجمع بينهما 
دونما ارتباك في الثقافة السياسية الإسلامية (''). كما أوضح الأستاذ عبد 
المجيد الصغير أن ما ترجم من أدبيات سياسية هلينستية: على قلتها مقارنة 
مع مثيلتها الفارسية؛ كرست المفاهيم السلطوية نفسها: وأن «الذين قاموا 
يدافعون عن التراث السياسي الهلينستي لم يفعلوا سوى أن ترجموا مفاهيم 
وفيما سياسية تلتقي في العمق مع تلك التي راجت بين الكتاب والوزراء 
المتعاطفين غالبا مع النموذج الفارسي» !"). وحتىء رضوان السيدء على الرغم 
من تأكيده بعض الفروقات النظرية بين المنظومات الثلاث المارسية 
والهلينستية والإسلامية. خاصة ما تعلق منها ب «نظام الطبقات» و«علاقة 
المركز بالأطراف» يشير إلى أنها في جوهرها «منظومات وحدودية» كما تؤكد 
ذلك محاولات الإسكندر وكسرى أنوشروان والتجرية النبوية الخليفية (9). 


وهذا ما يؤكده العديد من النصوص السلطانية التي تجمع بينهما مستشهدة, 
حول النقطة نفسهاء بما قاله أرسطو (أو قولوه إياه): وما قاله أردشيرء وما 


7 المنظومة الإسلامية 

لا حاجة للقول أن المنظومة «الإسلامية» حاضرة منذ البدء في هذه الآداب. 
بل إنها «الغلاف» الذي يحوى باقي المنظومات المرجعية؛ ولربما لهذا السبب 
بالذات سماها أحد الباحثين ب «المرجعية الجامعة» على أساس أن «تراث الآداب 
السلطانية» لا يمكن اختزاله في المرجعيتين السابقتين. الفارسية واليونانية 
المنحولة؛ بما أن هناك نصوصا عملت على دمج المرجعيتين «كما قامت بربط 
معطياتهما بمعطيات التاريخ الإسلامي: عقيدة وحكمة وتاريخاء» ('). 


بين «المولف» و«النوع» 


إن الحديث عن أثر إسلامي في الأدب السلطاني يكاد يكون نوعا من 
تحصيل الحاصل. ذلك أن الأمر يتعلق بمؤلفين «مسلمين» يصوغون 
نصائجهم السياسية والأخلاقية لخلفاء وملوك وسلاطين «مسلمين» ضوق 
رقعة تعود لدار «الإسلام» وفي صياغتهم لتآليفهم. يستشهدون بسلطات 
مرجعية إسلامية بدءا من «الآية القرآنية» إلى «الحديث النبوي» إلى ما 
قاله فقهاء وعلماء الإسلام. كما يستقرئون مادة كتابتهم من مجريات 
التاريخ الإسلامي بدءا من وقائع التجربة النبوية؛ وفترة الخلافة الراشدة 
وما تلاها من دول إسلامية... ناهيك عن تضمينهم أحيانا في تأليفهم 
لمواضيع تدخل في صميم ما نص عليه الدين الإسلامي من مبادئ شرعية 
وخاصة منهم الفقهاء ‏ الأدباء. 

ومع كل هذه الإقرارات: تنبغي الإشارة إلى أن العلاقة بين «الإسلام» 
ودالآداب السلطانية» خضعت لأكثر من تأويل: إذ نجد هناك: في الماضي كما 
في الحاضرء من ينفي هذه العلاقة مبرئا الإسلام من «الآداب السلطانية» أو 
نازعا عن الآداب السلطانية إسلامها. 

يشير محمد عابد الجابري إلى أن «الفقهاء» لم يكونوا راضين عن هذه 
«الآداب» التي تكاثرت وأصبحت تزاحم «الشريمة» في مجال «الحكم 
والسياسة» الذي هو من اختصاصها و«هذا ما دفع ابن تيمية الفقيه الحنبلي 
المتشدد إلى تأليف كتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 
الذي يعالج فيه من الوجهة الشرعية والفقهية, ما يجب أن يكون عليه الحاكم 
والطرق التي يجب عليه اتباعها للحفاظ على مملكته وكسب ولاء رعيته. 
وبعبارة أخرى فإن السياسة الشرعية لابن تيمية يمكن أن تعتبر من هذه 
الزاوية كبديل عن السياسة الملوكية...» (1"), 

ومن جهة أخرىء. يبدو وكما لو أن الباحث رضوان السيد يسبغ نوعا 
من التناقض الأصلي بين «الإسلام» و«الآداب السلطانية». يستحيل معه 
التوفيق بينهما. ففي تقديمه لكتاب المرادي يبرز كيف أن تصور العلاقة 
بين الأخلاق والسياسة القائم على «مبدأ انتهاز المرص» لا يتلاءم 
و«الفكر السياسي الإسلامي». وأن مفهوم «العدل» الذي يربطه الأديب 
السلطاني بسلسلة «الدائرة الأرسطية» لا يتلاءم مع المفهوم الإسلامي 
للعدل ك «قيمة كبرىء»7'"). كما يبرز رضوان السيد في العديد من 


الآداب السلطانية 


كتاباته كيف أن مبدأ «المراتبية» الاجتماعية ممثلة في نظام الطبقات 
الفارسي «يصطدم في كثير من الأحيان بالمضامين الإسلامية» كما أنه 
«يخالف المفاهيم العربية الإسلامية» القائمة على اعتبار الناس «سواسية 
كأسنان المشط»... ويختم كل ملاحظاته بالتساؤل فيما إذا كان هؤلاء 
الأدباء, ومن ضمنهم الفقيه الماوردي على علم بالمضامين الحقيقية لما 
يقتبسونه من ثقافات أخرى (0"). 

ليس هنا مجال مناقشة العلاقة بين نظريات «السياسة الفارسية» 
ونظريات «السياسة الإسلامية» الحقة أو المفترض أنها كذلك. ولكن يمكن 
القول بأن نزع صفة «الإسلام» عن الآداب السلطانية يبطن تصورا للإسلام 
مبنيا على «المثال» و«البناءات الذهبية». حينما يتحدث الأديب السلطاني 
عن الإسلام مستشهدا بقولة أو مستدلا بتجربة فإنه يفمعل ذلك من منطلق 
عملي تحكمه التجربة الفعلية ووقائع التاريخ ومقتضيات التلاؤم مع مسار 
الدولة أو الدول الإسلامية (السلطانية). وليس من منطلق ما ينبفي أن 
يكون عليه الإسلام الحق والدولة الإسلامية الحقة التي لم تتجاوز دائرة 
«البناء الذهبي». 

لقد شكلت التجربة الإسلامية الفعلية الأساس الذي انبنت عليه 
المرجعيتان السابقتا الذكر. حيث عمل الأديب السلطاني على تكييف 
مقتضياتهما لتتلاءم مع ما يبتغيه. مذوبا لكل تناقض محتمل مع 
منظومته «الإسلامية». ولا نبالغ إن قلنا أنه من الصعب الجزم ما إذا 
كان الأديب السلطاني يطوع المرجعيتين الفارسية والهلينستية لتتماشيا 
مع مفهومه للإسلام أم أنه يكيف الإسلام نفسه ليتلاءم مع مقتضيات 
المرجعيتين المذكورتين (*"2. وفي الحالتين معا تكون النتيجة واحدة: 
تلاقح الثقافات والاستفادة من سياسات وتجارب الأمم السابقة. وهذا 
ما عبر عنه بصريح العبارة ابن المقفضع الذي ينطلق في أفكاره من 
«مبدأ تماثل التجرية التاريخية للمجتمعات البشرية» !'"!, وهو ما عبر 
عنه الطرطوشي في مقدمة كتابه حيث أقر بضرورة الاستفادة من 
سياسات أمتي فارس والروم وغيرهما إذ لا وجود لمبرر «عقلي» 
يحول دون ذلك 7( ")؛ وهو أيضا ما عبر عنه الماوردي بإشارته إلى 
«تشابه أحوال الأمم (""). 


بين «المؤلف» و«النوع» 


ومع ذلك. فإن إقرارنا بهذه المنظومات المرجعية الثلاث التي تشكل لحمة 
الفكر السياسي السلطاني لا يعني بالضرورة تواجدها داخل النص مجتمعة 
وبالتساوي. إذ يحدث أن يهمش نص سلطاني ما إحداها أو يستحضر بشكل 
بارز هذه أو تلك من المنظومات المذكورة. ومن خلال مختلف النصوص التي 
اعتمدناها يمكن أن نميز في هذا المجال بين أربع حالات. 

في الحالة الأولى: وهي الأكثر تواتراء تتواجد المنظومات الثلاث مجتمعة 
متساكنة كما هو الأمر عند ابن رضوان وابن الأزرق والثعالبي وأبي حمو 
الزياني... ويبدو من خلال سياق استشهاداتهم أن الأمر لا يتعلق بالضرورة 
باللجوء إلى منظومة مرجعية ما حينما تعجز أخرىء إذ نجدء وفي أحيان 
كثيرة: أن المنظومات الثلاث تتزاحم جميعها لإثبات الفكرة نفسها ("). وتتمثل 
الحالة الثانية في الحضور البارز للمنظومة الفارسية وتهميش ما عداها كما 
هو الأمرفي كتابات ابن المقفع والجاحظ في «التاج» والفغزالي في «التبر 
الملسبوك» ''): وتقابلها حالة ثالثة تتمثل فى هيمنة اليعد اليونانى ‏ 
الهلينستي. وخاصة لدى بعض الفلاسفة - الأدباء مثل ابن الربيع والمامرق 
وابن فاتك. بل حتى لدى ابن الخطيب الذي اعتمد اعتمادا كليا في فكره 
السياسي على كتاب «العهود اليونانية ("*), وأخيرا تتجلى الحالة الرابعة في 
الحضور الكبير للأثر «الإسلامي». وخاصة لدى بعض الفقهاء - الأدباء مثل 
ابن الجوزي والطرطوشي. ومع ذلك؛ ومهما كانت درجة توازن هذه المنظومات 
الثلاث داخل التصوض السلطائية: فإئه يصحب الول يوَجَوَد اختلاق «ينيوئ» 
يطال تصورها السياسي. فقد يكون نص ما ذا مسحة إسلامية بادية, لكنه 
لا يناقض أسس التصورات السياسية الفارسية؛ وقد يكون نص آخر ذا طابع 
فارسي غلاب. لكنه لا يستبعد المنظومة الإسلامية. وبكلمة يمكن القول إن 
هذه المنظومات تداخلت وتشابكت, وذابت تناقضاتها لتقدم لنا في النهاية 
«آدابا سلطانيا» تعكس بطبيعتها.ء أول ما تعكس. صورة للدولة السلطانية ‏ 
الإسلامية نفسها التي لم تكن فارسية تماما ولا إسلامية تماماء فكانت شيئا 
ما بينهما. 

قد يلاحظ القارئ أن مجمل ما بسطناه طيلة الفصول الثلاثة من هذا 
القسم الأول: ونحن نبحث عن «ثوابت الخطاب السياسي السلطاني .«١‏ ينصب 
في الأساس في دراسة «الشكل» من دون المضمون: و«ظاهر» النص دونما 
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بحث في محتواه. وبالتالي فالقول بوحدة الشكل «المورفولوجي» وتمائل 
«تقنية» الكتابة؛ وتطابق «المنظومات المرجعية «, لا يعني بالضرورة وحدة 
«التصورات» السياسية السلطانية وتماثل «الدائرة الإبيستمية» التى تنبثق 
عقا ند التو رانه. ١‏ 

نعم لقد أكدنا وجود «اختلافات» بين المفكرين السلطانيين. غير أنها 
اختلافات عرضية ومتحولة وجزئية؛ بينما تظل «ثوابت» الفكر السلطاني 
جوهرية وقارة وشاملة... وهذا ما سنحاول أن نبينه في القسم الموالي 
باستقرائنا لأهم المفاهيم السياسية السلطانية. 

تتعدد هذه المفاهيم تبعا لما يحويه الفضاء السلطاني من وجوهء وما يثيره 
من قضايا. ومن بين هذه المفاهيم؛ نناقش في محاولتنا إبراز وحدة الفكر 
السياسي السلطانيء؛ ثلاثة مفاهيم ‏ مفاتيح وهي: مفهوم «السلطان» ومفهوم 
«المرتبة السلطانية» ومفهوم «الرعية». 
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«ترى الحاشية السلطانية | 
فى ذاتها «موضوعاء لذات 0 
السلطان. وترى في الرعايا 5 


«موضوعا» لذاتها» 


المؤلف أ 


تقوم الدولة السلطانية؛ ومعها الفكر السياسي 
السلطاني على ثلاثة أطراف - مفاهيم أساسية هي 
السلطان والحاشية السلطانية والرعية. وبعبارة 
أخرى يتخللها شيء من التجريد. تتأسس هذه 
الدولة. كما توضح ذلك تنظيرات أصحابها على 
«ذات» تتموفع في قمة الهرم المجتممي؛ وهي 
«السلطان». ودموضوع» لهذه الذات يوجد في أسفل 
الهرم وهو الرعية؛ وبينهما «وسيط» يصل الذات 
بالموضوع وينفذ أوامرهاء وهو «الحاشية السلطانية». 

تمارس الذات سلطتها على «الموضوع» بتحكمها 
في «الوسيط» كأداة لتدبير شؤون الحكم.ء وفناة 
لممارسة سطوتها وضبط شؤون الرعايا. وإذا كانت 
الرعايا واضحة في وضعيتها الدونية المبنية على 
الطاعة والخضوع واستسلام الجسد أمام جبروت 
«الذات» السلطانية؛ فإن «الوسيط». نتيجة وضعيته 
بين «ذات» السلطة وموضوعهاء يعيش ازدواجية 
مدوخة تتمثل في خضوعه للسلطة وممارسته لها 
في آن واحد. هكذا ترى الحاشية السلطانية في 
ذاتها «موضوعاء لذات السلطان؛ وترى في الرعايا 


موضوعا ل «ذاتها 04. 


الآداب السلطانية 


تقدم لنا الآداب السلطانية صورة عن «السلطان» ككائن واحد أوحدء فريد 
من نوعه؛ هو الأول والآخر في مملكته. يتميز بالضرورة عن كل الناس: في 
مظهره وسلوكه؛ في جده وهزله. ولا يحد من سطوته شيء.: يعطي وهو القادر 
على الإمساك. ويعفو وهو القادر على العقاب. 

ومع ذلك. يحتاج هذا السلطان إلى «رجال» يستعين بهم في تدبير شؤون 
رعيته. وهم. كما تقدمهم لنا هذه الآداب: بمنزلة ظل السلطان ومجرد امتداد 
لذاته. وهم منه بمنزلة الأعضاء من الجسد: بواسطتهم تصل «يده» الطولى 
إلى كل شيء. ومن خلالهم يمتلك «عينا» رقيبة لا يفمض لها جفنء. وعبرهم 
يتجلى «وجهه» دونما حاجة إلى حضوره.؛ وبهم ينطق ب «لسان» يغتيه عن 
تحريك شفتيه. 

أما الرعية فهي عين «المفارقة» الحاصلة في هذه الآداب. فبقدر ما هي 
غائبة ومغيبة كذات مستقلة. هي حاضرة ك «موضوع». وحالة في مجمل 
الخطاب السياسي السلطاني الذي يصورها لنا «ظلاما» وظلالا يحتاج إلى 
نور السلطان وهديه. و«يتيما» لأقوام له من دون وصيء و«غنما» سائبة لولا 
وجود راع يحرص على انتظامها . 

تلك هي المحاور الثلاثة التي يحاول هذا القسم الثاني بسطهاء ومناقشة 
بعض الأسئلة التي تثيرها. 
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مضعوم اللسلطان 


من تحصيل الحاصل أن نؤكد مجددا أن 
«السلطان» يظل القهوه اكزكزى الى تتمسور 
حوله كل القضايا التي تظرحها الكتابة السياسية 
السالطائيةاءوعلىهة1 الأننائى تمكو دوا 


بصعوبة عنونة فصل من بين فصول أخرى 


ب «السلطان». ذلك أنه بالإمكان تناول موضوعه 
من زوايا متعددة قد تهم العلاقة بينه وبين 
مفاهيم أخرى مثل الأخلاق والدين والشرع 
والفسواق والسياسنة والاستيداق والعارية :وقد 
تخص العلاقة بينه وبين مكونات المجتمع 
السلطاني من رجال الدولة بمختلف مراتبهم؛ أو 
الزعايا بمختلف أصنافهاء وقد تخص العلاقة 
بينه وبين مواضيع أكثر تحديدا مثل السلطان 
والجيش أو السلطان والمال أو السلطان ورد 
المظالم...إلخ. 

من جهتناء نقترح في هذا المصل ثلاثة 
محاور نحاول من خلالها تقديم صورة تقرينا 
من هذا المفهوم. يتعلق المحور الأول بما أسميناه 
ب «علامات الاستبداد». وهو محاولة لاستخراج 
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مجموعة من الصور ينطبع فيها استبداد السلطان في شخصه كاسم أو لباس. 
وفي مجلسه كطقوس ومراسم أو في لهوه وما يفترض من أدب وقواعد جدية 
لممارسته أو في ظهوره أمام رعاياه وما يتطلبه من ترهيب وإظهار 
لجبروت السلطة. 

ويختص المحور الثاني بقضية, هي في جوهرها مكملة لحقيقة الاستبداد: 
وهي العلاقة التى تنسجها الكتابة السلطانية بين الدين والسلطان: وهي 
ملاقة لا تخلو من التباس وتحايل: إذ إنها تجمع في آن واححد بين الإقرار 
بوجود أوجه تماثل عدة بين الله والسلطان في وحدانيتهما والحكمة من 
وجودهماء وبين استبعاد مسألة «الخلافة». والخوض فضي تفاصيلهاء وتذويب 
الشرع في أمور التدبير السلطاني؛ إن لم نقل تحويله إلى مجال مدني يخص 
الرعايا محققا للسلطان أمنه واستقراره. 

وأخيرا نختم بمحور ثالث يمكن اعتباره نقدا لمفهوم السلطان وتبيانا 
لحدوده ومحدوديته؛ وذلك من خلال مواجهته ب «طبائع العمران» التي تتحكم 
فيه وتكتم أنفاسه؛ وبمفهوم السياسة الذي ظل في منأى عن مجال التدبير 


أوك: عسلاصات الاستبداد 

لا نقصد ب «علامات الاستبداد» بعدها السياسي الضيق المتمثل في تسلط 
السلطان المادي أو الفعلي على رعيته من قبيل إجحافها بكثرة الجبايات أو ممارسة 
التعذيب والتنكيل وقطع الرؤوس متى آينعت وحان قطافهاء أو مصادرة الممتلكات 
والأراضيء أو حتى نزوات خرقاء قد يذهب ضحيتها أفراد وجماعات... إلخ. كل 
هذا أمر واقع تتفئن صفحات شتى من كتب التاريخ في عرض تفاصيله. 

ما نقصده بالعلامات هو مجموعة من الصور والحالات والأشكال والقواعد 
والأوضاع المعبرة التي تجعل من السلطان الكائن الأول في مملكته. مطلقا 
ومفردا في سلطته إلى حد يصبح معه قريبا من تلك الصورة التي رسمها 
«هيفل» 116861 "777.1 أو «مونتسكيو»: ناء11011]65011 ل «المستبد الشرقي» (0. 

تتخذ هذه العلامات أشكالا مختلفة. نحاول في هذا المبحث إعادة بنائها 
وترتيبها من خلال أربعة محاور تتعلق بشخص السلطان نفسه ومجلسه 
وفراغه أو لهوه ثم ظهوره أمام رعيته. 
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١-.شخص‏ السلطان 

السلطان من طينة خاصة؛ يختلف عن سائر الناسء لا يدين بشخصه أو 
ملكه لأحدء لا يخاف الموت ويتحداه بشبات. . يتربع على رأس كل اتباةه 
ويتحكم فيها من دون أن تتحكم فيه. أخلاقياته تخر. تخرج الأشياء والناس من 

«طبيعتها». إذ بفضله يصبح ما هو «طبيعي». ثقافيا... وهو «فريد» من نوعه. 
يتموقع خارج «الأسماء» وخارج «أخلاق العامة». طبيعته الحقيقية كلها «عدل»», 
إذ يكفي أن يترك نفسه لطبعه ليعم الخير البلاد والعباد؛ ينتفي في سلوكه 
عامل «الزمن» الذي يتحكم في اللحظة الفاصلة بين الفعل ورد الفعل؛ وهو 
متجرد من كل ضرورات ومتطلبات «علاقات الرحم»؛ ولا مجال للصدافة معه, 
بل إن صداقة حميمية بين رجلين من حاشيته تعد «افتتانا عليه وتهديدا له». 
وهو أيضا الرقيب على كل ما ظهر وخفي في مملكته؛ إذ «العلم» بكل شيء من 
صفاته و«الخوف» من علمه الشامل هو «صفة» العموه ('). 

انطلاقا من هذه الصورة: يبدو من حق الملك الطبيعي أن ينفرد في كل 
شيء. اسما ولياسا ومسكنا ومأكلاء بل إن الجاحظ يذهب بعيدا في تصويره 
حين يقول: «وأولى الأمور بأخلاق الملك: إن أمكنه التفرد بالماء والهواءء. ألا 
يشرك فيهما أحداء فإن البهاء والعز والأبهة في التفرد» ("). 

أ درءا لكل تساو محتمل «من حق الملك ألا يسمى ولا يكنى في جد أو 
هزل ولا أنس ولا غير (©). ومن يفعل ذلك «يعتبر جاهلا ضعيفا خارجا من 
باب الأدب» (*). فالاسم الملكي يوجد فوق أسماء الناسء وهو اسم ليس كباقي 
الأسماءء بل إنه إلى الصفة أو الصفات أقربء. وحتى في هذه الحالة يكون 
التفرد لازماء فمن حق الملك إذا دخل عليه رجل وكان اسم ذلك الرجل الداخل 
يوحي بإحدى صفات الملك. فسأله الملك عن اسمه أن يكني عنه ويجيب 
باسم أبيه (0, 

ب وإذا كانت المراتبية أمرا واقعا في المجتمع السلطاني (ولا حاجة إلى 
مناقشة مدى إسلاميتها) بمقتضاها يجب أن يكون التمييز بين «العامة» 
و«الخاصة» ودخاصة الخاصة»... باديا للعيان... وإذا كان هناك من ذهب 
بعيدا في اقتباس بعض صورها الفارسية مطالبا متسيس كل قله اجتماعية 
أو مهنية بلباس معين ولون محدد حتى لا يقع الخلط في المراتب ("), فالأولى 
بهذا التمييز «لباس» الملك الموجود في قمة الهرم السلطاني. فمن علامات 
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التفرد «اللباس الملكي» الذي «تعجز عنه الرعية». ومن إجلال الزي الملكي 
وإغراده «أن يباين لباس الناس» (). وليس هذا التباين شكلا ولوناء مع الزي 
الملكي إجراء شكليا بقدر ما هو مظهر من مظاهر «طاعة أهل المملكة» (1). 

ج يشمل هذا التفرد أيضا «مسكن» الملك الذي عليه إن أراد أن يستوطن 
مكاناء أن يختار «الفسيح» منه ويجعله محاطا بخواصه وجنوده حتى يكون 
آمقنا ١‏ 2, وهذا ما يؤكده غير ما مرة سلطان تلمسان الذي ينصح ولي عهده 
فاكلا «لا تغفل عن تفقد قصرك في نهارك وليلك ولا تؤمن عليه أحدا غيرك 
ولا تجعل لقصرك بابين ولتقطع الداخل والخارج (...) وليكن فتيانك على 
باب قصرك من الخارج وأسلك في ترتيبهم أحسن المناهج. فلا يطلعون على 
أسرار قصرك... ,)١(‏ 

وما تنبغي الإشارة إليه في هذا السياق هو التأكيد على إخفاء السرير 
المعد لنوم الملك, فمن أخلاق الملك عند الجاحظ «ألا يكون لمنامه في ليل ولا 
نهار موضع يعرف به» (''. ومن بين شروط سياسة بدنه وسلامته عند ابن 
أبي الربيع «ألا يعرف أحد مبيت الملك أو منامه» ("'). وفي هذا السلوك 
اقتداء بملوك فارس ‏ مثل أردشير وكسرى ‏ الذين «كان يُفرش للملك منهم 
أربعون فراشا في أربعين موضعاء ليس منها فراش إلا ومن رآه من بعيد على 
الانفرادء لا يشك في أنه فراش الملك خاصة وأنه نائم فيه»7*'). ومشل 
هذا التمويه يندرج؛ كما يعلق الشعالبي في «حكم الحزم والاحتياط 
وشرط السياسة» 9). 

د يتحدث ماكس فيبر عن «حياة الرفاه» التي طبعت بلاطات أوروبا العصر 
الوسيط. ويلاحظ أنها لم تكن ذات طبيعة «استعمالية» أو «استهلاكية». ولكنها 
كانت نوعا من «إثبات الذات» 351111234018 - مأتاة .)١(‏ وهذا أمر ينطبق 
تماما على المائدة الملكية التي تتحول بمأكولاتها المتعددة, وألوانها المختلفة: ووفرة 
محتوياتهاء وتناسق موادها...إلخ من غداء طبيعي معد للاستهلاك «الحيواني» 
إلى «دلالة ثقافية» أو رمز يجمع بين الغنى والترف الملوكي وانضباط الجسد 
الحيواني الشهواني. 

لمائدة الملك. إذن دلالة خاصة تميزها عن سائر الموائد: إذ لا يكون الفرض 
منها سد خلة الجوع بقدر ما تصبح «رمزا» ملوكيا يحول كل من تحلق حولها 
من طبيعته «الحيوانية» إلى «الثقافة الإنسانية» ("'). فموائد الملوك «إنما 
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تحضر للتشرف لا للتشبع» ("'2؛ ذلك أن ليس في كثرة الأكل مع الملك معنى 
يحمدء وإنما حظ أولتك المتحلقين حول مائدة السلطان «المرتبة التي رفعهم 
إليها. والأنس الذي خصهم به...» "2 بل وعلى هؤلاء الذين أسعفهم الحظ 
في مقاسمةالملك مائدته أن يمتثلوا لكل الطقوس اللازمة في الحضرة 
السلطانية. فلا ينبسوا بكلمة: وهم يأكلون إلا إذا أذن الملك, وأن يحسنوا 
الاستماع لحديثه ولا يعارضوه.ء كما من حق الملك عليهم «إذا رفع يديه عن 
الطعام أن ينهض عن مائدته كل من الحاف» 7''. 

وإذا كان الاسم واللباس والمسكن والماكل علامات دالة على التفرد 
الملوكي. فإن هناك مشهدا يؤكد هذه الدلالة بفضائه وطقوسه وحيثياته: إنه 
المجلس السلطاني. 


؟- لجنس السلطاتي 

يتخن «المجلس السلطاني» أشكالا متعددة. فقد يكون جلوسا «للخاصة» أو 
الحاشية السلطانية لتدبير أمر من أمور السياسة؛ وقد يكون جلوس طرب 
ومسامرة مع «الندماء» بهدف الترويح عن النفس والتخلص من أعباء التدبير 
السياسي؛ وقد يكون مجلسا «للمظالم» تتشوف فيه الرعية أو العامة إنصافها 
ورد مظالمها وتحقيق العدل بين الناس. 

تتخلل مختلف هذه «المجالس» طقوسا خاصة: وتخضع لمراتبية صارمة 
يظل السلطان فيها قطب الرحى مع ما يتطلب ذلك من سلطة وتفرد وعزة 
واستحضار مستمر للهيبة السلطانية. 

ليست المراسم المصاحبة لجلوس السلطان لخواصه. طقوسا «شكلية» 
احعراها بل زح هذه اخراسه: كتجاوخ فى حقيشقها ان تكون وسيلة من وساتل 
الهيمنة ليصبح هدفها الأساسي هو تبجيل شخصض السلطان نفسه .)'١(‏ 

هكذا يمكن التعامل مع اليلاط السلطاني كهيئة سلطوية معقدة تحفل 
بالعديد من الرموز والعلامات التي تجعل منه:النواة المركزية التي عنها تنبثق 
قنوات السلطة التي تتشر ظلالها على المملكة ككل. كما توضح لنا هذه 
العلامات أن رغبة السلطان لا تتمثل فقط في الممارسة الفعلية للسلطة. وهذا 
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أمر مفروغ منهء وإنما أيضا في إظهار هذه السلطة وجعلها بادية للعيان وشيئا 
«محسوسا»؛ فإن كان السلطان يحكم رعيته كأب وصي محاولا الظهور أمامها 
بمظهر «رب الأسرة» الحريص على شؤونهاء فإنه يتحول في «بلاطه» إلى 
حاكم بأمره. 

ما يبقى عالقا في ذهن القارئ؛ وقد طوى الصفحات السلطانية الخاصة 
بالموضوعء هو «صورة» أو مجموعة من الصور تساهم كلها في تأثيث مشهد 
«بلاط سلطاني» تتجاوز شكلياته حدود التواضعات الأخلاقية واحترام الفضاء 
السلطاني لتصبح علامات نظامية وجوهرية تؤدي وظيفتها على كل المستويات 
النفسية والسياسية والدينية. 

يرى ابن خلدون أن «للسلطان شارات وأحوالا تقتضيها الأبهة والبدخ 
يختص بهاء ويتميز بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في 
دولته» (""), ويذكر من بين هذه الشارات السرير (المنبر والتخت والكرسي). 
وهو «أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لجلوس السلطان عليها...» ("), وإذا 
كان إلياس كانتي 1)/ا1>326 .1 قد تحدث بتفصيل عن دلالات الموضع الذي 
يحتله الشخص ودلالات وضع هذا الشخص نفسه وعلاقة كل ذلك بإظهار 
السلطة (9), فإنه بإمكاننا أن نتحدث في ما يخص السرير الملكي على 
ثلاثة عناصر تجعل منه مكانا سلطويا وتتمثل في علوه وارتفاعه عما 
يحيط بهء وندرة المواد المصنوع منها والتي قد يكون أبعدها مدى «ذهيا» 
وموفعه الذي يسمح ل «عين السلطان» بأن تقع على كل من حوله 
من جلوس (5). 

يشير ن. إلياس 11135 .11 في دراسته حول «مجتمع البلاط» إلى 
التزام الملك نفسه بطقوس البلاطء إذ إنه يصعب أن يلزم الآخرين 
بتفاصيل المراسم الواجبة في حضرته دون أن يتقيد هو نفسه بشكلياتها 
0 وهذا ما يؤكده الأدب السياسي السلطاني الذي يرى ضرورة التزام 
السلطان بمقتضيات سلوكية تضفي نوعا من الهيية على شنخصه 
وفضائه معاء ومن هذه المقتضيات ما يجب التحلي به مثل التجمل 
والصورة الحسنة والإقلال من الكلام: والتزام الهدوءء والابتسام بدل 
الضحك. ولزوم الوقار (""). ومنها ما ينبغي اجتنابه. ويشمل كل 
العلامات التي من شأنها أن توحي بخضوعه للجسد مثل تشبيك 
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الأصابع أو إدخالها في الأنف. ووضع اليد على اللحية والضحك والعبث 
بالقلنسوة والالتفات ومد الرجل والقيام والقعود أو التحول عن الحالة 
التي جلس عليها واللعب بالخاتم وتحليل الأسنان والإشارة باليد 
والبصاق والتمطي والتثاؤب والانبساط الدال على الفرح أو الاتقباض 
الدال على الحزن... !*"). وهي كلها علامات أبلغ المرادي في تفسير 
دلالتها بقوله إن حالة السلطان ينبغي أن تكون من التوسط بحيث 
«لا يدرى معها ما في نفسه ولا يستدل بها على شيء من أمره» ("), 
وبعبارة أخرى يصبح السلطان في هذه الحالة كائنا غير قابل للاختراق 
وممتنعا عن أي قراءة محتملة. 

وإذا كان السلطان مسايرا لما يقتضيه مجلسه من قواعدء فالأولى 
بهذا الالتزام طبعا جلساؤه منذ دخولهم المجلس السلطاني إلى مغادرتهم 
له. فبعد الإذن بالدخول يكون عليهم السلام على الحضرة السلطانية 
والتزام الوقوف بعيدا عن السلطان: (أو حيث فَرئ السلام): ثم يكون 
الاقتراب رويدا رويدا حسب الإشارة السلطانية (وقد لا يسمح للشخص 
بالدنو من السلطان إلا بعد تفتيشه) وتقبيل يده الكريمة ثم الجلوس في 
المكان المناسب حسب تراتبية المجلس. والتزام الصمت إلى أن يأذن الملك 
بالكلام: وإذا أذن بذلك. فليكن بصوت خفيض لا يرتفع عن صوت 
السلطان. ولتحترم فيه القواعد حسب طبيعة الموضوع (تهنئة؛ تعزية؛ 
مدح. إخبار...) وليكن الكلام بلغة تحول كل سؤال محتمل إلى صيغة 
جوابء إذ السلطان يسأل ولا يجيب. وليكن أيضا من السلطان إلى 
السلطان لا لغيره...('): وليحذروا إفرازات جسدهم من نحنحة مفاجئة 
أو حركة طائشة. وليتيقظوا للانتباه لأي تضايق سلطاني مفاجئىء 
وليتغافلوا عن أدنى حركة منه قد لا تليق بمقامه؛ ولتكن بديهتم حاضرة 
لسبر كنه أي رغبة من رغباته ('')؛ وعليهم أخيرا آلا يبارحوا أمكنتهم, 
تماما كما دخلواء إلا بإذن منه. 

تقدم لنا هذه المشاهد حسابا دقيقا لكل الحركات والسكنات التي ينبغي 
الامتثال لها. وكل خرق أو اضطراب يصيبها معناه خرق لنظام المراتبية ووضع 
السلطة موضع السؤال. بيد أن الامتثال للمراتبية لا يعخص مجالس السلطان 
الجدية فقط بل يسري أيضا على مجالسه اللاهية. 
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“"'- حينما يلهو السلطان 

من الصفات الملازمة لشخص السلطان الهيبة والوقار, كما أن أمر سلطته 
يدخل في باب الجد والمسؤولية الذي لا يحتمل الهزل واللعب. وأغلب من 
تحدث عن تاريخ الخلفاء والملوك والسلاطين حصر حديثه. طوعا أو قسراء 
في ذكر آثارهم العمرانية ومنجزاتهم التاريخية وانتصاراتهم العسكرية وحيلهم 
السياسية... ومع ذلك ننسى أن السلطان. مثل سائر الناس؛ لا بد له من 
إراحة جسده وذهنه من أعباء الدولة ومستلزمات الجد. 

وباستقصاء النصوص المتعلقة بهذا المجال. يمكن القول إن موضوع «اللهو 
الملكي» كما يسميه الجاحظ. ليس محل إجماع.: أو هو أمر يكون في غالب 
الأحيان في حكم المضمر أو المسكوت عنه. وهكذا نجد من يتجاهل الحديث 
عنه تماماء ولا يذكره إيجابا أو سلباء وهناك من يحذر من مغباته وعواقبه 
على شخص الحاكم ومسار دولته. وهناك. وهو من يهمناء من يذكره دون 
حرج. بل ويخطط القواعد الجدية لممارسة البسط واللهو السلطاني الذي 
يتخذ أشكالا متعددة من مجالس طرب وغناء وشراب وجوار وغلمان أو 
رحلات صيد وتنزه أو لعب بالنرد والكرة والشطرنج...إلخ. 

ومع ذلك تجب الإشارة إلى أن كل الأدباء الذين تحدثوا عن «لهو الملوك» 
يتفقون على أن ممارسته بلا حدود والإفراط فيه يؤديان إلى ضياع السياسة 
وخراب المملكة؛ مما يعني كما هو الشأن فى مجمل أخلاقيات الملوك ‏ 
ضرورة التوسط فيه ليتحقق الإمتاع والانتفاع. ذأ يهمنا في موضوع «مجالس 
الشراب واللهو» السلطانية هو تحديدا التساؤل حول حال السلطان مع 
جلسائه وندمائه: هل ينتفي الجد ومعه كل قواعد الأدب في مثل هذه 
المجالس؟ هل يقع التساوي الذي يجب ألا يقع بين السلطان ومن بحضرته؟ 
وهل يفقد السلطان شيئا من أبهته وعزته في مثل هذه الجلسات «الخاصة»؟ 

جوابا عن هذه التساؤلات. نشير إلى بعض النقط اللتعلقة بشخص 
السلطان أولا. وجليسه أو نديمه ثانيا. 

يمدح الثعالبي «النبيذ» ذاكرا مزاياه. ومؤكدا على أحقية الملوك في 
الاستلذاذ بنعمته ("') وينصح «نظام الملك» كل السلاطين ب «ضرورة تخصيص 
وفت من الزمان للجلوس مع الندماءء. ترويحا عن النفس من أعباء الدولة 
واتقاء من ذهاب هيبة السلطان إن هو قضى كل وقته مع عبيده ووزرائه ضي 
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قصرهء 7"". غير أن هذه النصائح لا تعني أبدا الإدمان عن الشراب أو 
الإغراق في الطرب والغناءء بل ينبغي على صاحب الأمر «أن تكون عادته 
جارية في مشاربه بأن يأخذ منها ولا تأخذ منه وأن يقهرها ولا تقهره. 
ولا يؤثر فيها إلا بقدر ما يعطيها من قيادة ونهاية تلك النشوة الجامعة بين 
مصلحة جسمه ومسرة قلبه...» ا ومع ذلك يستحسن الأدب السلطاني 
اتخاذ الملك ل «ستار» بينه وبين ندماته يمكنه من الاحتجاب في أثناء حفلات 
الشراب وجلسات الطرب لما في ذلك من حفظ لهيبته من «إغفاءة سكر» 
مفاجئة أو «نعير طرب أو رقص أو حركة بزفير تجاوز المقدار». وذلك اقتداء 
ب«ملوك الأعاجم كلها من أردشير بن بابك إلى يزدجرد ‏ التي كانت تحتجب 
عن الندماء بستارة». هؤلاء الملوك الذين عنهم يقول الجاحظ «أخذنا قوانين 
الملك والمملكة وترتيب الخاصة والعامة وسياسة الرعية..., (09). 

وتجدر الإشارة إلى ضرورة تغافل الملك عن بعض سقطات ندمائه. خاصة 
أن المجلس مجلس مفاكهة. فمن أخلاق الملك السعيد «ترك القطوب في 
المنادمة وقلة التحفظ على ندماثه ولا سيما إذا غلب أحدهم على عقله وكان 
غيره أملك به منه بنفسه: وللسكر حد إذا بلفه نديم الملك. فأجمل الأمور 
وأحراها بأخلاقه ألا يؤاخذه بزلة إن سبقته ولا بلفظة إن غلبت لسانه 
ولا بهفوة كانت إحدى خواطره» (' . فمن القواعد الواجب احترامها في 
«نظام جلسات النبيذ» تمتيع الندماء بنوع من حرية كلام من شأنها أن تفرح 
السلطان بما تسمح به من نكت وعزر وحكايات عجيبة وأحداث مضحكة, 
وهذه أمور لا تمس بتاتا «علياء الملك» (", بل إن التتخفيف من حدة 
البروتوكول مع الندماء يضفي على المسامرة والمنادمة طابعا يقترب من 
الحميمية. ويختلف تماما عن الجو السائد مع وزراء الدولة وخدامها ... 

ولكن. هل يعني هذا انسياب الجلساء وعربدة الندماء5ة يبدو أن لممارسة 
اللهو السلطاني قواعده الجدية... وهذا ما يتضح على الأقل في أربعة 
مستويات تخص أخلاقيات الجليس - النديم. 

أ لا يتحكم السلطان فقط في دخول النديم الحضرة السلطانية اللاهية 
بل يتحكم أيضا في مغادرته لها إذ «ليس من حق الملك أن يبرح أحد مجلسه 
إلا لقضاء حاجة: فإذا أراد ذلك فمن الواجب ألا يلاحظه: فإن نظر إليه 
مضى لحاجته "2 وقد يحدث. والمجلس مجلس شراب وأنس ليليء أن يغلب 
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النعاس عيني الملك. في هذه اللحظة يجب أن ينهض من بحضرته من صغير 
أو كبير بحركة لينة خفيفة حتى يتوارى عن مجلسه ويكون بحيث يقرب منه 
إذا انتبه. ولا يقولن جليس الملك في نفسه: لعل الملك إن هب من نومه لا يسأل 
عني فإن ذلك من أكبر الخطأ» ("). 

ب يخضع الجليس - النديم ل «مراتبية المجلس» ف «من أخلاق الملك أن 
يجعل ندماءه طبقات ومراتب؛ وأن يخص ويعم ويقرب ويباعدء ويرفع ويضع؛ 
إذ كانوا على أقسام وأدوات» (:*). 

ومع ذلك. قد يحدث للملك؛ وهو الآمر الذي لا يؤمرء أن يخرق هو نفسه 
نظام المراتبية لسكر غلب عليه «فيآمر الزامر من الطبقة الثانية أو الثالثة أن 
يزمر على المغني من الطبقة الأولى...»: في هذه الحالة: وربما فيها وحدهاء 
الجاحظ: «إن كان ضربي بأمر الملك وعن رأيه. فإنه سيرضى عني إذا 
صحا بلزومي مرتبتي» (1*). 

ج - يتحكم السلطان في «شراب؛ الجليس - النديم نوعا ومقداراء فليس 
من حق أحد أن يحمل معه نبيذاء ومثل هذه الفعلة تعني أن «النبيد» الملكي 
أقل جودة: إن لم يكن غير كاف 7”), وهذا أم رلا يصح. وليس للجليس من 
جهة أخرى «أن يختار كمية ما يشرب ولا كيفيتهاء وإنما هذا إلى الملك» 7" 
الذي يبقى عليه مع ذلك؛ ألا يكلف نفسا إلا وسعها. 

د من شروط الجليس 55 النديم نظافة الجسم وطهارة الثوب وأهم ما 
هو مطلوب فيه أمران: حسن الاستماع ومليح الكلام. فعلى النديم أن 
يركز «مجامع فكره وذهنه» نا" وهو يستمع لكلام الأميرء فلا يللاحظ 
عنه أبدا ولا يقاطعه «وإن كان يعرف الحديث الذي يحدث به الملك», بل 
يصغي إليه ك «من لم يسمعه قط» ويستبشر خيرا به **!) ومن حق الملك 
ألا يكلمه أحد من الندماء مبتدئا ولا سائلا لحاجة حتى يكون هو المبتدئّ 
بذلك؛. وإن سمح له بالكلام فليكن يصوت خفيض وبلفغة العارف المتمقن 
لأصناف الحكي وفنونه 10*). 

لو قارنا بين الحديث عن الوظائف السلطانية من وزارة وكتابة وحجابة 
وشرطة...إلخ وندماء السلطان وبعض جلساثة:؛ أو بعيارة أخرى بين مجالس 
السلطان العامة ومجالسه الخاصة للاحظنا فارقا نوعيا يتمثل في انضباط 
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أجساد المجالس الأولى؛ بل وموتهاء وإمكان تحرك أجساد المجالس الثانية أو 
على الأقل تمايلها. وإذا كان «الوزير مشلا ومن على شاكلته. محكوما بكل 
شارات السلطان ومستلزماتها فبإمكان النديم؛ وتحديدا «المهرج»60111101 ع1 
السلطاني أن يتخلص من ثقل شكلياتها أو يؤمر بذلك. وبالمقابل يتميز هذا 
المهرج بحضور البديهة: والقدرة الفائقة على المفاكهة. والخروج من المآزق 
بضحكة أو حكاية نادرة قد تتجاوز في مضامينها حدود الأدب وما هو مقبول. 
ومع ذلك يتقبل منه الملك زيغانه بل قد «يعفيه من فرائض وواجبات لا يسمح 
بتجاوزها من قبل سواه ("*). 

وحده المهرجء دون غيره. كان قادرا على التخلص من شارات السلطان 
والانفلات من عقابه (1), 


غ - الظهور السلطاني 

إذا كان السلطان يجالس الخاصة ويحادثها ويظهر أمامها «سائر الأيام». 
وإذا كان المراد ب «احتجاب السلطان»: «ألا يحجب عن مجلسه خواص الناس 
وذوي المروءات وآرباب الشرف والبيوتات؛ وأن يأذن للعلماء وأهل الدين إذا 
استأذنوا عليه» 27 فإن حظ الرعية منه رؤيته في المواكب مع ما يتطلب ذلك 
من شروط ومواصفات تدخل في باب التدبير السلطاني. 

وأول الشروط أن يكون الظهور على «قدر محكم وحد معتدل» (:') حتى 
لا تسقط هيبته؛ وتبتذله العيون, فتجروؤ عليه العامة ويهون أمره لديهم؛ «وإنما 
هيبة الملك في قلة رؤية الناس له وتعذر وصولهم إليه» 7'*). وحينما يضطر 
للظهور وتتحقق أسبابه. يستحسن أن يكون مفاجئًا دون تحديد يوم بعينه 
لأسباب أمنية تحول دون أن «يواعد العدو الماكر اللقاء فيه». وأيضا حتى 
لا يعوقه عن ذلك اليوم «كسل أو لذة مغتنمة» أو «عارض شغل» 9"). 

ومن بين مستلزمات ظهور السلطان لعامة الناس أن يكون راكباء وأن يختار 
لركابه «كل فرس عظيم المنظرء حميد المخبرء جبار البنية». ألا يتقدم الموكب 
«فيلقى من يرد عليه دون حاجب». ولا يكون في مؤخرته فيؤذى بغباره وعليه 
الظهور بمظهر «وقار في غير قطوب. وبسط وجه في غير ضحك». وتتخلل 
«الموكب السلطاني» كل علامات السلطة وشارات الرهبة: إذ يتقدمه فرسان 
«وأسلحتهم مشهورة». وحجاب وأعوان يمنعون العامة من «سلوك الطرقات»». 
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كما يتقدمه الخيول والجوارح وكلاب الصيد والفهود يعقبهم «بغال محملة» ب 
«الشراب والكسوة». كما يصاحبه «العلماء والفقهاء والقضاة». و«أمير الجيش 
وصاحب الشرطة...»: ناهيك عن ضرب الطبول والنفير في البوفات؛: ويبدو 
واضما أى أكل هده التلامات 7" تعمل عن السلفطة كيك ملفتوسا وامقيسها 
للعيان ومن السلطان رمزا للغنى والرخاء والنبل. 

إذا كانت كل العلامات السابقة تضفي على السلطان صورة القوي الجبار 
القادر على كل شيء والغني عن الناس؛ فإن ظهوره للعامة في «مجالس 
المظالم» يسبغ عليه صورة العادل الرؤوف برعيته والمتفقد لأحوالهاء والقادر 
على الحكم بين الناس وتحقيق العدل في لحظته؛ بشكل مباشر وسريع وأينما 
حل وارتحل دونما حاجة إلى بطء القضاة وتحرياتهم: وكأنه يستعيد وفتها ما 
فوضه إليهم؛ كما أن علنية جلسات رد المظالم: والشارات التي تؤثث فضاءها 
وما توحي به من هيبة ورهبة (**) تجعل من السلطان. كائنا فريدا من نوعه. 
بل أحيانا متجردا من دولته حين يقاضى بين الناس وأعوانه الذين اشتطوا 
في استعمال السلطة. ١‏ 

إن «العدل أساس الملك». كما تردد غير ما مرة الأدبيات السلطانية, 
«ومجالس المظالم». هى مناسبة لمعاينة هذا المبدأ بل إنها «من أعظم قوانين 
العدل» التي تسمح بالنظر في «الشكايات وقضاء الحاجات والفصل بين 
الخصماء والانتقام من الظلمة الغشماءء وقمع الظالم وفهره. وحماية المظلوم 
ونصرته (...) وتفقد الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام المحتاجين والنظر 
في أهل السجونات...»: ولا بأس أن يستعين السلطان في رده للمظالم 
بالفقهاء «لإزالة ما قد يقع في الأحكام من التباس»»؛ بل أن يحضر معه «قضاة 
وحكاما» و«عدولا» و«كتابا» ليستعلم بهم ما يثبت من حقوق؛ ويشهدهم على ما 
اوععه عقا 00 

وفي ما وراء الغاية المباشرة من عقّد مجالس المظالم المتمثلة في إحقاق 
الحق ورد المظلمة: يؤكد الأديب السلطاني أيضا أن المواظبة على عقد هذه 
المجالس تعتبر أداة حاسمة لثني المفسدين من أعوان السلطة عن فسادهم,؛ 


اللي 


فإن لظهور السلطان المحكمء أمام الملأ في المواكب أو المجالس العامة مزايا 
عدة لا يقابلها غير مساوئ الاحتجاب الزائد عن قدره والمتمثلة في استشراء 


مفهوم السلطان 


المفسدين والمدعين. واستبداد الأمراء والأعوان: وانتشار الريبة والإشاعات 
بين الناس عن سبب غياب السلطان المستديم (0*). 

لقد حاولنا أن نشير طيلة هذا المبحث إلى بعض العلامات السلطانية التي 
يصعب أن نختزلها في مجرد إجراءات شكلية أو تواضعات أخلاقية:؛ إذ إنها 
تنم عن نظام سلطوي مراتبي يجعل من السلطان كائنا مفردا وفريدا من 
نوعه. فكل العلامات الملازمة لشخصه ,الاسم واللباس والمأكل...) أو 
المصاحبة لظهوره أمام الآخر (مجالس التدبير. مجالس اللهوء الظهور أمام 
الرعية...) تصب في إبراز فرادته وتبيان جبروته. وقدرته الفائقة على كل 
شيء؛ وترجى رحمته؛: بل وأيضا التوق إلى رؤيته... 

ولكنء: ألا تخبى هذه الصفات المذكورة. نوعا من العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم قريبة الشبه بالملاقة بين الإله وعبدم؟ ألم يتحدث بعض الباحثين 
عن المماثلة بين الله والحاكم في حضارات الشرق بما فيها الحضارة 
الإسلامية؟ وما دور الدين في إذكاء مثل هذه التصورات؟ 


ثانيا: الدين والسلطان 

كيف تعامل الأدب السلطاني مع المسألة الدينية؟ وكيف تصور بالتالي 
علاقة السلطان بالإسلام دينا وشرعا؟ 

في محاولة الإجابة عن هذا السؤال المركزي: الواضح في طرحه: المركب 
والشعيه القمقيى:فى ابكداداف وتغاطماته:كقذر سرووة تعديد يعن 
المفاهيم المستعملة من جهة والمنهجية التي سنلتمس من خلالها عناصر أجوبة 
ليا الفنقال: 

إن نعت «السلطاني» الذي ألحقناه. سواء بالأدب. أو بالدولة. يشير وحده 
كل الإشكاليات. موضوع هذا المبحث. فهو على الرغم من أنه يشكل حقيقة 
تاريخية واقعية وفعلية. نلاحظ كيف يواجه تارة بالرفض المطلق بدعوى 
إسلامية مفترضة للدولة وفقهائها. فيصبح السلطان والإسلام على طرفي 
نقيض لا مجال للالتقاء والتصالح بينهماء وفي أحيان أخرىء يُقبل الجمع بين 
المفهومين. على نحو سلبيء فينظر إلى التاريخ السلطاني الفعلي على أساس 
أنه مفارقة وزيغ عن «روح الإسلام» بأمل أن يهدي الله سلاطينه؛ فتشع أنوار 
الإسلام وتنمحي المفارقات ليتصالح تاريخ الوقائع النسبية مع مثل الدين 
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المطلقة. وتارة أخرى: يُقَرّ بالتداخل بين حقيقتي السلطنة والإسلام؛ ويكون 
الاعتراف بتبعية الواحد للآخر. وافتقار هذا لذاك. فينمحي كل تناقض بين 
السلطان والإسلام وتخف «المفارقات» إلى حد الذوبان بين «الوافع السلطاني» 
ودالمثال الإسلامي». 

إن الدولة التى نتحدث عنهاء والأديب ‏ الفقيه الذي كان يعيش في 
بلاطهاء أو يطمح لذلك. هما الشاهدان على تاريخية ما يسمى ب «الدولة 
الإسلامية». وهما المعبران أيضا عن مفارقة التاريخ الكبرى المتمثلة في 
الحضور الفعلي والمادي للدولة الإسلامية من جهة: وغيابها «الأخلاقي» أو 
استحالة تحقق مثالها شأنها في ذلك شأن كل «الطوباويات» التي عرفها 
التاريخ البشري سابقا أو تلك التي سيعرفها لا حقا مادام التاريخ مجال 
صراع. ومادام الإنسان لم يتحول بعد إلى ملاك. لذا حينما نتحدث عن إسلام 
الدولة السلطانية أو سلاطين الإسلام (ولتسميهم خلفاء أو أمراءء أو ملوكاء 
غلا فرق) فالمقصود يكون «الواقع» وليس «المثال». 

متى يكون الإسلام سياسة أو تصبح السياسة إسلاما؟ متى يحصل التطابق 
بين المفهومين. وهل حدث تاريخيا هذا التطابق5 وما سر السلسلة اللامتناهية من 
المفارقات بين الخلافة والملك. والجهاد والحرب. والحاشية والصحابة؛ والشرع 
والاصطلاح: والدين والدولة: والقرآن والسلطان...؟ لقد تعددت الأجوبة وتباينت. 
بيد أننا لن ننشغل بتأييد هذا الجواب أو معارضة ذاكء بقدر ما ينحصر مسعانا 
في طرح تصورات الأديب السلطاني للمجال الديني وما ينسجه له من علاقات 
مع السلطان: وذلك من خلال سموهم بشخصه إلى حد القول بنوع من التفويض 
الإلهي في ممارسة الحكم, ثم نناقش ثانيا استبعاده لمسألة الخلافة وتقريبه ل 
«الشرع» إلى حد يكاد يصبح معه دينا مدنيا إن صحت العبارة. وعلى خلاف ما 
يعتقده الكثيرونء نتحدث في نقطة أخيرة عن بعض مظاهر التمييز (ولم لا نقول 
الفصل) بين مجالي الدين والسياسة كما يطرحهما الأديب السلطاني. 


١‏ السلطان ظل الله 
يالاحظ د . عايد الجابري في دراسته ل «الأيديولوجيا السلطانية» أن 


«العقل السياسي العربي مسكون ببنية المماثلة بين الإله والحاكم». وهي 
خلاصة توصل إليها من خلال دراسته للعديد من النماذج كالجاحظ والماوردي 
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والطرطوشيء وأيضا الفيلسوف الفارابيء بل إنه يضيف قائلا: «كان من 
الممكن أن نعرج على عالم الأدب, عالم الشعر والخطابة والمقامات حيث تهيمن 
الأيديولوجية الريعية المؤسسة على مدح «الأمير». وعطائه والتي تروج من 
خلال تعابير أدبية متنوعة للأيديولوجيا السلطانية ولقضيتها المركزية: المماثلة 
بين الإله والخليفة؛ هذه المماثلة التي تتحول في الخطاب الأدبي إلى مطابقة 
تخلع فيها على الأمير صفات الألوهية مباشرة» (5*). وهي الخلاصة نفسها 
التي سبق للشيخ علي عبد الرازق أن بسطها بقوله مخاطبا قارئ كتابه: «وأنت 
إذا رجعت إلى كثير مما ألف العلماءء خصوصا بعد القرن الخامس الهجري. 
وجدتهم إذا ذكروا في أول كتبهم أحد الملوك أو السلاطين رفعوه فوق صف 
البشرء ووضعوه غير بعيد عن مقام العزة الإلهية» فالله تعالى «هو الذي يختار 
الخليفة ويسوق إليه الخلافة» والسلطان هو «ظله» في الأرض (''). 

وينحو بعض المحققين المنحى نفسه؛ فهذا محقق «سلوك المالك»: يريط 
بين مبدأ «طاعة الملوك وتبجيلهم» واعتبار هؤلاء «ظل الله في الأرض». 
لجمعهم بين «الرئكاسة الدينية والدنيوية» .)١'(‏ كما يؤكد محقق «التبر 
المسبوك» فكرة المماثلة عند الغزالي الذي يرى «أن الحاكم السياسي هو ذاك 
الإنسان الذي اصطفاه الله من بين العباد. وزوده باستعدادات كافية من أجل 
حكم الجماعة» التي تتمركز حول شخصه بصفته «الملك الظل الإلهي الذي 
يستمد سلطانه من الله» (''). 

إذا كان بعض الباحثين ينفون على النظام السياسي في الإسلام صفة 
التفويض الإلهي. فبم نفسر إذن الأقوال السابقة؛ بل وكيف نفسر أيضا مئات 
النصوص السلطانية: وغيرها التى تصب في هذا الاتجاه؟ 

تحيل فكرة المماثلة (أو على الأقل التشبيه) بين «ذات الحاكم» و«المقام 
الإلهي» إلى الحضارات الشرفية بمختلف تجلياتهاء فلقد اعتبر فراعنة مصر 
القديمة أنفسهم آلهة, وتدرج الأمر إلى اعتبار إمبراطوريي بابل أنفسهم أبناء 
للآلهة. وحصل نوع من التخفيف في حدة التماثل عند ملوك فارس الذين 
رهنوا تصرفاتهم وسياساتهم بمشيئة الله وإرادته (). 

ما أثر هذه الفكرة الشرقية على الحضارة العربية الإسلامية وتحديدا 
على التصورات السياسية السلطانية؟ إذا انطلقنا من أن مفهوم الشرق 
لا ينحصر فقطء أو بالضرورة. في الاصطلاح الجغرافي بقدر ما هو نظام 


الآداب السلطانية 


ثقاضي واجتماعي وسياسي ونفسي... (أوهوكما يراه هيغل [ععء21 1.7 
«روح عامة» أينما وجدت فثمة الشرق).: فإننا لن نعدم. في الوفائع 

لقد شكل «التنظيم الهرمي الآسيوي» أحد المكونات الأساسية للدولة 
الإسلامية, وتمثل بخاصة في مختلف الآثار والتفاعلات التي أحدثها 
وراثة العرب «لأجهزة الدولتين البيزنطية والفارسية» 7*"). ولم يكن للدولة 
لتأسيس دعاماتها وتدبير أمورهاء غير اقتباس تقاليد جيرانها في هذا 
المضمار وتحديدا سياسات أمة فارس التي انهدت تحت ضرباتها. بيد أن 
«نقل» أجهزة سياسية وإدارية من مجال حضاري إلى آخر يفترض 
بالضرورة شيئين: قابلية المجال المستقبل لاستنبات الوافد الجديد عليه 
بتكييفه وإدماجه. ثم تلبية هذا الوافد الجديد لحاجة ملحة مع ما يستتبع 
ذلك من تفاعلات تؤثر ضفي مسار وطبيعة جهاز الدولة. وهذا ما حدث 
أيضا ما يؤكده ظهور فئّة «الكتاب الإداريين»؛ منشئها وأصولها وثقافتها 
ووظيفتها وما تولد عن ذلك من عمليات النقل والترجمة لالآثار السياسية 
الفارسية في مراحل مبكرة من بداية الدولة الإسلامية والتي ستلعب دورا 
حاسما في صوغ الفكر السياسي الإسلامي. وتحديدا الآداب السلطانية 
موضوع بحثنا. 

وتأسيسا على ما سبقء نعثر بسهولة على انعكاسات شتى لفكرة 
المماثلة الإلهية ‏ السلطانية: أو على الأقل تشبيه الحاكم السياسي 
بالذات الالهية. فغصاحب «الواسطة» يرى «أن الملك خليفة الله فى 
أرضه:. الموكل بإقامة أمره ونهيهء قلده بقلائد الخلافة (...) وأتاه من 
ملكه» (2.: ويؤكد ابن أبي الربيع الفكرة نفسها بقوله «ولما اجتمع الناس 
في المدن وتعاملوا وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة: وضع 
الله لهم سننا وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندهاء ونصب لهم 
حكاما...»(). ويربط الغزالي ضرورة طاعة السلطان بكونه «ظل الله 
فى أرضه» ل" 
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إن وجود السلطان نفئسه ‏ كما يلخص ذلك الطرطوشي ‏ هو «حكمة 
إلهية». ولولاه «لما كان لله في أهل الأرض حاجة»: بل إن السلطان يصبح «من 
حجج الله على وجوده سبحانه ومن علاماته على توحيده... فكما لا يستقيم 
السلطان إلا بوحدانية الحاكم لا ينتظم العالم إلا بالله الواحد الأحدء و«لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (11). 

ومع ذلكء ينبغي التنبيه إلى أنه حتى لو سلمنا بوجود ما يقرب تصورات 
الأديب السلطاني من نظرية «التفويض الإلهي». فإن الأمر لا يتعلق بالتفكير في 
«مصدر السلطة» الذي لم يكن ليشغل بال الأديب السلطاني كما تدل على ذلك 
نصوصه حيث يتعامل مع السلطة وصاحبها كمعطى بديهيء» طبيعي ومسلم به 
لا يحتاج إلى دليل: فبالأحرى البحث في مصدر سلطته وأساسها. حقيقة أن 
الأديب السلطاني يضفي نوعا من القدسية على السلطان:ء لكنهاء في جوهرهاء 
قدسية «أداتية» نفعية واستعمالية؛ تقوم على تذويب التناقضات بين الخلافة 
الدينية والسلطان الدنيوي, وتحل محلها نوعا من التساكن: موسعة من دائرة 
الشرع ومكيفة له ليتلاءم مع مستجدات الوقائع. ومجندة ل «الفقهاء» في 
أغلبهم لخدمة الرعايا في معاملاتهم ومنازعاتهم. وللسلطان في سياسته. 


"- استبعاد الخلافة وتقريب الشرع 

تكون الدولة إسلامية: أو تصبح كذلك إن كانت «خلافة». ومع صيرورة التاريخ 
واندحار هذه «الطوبي» (على حد تعبير عبد الله العروي)؛ تساهل الكثير من 
المفكرين: مكتفين بشرط مراعاة الدولة لمبادئ الشرع لتدخل في دائرة «الإسلام». 

إن مؤلفي الأدبيات السياسية السلطانية: العارفين بالسياسة وأهوالهاء 
والسلطان وبأسه. والمدركين للإنسان وطبيعته والدين وحدوده: والمجريين 
للبلاطات ودسائسها والرعية وفسادهاء والمدركين أيضا صعوية «المثال»: وبعد 
مناله والتاريخ وحقيقته... كانواء بكل بساطة؛ وأيضا بكل حس تاريخي. 
يتغافلون عن موضوع الخلافة ويتجاهلونه. 

فالمرادي لا ينبس بكلمة حول مشكلة الخلافة؛ ولعله «أراد بإهمالها أن يكون كتابه 
بحثا في السياسة الموضوعية. فحقائق السياسة أهم من مظهر لم يعد حينئذ سوى 
مظهر شكلي لا قيمة عملية له» 7'"!؛ أو أنه «لم يكن ممكنا أن يتحدث عن خلافة 
ورسوم خلافة مادام المرابطون لا ينوون الانضواء فعليا في ظل خلافة» ('"). 


الآداب السلطانية 


ومن جهته يتساءل أحد المحققين كيف أهمل الفزالي. وهو الذي 
يتفق في أوجه عدة مع الباقلاني والبغدادي والماوردي... موضوع 
الخلافة في كتابه «التبر المسبوك». واكتفى بذكر واجبات السلطان 
ووظائفه وصفاته الخلقية 09, ويتساءل آخر كيف يشير ابن أبي 
الربيع في «سلوك المالك» إلى ذكر الملوك دون الخلفاء «لا سيما إذا 
علمنا أن المؤلف كتب كتابه في ظل الدولة العباسية» ('). ويلاحظ 
ثالث كيف أن الموضوع لم يستحق أكثر من سطر ونصف عند القلعي 
الذي يكفيه وجوب نصب الإمام دون أن ينشغل باختلافات الفقهاء في 
«أوصافه وشرائطه» (*"). 

بإمكانتنا أن نضيف عشرات الاستشهادات لعشرات الأدباء (أو 
الفقهاء) السلطانيين. في المغرب والمشرقء الذين أهملواء أو مروا مر 
الكرام على موضوع «الخلافة». نعم قد يحدث أن يخصص المؤلف 
السلطاني فصلا مستقلا لهذا الموضوع. ولكن عند قراءته يتبين أنه 
أصبح مسألة تندرج في إطار تقليد خال من كل دلالة ومعنى تاريخيين, 
وإن الخلافة تصبح في هذا السياق مرادفة تماما للملك والسلطان: بل 
إن غاية الفصل كله هي الوصول إلى أن السلطان الحالي (ولي نعمة 
المؤلف) هو استمرار للتسلسل الخلافي... (*") وبهذا المعنى؛. تصبح كل 
سلطة إسلامية خلافة بشكل من الأشكال. 

لنترك «الخلافة» اليعيدة المنال: بعد السماء عن الأرض؛. ولنتحدث عن 
الشرع الذي طبع دنيا المسلم والتصق بالرعايا في حياتهم المجتمعية: إن لم 
نقل اليومية. 

هل يصح القول بوجود تناقض بين السياستين: الشرعية والسلطانية؟ة وهل 
وجود السلطان يعني انتفاء الشرعة 

لكي يتضح الجواب. يجدر بدءا أن ننظر في مواضيع السياستين 
التي لا تبدو متطابقة ومتماثلة تماما. فما يشغل بال مؤلفي «السياسة 
الشرعية» ليس هو ما يشغل بال مؤلفي «السياسة السلطانية». نعم قد 
نجد تقاطعات عدة بين ما دونه هذان النوعان من المؤلفين. ولكن 
الفرق يظل قائماء فأغلب اهتمامات الأولى تهم الجانب المدني من حياة 
المسلم من حقوق وحدود ('") وأغلب مواضيع الثانية تهم الجانب 


مقهوم اسسلطان 


السياسي للدولة من وظائف وجيش وأشكال التدبير السياسي وحكم 
الرعاياء ناهيك عما أسميناه سابقا ب «انحلال الشرعيات» في 
السياساك السلطانية. 

ومع ذلك. لا يتورع الأديب السلطانيء كلما أتيحت له الفرصة. في مطالبة 
أولي الأمر بمراعاة مبادئ الشرع وهدي أوامره. ذلك أن تطبيقات الشرع 
لاتستبعف الحياة السياسية السلطانية: كما أن الجهاز السياسى السلطاني 
لا يحول دون هذه التطبيقات. 

يصعب الإقرار بوجود انفصام بين «الشرع» و«السلطنة» إذ لا يستبعد 
الواحد منهما الآخر ولا ينفر منه. وإلا فكيف يحدث لفقيه متشبع بالدين 
وعلومه أن يدون في الصباح ما أمرت به الشريعة, أو ما تصوره كذلك؛. 
ليتحول في المساء إلى أديب يسامر السلطان محدثا إياه عن مقتضيات 
القدبير السنياسي السلطاني؟ قيش لفسر أيكا أن سل عون كبو اع 
«السلطان» وله هم فقهاء5 هل كانوا يعيشون انفصاما في شخصيتهم أم 
كانوا يهضمون ازدواجيتهم متساكنين مع طرفيها بشكل لا يستشعرون معه 
أي نشاز وبالأحرى تناقضة وألا يقوم الكثير من المعاصرينء وفي هذه 
النقطة بالذات: بعمليات إسقاط همومهم الحالية على فقهاء: تؤكد 
معطيات عدة: أنهم لم يكونوا مرضى بهذه «السكيزوفرينيا» التي يريدون 
إلصاقها بهم. 

وكما يجمع الكاتب نفسه بين التصورين الشرعي والسلطاني فلا شيء كان 
يمنع السلطان من الجمع بين الأمر الشرعي والتدبير السلطاني فلا أحد 
يمكنه ادعاء انمحاء الشرع في مختلف التواريخ الإسلامية: السلطان والشرع 
يتكاملان ويتساكنانء؛ كل واحد يجد في الأخر ضالته؛ فكما أن إقامة الشرع 
تتطلب وجود السلطان فإن وجود هذا الأخير واستمراره يستلزمان حضور 
ابرع بل إن تطبيقات الشرع هي أكثر من أن تختزل في بعدها الأيديولوجي. 
إذ 3 الاق المايطاة انتظام الرعايا في حياتهم المدنية ومعاملاتهم وفض 
منازعاتهم واستقرارهم الإجتماعي. .. وكلها شروط أولية لوجود أي سلطة 
سياسية... «إن السلطان يخدم الشريعة ظاهرا لأنها تخدمه باطنا» 0" أو 


الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى 


الآداب السلطانية 


لقد أصبح جلباب الشرع واسعا جداء ولكل سلطان مقاسه. أكثر من هذاء 
لم يمقد الشرع بعده «الديني» ليستند إلى بعده «الدنيوي» ويصبح مجرد آلة 
ينتظم بها سير المجتمع. بل غدا «مرادفا» للسياسة حين يؤكد الفقيه 
السلطاني أن كل ما هو صالح سياسيا ونافع دنيويا يكون «دشرعيا». هكذا 
يصبح لكل سلوك سياسي سند شرعي... وإن تعذر هذا السند فيجب خلقه 
وهذه مهمة الفقهاء. 

ومع ذلك فإن تساكن السلطان والشرع لا يعني أبدا أي خلط بين مجالات 
السياسة الدنيوية ومجالات الدين الشرعية. 


2 التمييز بين «الدين» و«السياسة» 

في كتابه «أدب الدين والدنيا». يميز الماوردي بين «أدب شريعة» و«أدب 
سياسة». ويعني بالأول كل «ما أدى إلى قضاء الفرض». وبالثاني كل «ما 
عمر الأرض» 7(" وفي مقدمته ل «سراج الملوك». وبعد تأمله في ما تم 
وضعه من «سياسات في تدبير الدول وما التزموه من القوانين فضي حفظ 
النحل» يميز أبو بكر الطرطوشي بين «الأحكام» و«السياسات». ويعني 
بالأحكام كل ما تعلق ب «الحلال والحرام والبيوع والأنكحة والطلاق 
والإجارات ونحوها والرسوم الموضوعة لها والحدود القائمة على من خالف 
شيئًا منها»» ويقصد ب «السياسات» كل ما يتعلق ب «التزام الأحكام (...) 
وتدبير الحروب وأمن السبل وحفظ الأموال وصون الأعراض والحرم, (*") 
وفي مقدمة كتابه «الجوهر النفيس في سياسة الرئكيس» يرى ابن الحداد 
أن السياسة نوعان: «سياسة دين» و«سياسة دنيا» تتعلق السياسة الأولى 
بكل «ما أدى إلى قضاء الفرض» أما سياسة الدنيا فتتعلق بكل «ما أدى إلى 
عمارة الأرض» ('). 

أدب الشريعة شيء وأدب السياسة شيء آخر والأحكام شيء 
والسياسات شيء آخرء كما أن سياسة الدين هي غير سياسة الدنيا. أكثر 
من ذلكء لا يتعلق الأمر هنا بنصوص واضحة تفصل بين المجالين السياسي 
والديني. بل نجد نوعا من «الأولوية» يوليها هؤلاء المؤلفون «الفقهاء» إلى 
المجال السياسي على أساس أنه يتعلق بالشأن العام أو ب «المصلحة العامة». 
كما نقول اليوم.فمن خرج عن قواعد «أدب الشريعة» يلوم نفسه. 


مفهوم السمفطاي 


ولا يتعدى الضرر الحاصل عن هذا الخروج صاحب الفعل نفسه كترك 
الصلاة مثلاء في حين أن خرق قواعد «أدب السياسة» يؤدي إلى تخريب 
عمارة الأرض وظلم الناس وحصول الضرر للعموم. 

وإذا كانت «الأحكام» التي اتبعتها الآمم السابقة «أمرا اصطلحوا عليه 
بعقولهم ليس على شيء منه برهان ولا أنزل الله به من سلطان»». فإن ما 
اتبعوه من سياسات هلا ينافي العقول شيء منه» ('"). فماذا يمنع الأمة 
الإاسلامية من الاستفادة من التراث السياسي لهذه الأمم الجاهلية 
في أحكامها؟ 

لا يتعلق الأمر فقط بهؤلاء المؤلفين» على رغم أهميتهم داخل الفكر 
الإسلامي؛ بل يمكن القول أن فكرة التمييز بين «الدين» و«السياسة» نجدها 
حاضرة في الآداب السلطانية: وإن كانت تتجلى في لباس آخر. 

ففي حديث المؤلفين السلطانيين مثلا عن «أنواع السياسات» أو أقسامهاء 
نلاحظ تواتر المعيار نفسه الذي تنبني عليه تقسيماتهم. قد تختلف العبارات 
في لفظها لكنها تتوحد في معناها وبالأساس في مدلولها الفاصل بين ما هو 
«اديني» وما هو «سياسي». 

يميز فقيه «المرابطين» بين «سلطان عدل وأمانة» و«سلطان جور وسياسة» (”*) 
وقنبله ميز ابن المقفع بين «ملك دين» و«ملك حزم» (""). كما يميز الفقيه 
الطرطوشي بين «العدل النبوي»»؛ و«العدل الاصطلاحي» (*"): ويطرح ملك 
تلمسان أبو حمو الزياني تمييزا ببن «الملك العادلء: فى كل شىء» ود«الملك 
الجاري على العواقد |للاكوقة والأخوال العروقة من غين شرق سادة ولا إحدانت 
زيادة» *) وفي حديثه عن «رعاية السياسة»» يرى ابن الأزرق أن النظر فيها 
يقتضي منهجين: «أحدهما بحسب المعتمد منها عقلا والآخر من جهة المعتبر 
منها شرعاء (1*)... إلخ. 

إن أساس التمييز هنا واضح. فالأقسام الأولى تجمع بين «الدين» 
و«الدنيا». ذلك أن «سلطان العدل والأمانة» يضمن «الأجر والبقاء». كما أن 
«العدل النبوي» يقوم على تحقيق «الشرع» و«مشورة» العلماءء ويكون حكم 
«الملك العادل» حسب أبي حمو الزياني «موافقا للأحكام الشرعية»... إلخ 
وليس مصادفة أن يرى كل هؤلاء المؤلفين في سيرة العمرين: ابن الخطاب 
وابن عبد العزيزء نموذجا لهذا الحكم الديني ‏ الدنيوي. 


الآداب السلطائية 


في السياق نفسه. يمكن أن نطابق بين باقي الأقسام على أساس 
توجهها الدنيوي أو الاصطلاحي. فالسلطان يقوم ويستقر ب «الحزم». كما يرى 
المرادي ("*) وقبله ابن المقفع (") كما أن السياسة «الاصطلاحية»»: وإن كان 
أصلها على «الجور» 7" (يستعمل الطرطوشي هنا الجور في معنى منافاة 
الشرع) وكانت تقوم على «قوانين مألوفة». كما يقول المرادي؛ و«العوائد 
المألوفة والأحوال المعروفة» (:') كما يقول أبو حمو: فإنها تستطيع أن تضبط 
«أمور الدنيا» و«قيام السلطة».... أما النموذج الأساسي الذي كان يستحضره 
هؤلاء المؤلفون. فلم يكن شيئا آخر غير السياسة الفارسية ‏ الساسانية التى 
انهدت تحت ضريات المحاربين المسلمين. ١‏ 

إذا كان التمييز واضحا.ء فإن طرح العلاقة بين طرفي هذا التقسيم من 
جهة. وموقف الأديب السلطانيء. الذي غالبا ما يحدث أن يعطي أحكاما قيمة 
بل «تفاضلات» بصدد هذا التقسيم من جهة أخرى. يستحق إبداء بعض 
الملاحظات التي توضح بعض الخيوط المتقاطعة بين «مثال» يستعصي تطبيقه 
و«واقع» يفرض نفسه. 

أ- لم يكن بإمكان الأديب السلطانيء ولا أي مفكر مسلم: التصريح بتفضيل 
الاصطلاح على الشرع ولا أولوية الدنيا على الدين. هذا أمر غير وارد لأنه 
يكسر من الأساس القاعدة الثقافية التي انبنت عليها الحضارة والدولة 
العربيتان الإسلاميتان. 

ب - إن أفضلية الحكم المبني على الشرع بالنسبة إلى الحكم الدنيوي 
الاصطلاحى؛ هي عند الأديب السلطاني؛ كما عند الفقهاء وغيرهم.ء أفضلية 
«أخلاقيف و«قيمية»» وإن أصبحت «سياسية» غبالتبعية لا غير. 

ج - يعترف الفكر الواقعي السلطاني بمثالية الحكم الديني وب« طوبي» 
الخلافة؛ ويتشبث بالواقع السياسي السلطاني الذي ينبني على القوة, 
والشوكة. والعصبية... 

د أكشر هن هذاه قد ول الأديب السلطاني في عقده مقارنات بين 
الحكمين. الديني والدنيوي؛ إلى حد التفضيل الصريح للحكم الدنيوي 
المحافظ على المصلحة العامة والمراعي لقواعد السياسة على الحكم الديني 
المضيع للمصلحة العامة والمهمل لقواعد السياسة هكذا يتفق الطرطوشي 
وابن رضوان وابن الأزرق والغزالي...إلخ. على أن «السلطان الكافر الحافظ 


مفهوم السلطان 


لشروط السياسة الاصطلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل في 
نفسه... المضيع للسياسة الشرعية» ('*). كما يتفقون مرة أخرى على أن 
الملك يدوم ويستمر حتى ولو كان قائما على الكفر 7'. كما أنه ينهار 
ويسقط إن قام على الظلم» وفضي السياق نفسه يدرج السلطان أبو حمو في 
تفسيماته مثالا لأحد الملوك الذي ضاعت الرعية لعبادته وتضرر كل من 
دخل تحت إيالته نتيجة تشاغله بالعبادة: ويقابله بنوع من الملوك الذين على 
رغم تفريطهم في الأمور الشرعيةء وإقبالهم على الدنياء استقام ملكهم ودام 
نتيجة ل«عدلهم» (0). 


ذالثا: السلطان بين العجران والسياسة 

يمكن اعتبار هذا المبحث الأخير بمنزلة نقد لمفهوم السلطان وتحديدا 
ل «الأخلاق السلطانية». وهو موضوع يطرح أسئلة كثيرة منها ما هو نظري 
"١-2‏ العلاقة بين «أخلاق السلطان». و«مكارم الأخلاق» الإسلامية أو 
التتصورات الفارسية أو فكرة «الحد الوسط» اليونانية. ومنها ما هو ذو 
طبيعة عملية مثل البحث فضي العلاقة بين «الخطاب الأخلاقي» والواقع 
السلطاني الفعلي؛ ومدى اختيارية أو إجبارية امتثال السلطان لهذه 
الأأخلاقيات في سلوكه الفعلي...إلخ؛ بيد أننا آثرنا أن نناقش في هذا 
المبحث «الوهم الأخلاقي» الذي يعيشه الأديب السلطاني مستعينين ب«طبائع 
العمران» التي تثبت هذا الوهم وتبرز تبعية الأخلاق لحركية العمران؛ ومن 
ثم أيضا «سلطة الأخلاق» التي تهيمن على الأديب السلطاني في مجال تعود 
فيه الأولوية للسياسة ول «أخلاق السلطة» التي وضع أسسها الأولى المفكر 
الإيطالي نيكولا ماكيافيلي. وقبل هذا وذاك. نخصص الفقرة الأولى من هذا 
المبحث إلى شبه مقدمة نحاور فيها المفاهيم الثلاثة الرئيسية: السلطان 
والعمران والسياسة. 


١-مفاهيم‏ متقاطعة 


السلطان والسياسة مفهومان متنافران لا بالمعنى الذي يعطيه مونتسكيو 
للمستبد الشرقي (*"), وإنما لكون السلطان لا يعترف بها مجالا مستقلاء أو 
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السياسة كفعل؛ غير أنه لا يخضع أبدا لمنطقهاء بل لمنطق آخر غريب عنها. 
ينتج عن هذا التباعد بين السلطان والسياسة غياب هذه الأخيرة بوصفها 
مكانا فارغا ومجردا داخل الدولة السلطانية. وحضور السلطان كشخص 
«عيني» يحتل هذا المكان ويرتبط به. بشكل يستحيل معه تصور السياسة 
داخل هذه الدولة شيئًا عموميا. إن المجتمع السلطاني هو بالتحديد ‏ 
مجتمع لا سياسيء والدولة السلطانية تمارس السياسة ك «فعل» وأبدا 
قي 

إن ما يحدد الفعل السياسي السلطاني ويفسره: والقانون الأعلى 
الذي يتحكم فيه. ويحيي الدول السلطانية ويميتهاء هو «العمران». يتلون 
العمران بتغير ألوان الدولة السلطانية؛ يمهد لها في بدايتها ويزهر لها 
في توسطها. ثم يحفر لها قبرها في النهاية؛ غير أنه لا يموت مع موتهاء 
بل يضع تابوتها جانباء محافظا على استقلاليته: ليعيد التجربة مرة 
أخرى مع دولة سلطانية وليدة في زمن فارغ. وهكذا دواليك... يكون 
العمران في هذا السياق هو «رجل» التاريخ الوحيد الذي لا يرى في 
«رجال» الدولة السلطانية سوى أدوات يستهلك بها زمان الدولة 
السلطانية الميت (5). 

تحول «طبائع العمران» دون أن تفتح الدولة والمجتمع السلطانيين 
لأنفسها مسلكا جديداء ومن جهتها تظهر هذه الدولة عجزا «طبيعيا» عن 
تكسير هذا القانون العمراني الذي يكتم أنفاسهاء ولا ينتج من هذا التكامل 
بين السلطان والعمران سوى الموت المتكرر لتاريخ الحضارة السلطانية الذي 
ظل «في جوهره من دون تاريخ» لأنه كان على الدوام؛ كما يقول هيغل. 
تكرارا للانهيار نفسه: «فالعنصر الجديد الذي يحل محل العنصر الذي 
انهار؛ ينهار هو أيضا بدوره ليس هناك أي تقدمء وليس كل هذا الاضطراب 
سوى تاريخ لا تاريخي» اذا 

يمكن القول إن العمران كقانون طبيعي وصيرورة اجتماعية شيء «معلوم» 
بينما تكون السياسة قيمة في حد ذاتها وإرادة إنسانية مغامرة وامتدادا 
تاريخياء انبناء للمجهول يخاف السلطان هذا المجهول الذي لا يدري 
مستمره. ويتشبث بالعمران المعلوم؛ ويقبل ‏ شاء أو كره ‏ زمانه القصير 
الذي تتحدد نهايته منن بدايته؛. وتبعا للزمان المحدود الذي يخوله العمران 
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للدولة: يجب الاستفادة وجني أكبر ما يمكن من الأرباح والشمار... ليس 
مصادفة إذن أن يكون الاستبداد هو المكمل الطبيعي لهذه الدولة ولزمانها 
الذي مهما طال يكون قصيرا . 

إن تكامل مفهومي السلطان والعمران من جهة. وتنافر مفهوم السلطان 
وقيمة السياسة من جهة أخرىء. يتضمنان لا محالة إلغاء العمران للسياسة, 
تماما كما تلغي طبائع العمران الحتمية و«الموضوعية» كل إرادة سياسية أو 
رغبة «ذاتية». فالعالم السلطاني عالم مسدود لا يتحرك فيه الأفراد ولا حتى 
«القوى اللاجتماعية» بمحض إرادتها. لتدشن بداية تاريخ منفتح يتقدم إلى 
الأمامء ذلك أن زمانه هو بالضبط «نقيض الامتداد الزمني». إنه نظام 
«اللحظة» التي تستهلك الجميع. سلطانا وحاشية ورعية. وكأن كل واحد منهم, 
«يعيش كل يوم بيومه خشية أن يخسر في الغد ما جمعه من فائض في اليوم 
نفسه بطريقة مشابهة للمتوحش الأمريكي المذكور من قبل روسو والذي يبيع 
عند الصباح السرير الذي يستيقظ منه لأنه يفكر أن الليل لن يحل في 
ذلك السافء 009 

يمكن أن ندقق أكثر في الحوار نفسه بين المفاهيم الثلاثة: السلطان والعمران 
والسياسة؛ ونجعله حوارا بين أشخاص بعينهم. نلاحظ أن هذه المفاهيم الثلاثة 
هي المفاهيم المركزية التي يعتمد عليها مفكرون سياسيون مختلفون: فالسلطان 
هو قطب الرحى الذي تدور عليه النظرية السياسية للمفكر أو الأديب السلطاني. 
ويوجد العمران في أساس كل ما صاغه ابن خلدون في «مقدمته» حول الدولة 
والملك. وأخيرا نلاحظ أن مفهوم: السياسة بوصفها قيمة في حد ذاتهاء ومجالا 
مستقلا والدولة بوصفها غاية في ذاتهاء تنبني عليها كل التصورات التي صاغها 
الفكر السياسي الأوروبي خلال نهضته؛ ومنذ ما كيافيلي الذي سنأخذه نموذجا - 
ولنؤجل الآن مشروعية هذا الحوار إلى حين. 

يلتقي ماكيافيلي وابن خلدون في تحليلهما للظاهرة السياسية (, 
ويفترقان معا عن الأديب السلطاني في معالجته للظاهرة نفسهاء ويلتقي 
ماكيافيلي والأديب السلطاني في إيمانهما معا ب «النصيحة السياسية». 
ورسمهما سلوكا سياسيا محدداء ويفترقان عن ابن خلدون الذي أحجم عن 
النصيحة وأعرض عن رسم أي سلوك سياسي قد يتوخى منه إصلاح الدولة 


أو استمرار سلطتها. 
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في حل هذه المعادلة يتضح موقع الفكر السياسي لكل من ماكيافيلي وابن 
خلدون والأديب السلطانيء؛ ويتبدى مصير حضارتين: حضارة واعدة وأخرى 
أفل نجمها. ! 

جمع ماكيافيلي بين عاملين أساسيين هما: التحليل السياسي «الواقعي» 
من جهة و«الإرادة السياسية» من جهة أخرىء ولم يكن بإمكان ابن خلدون 
ولا الأديب السلطاني الجمع بينهما من دون وقوع تصوراتهما السياسية في 
التناقض.لقد تمكن ابن خلدون بتحليله العمراني من الوقوف على سر تعاقب 
الدول فى حلقة مفرغة:؛ ورأى لذلك عللا «طبيعية» لا تؤثرفيها نصيحة أديب 
ولا أخلاق حاكم. واستطاع ماكيافيلي من جهته فهم كنه اللحظة التاريخية 
التي عاشهاء فآمن بالإرادة السياسية ورغب في إصلاح أو تغيير الدولة؛ 
ممهدا لتغيير شامل في جهاز السلطة السياسية بأفق الدولة الأمة؛ وفي هذا 
الإطار يمكن القول إن الأديب السلطاني ولأنه عاش وكتب للحضارة السلطانية 
نفسها التي تحدثت عنها المقدمة ‏ في اعتقاده بتغيير «النصيحة» للواقع - 
هذا إذا افترضنا رغبة التغيير ‏ لم يتمكن من سبركنه المجتمع السلطاني ذي 
التاريخ «الطبيعي» الدائري: وأنه في واقعه الفعلي لا يعدو أن يكون «ما 
كيافيليا» بالمعنى المبتذل والشائع للكلمة؛ أو أنه في أحسن الأحوال ‏ يكون 
ضحية وهم ناتج من جهاز تصوري خاطئء لا يضبط العلافة الحقيقية بين 
«الأخلاق» و«السياسة» من جهة وبين الإرادة السياسية وطبيعة الواقع 
السياسي من جهة أخرى. 

يتضح إذن أنه لم يكن ممكناء بالنسبة إلى صاحب المقدمة ولا بالنسبة إلى 
أصحاب «الأدب السياسي السلطاني» الجمع ‏ كما فعل ما كيافيلي في الأمير 
بين تحليل السلطة السياسية كما هي بالفعل: والنصيحة السياسية المقرونة 
بإرادة فاعلة يكون الواقع السياسي الفعلي أو «الموضوعي» مهيأ لاستقبالها. لو 
سمح ابن خلدون لنفسه بتقديم «نصائح الملوك». لفقدت «المقدمة» دلالتهاء ولو 
حلل الأديب السلطاني «عمرانيا» لأصبحت نصائحه غير ذات موضوع. على 
أن الأمرلا يتعلق هنا بعجزذاتي أو نقص في التفكيرين:ء الخلدوني 
والسلطانيء بقدر ما يأخذ هذا العجز بعدا حضاريا يتعلق بطبيعة المجتمع 
السلطاني الذي ثم يكن ليسمح بظهور خطاب سياسي مستقل: كما هي الحال 
مع الخطاب الماكيافيلي. 
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"- طبائع العمران وأخلاق السلطان 

سيق أن أوضحنا في تقديمنا الموجز لقراءة ابن خلدون للآداب 
السلطانية كيف أنه لا يحاورها إلا لينتقدها في «منهجها» وفي طرحها 
لعلاقة «الجند» ب«الدولة». بل وفي مبدأ «النصيحة» نفسه الذي يقوم عليه 
الأدب السلطاني. غير أن هذا النقد يبدو قويا عند تحليلنا ومقارنتنا بين 
تصور كل من «علم العمران»: و«الآداب السلطانية» لأسباب قوة الدولة 
وعوامل انهيارها. 

يعقد ابن رضوان فصلا خاصا ب«الخصال التى فيها فساد الدول 
ونشسون التلوب م املولق وذكتر ظرق من السقد فاخ الشماقد 09 
ويخصص أبو حمو بابا كاملا ل «قواعد الملك وأركانه ومايحتاج 
إليه الملك في قوام سلطانه» ('''). ويتملك الطرطوشي الهاجس 
نفسه. إذ يتحدث في فصول متعددة عن «الخصال التي زعم الملوك 
أنها أزالت دولتهم وهدمت سلطانهم». و«الصفات الراتبة التي زعم 
الحكماء أنها لا تدوم معها مملكة» و«الخصال التي هي قواعد السلطان 
ولا ثبات ('''! له دونها». ومن جهته يخصص الماوردي في «نصيحة 
الملوك» فصلا يبين: «الأسباب. التي من جهتها يعرض الاختلال والفساد 
في المماليك وأحوال الملوك» 2'''7؛ ويفرد ابن الأزرق الباب الأول من 
الكتاب الرابع من «بدائع السلك» للحديث عن «عوائق الملك» المانعة من 
نوامة ("')), والأمكقة عثيرة: 

يبحث ابن خلدون في الموضوع نفسه:؛ أي قوة الدولة وضعفها, غير أنه 
يقنع بذكر «كيفية طروق الخلل في الدولة» 7*'') من دون أن يسمح لنفسه. كما 
فعل ابن رضوان وغير ابن رضوان:ء بذكر «طرق استدفاع الشدائد». وهنا بيت 
القصيد. كما يقال. 

وحتى لا نضيع في جزئيات الأديب السلطاني حول أسباب قوة الدولة 
وأسباب انهيارهاء نشير إلى أن ابن رضوان يرى في الالتزام الأخلاقي بالحلم 
والتيقظ والتلطف وكتم السر والقوة والصبر والتأني والكرم والجود 
والسخاء... أساس استهرار سلطة الحاكم. ويلخص أبو حمو الزياني هذه 
الأسباب في «الشجاعة والكرم والحلم والعفو وحسن التدبير والعدل وحفظ 
الأموال والجنود والرفق بالرعية...» ويكفي لنتعرف على الأسباب التي تؤدي 
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إلى خراب المملكة أو السلطنة أن نقلب؛ وبشكل آلي أسباب القوة نفسها. 
هكذا يكون البخل والجور وسوء التدبير والجبن وتبذير الأموال والقسوة 
عوامل تؤدي إلى سقوط الدولة السلطانية. 

يجد نقد ابن خلدون للمفكر السلطاني؛ لكونه يقف عند حدود «ما هو 
ظاهر» ولا يتعداه للكشف عما هو «باطن». كامل أبعاده في هذا الموضوع 
بالذات. ليست كل الصفات الأخلاقية الحميدة التي يتوهم الفكر السياسي 
السلطاني أنها «سبب» قوة الدولة سوى «نتيجة» لنمط حياة البدو التي 
تفترض كل هذه الخصال التي تلتزم بها الدولة في بدايتها ‏ وفي بدايتها 
فقط ‏ لا كالتزام أخلاقي أو سماع السلطان لنصائح الأديبء. وإنما لأن 
أصل الدولة السلطانية. هذا العمران «الحضري». هو البادية (*''). وليست 
كل الصفات الخلقية الذميمة التي يتوهم الفكر السياسي السلطاني أنها 
«سبب» انهيار الحكم سوى «نتيجة» لدخول الدولة مرحلة «الحضارة 
المفسدة للعمران» '''). هكذا يبين ابن خلدون وهم الربط الذي يقيمه هذا 
الفكر السياسي بين «الالتزام الأخلاقي» السلطاني ودوام الحكم وانهياره. 
مبرهنا أن «الأخلاق» تخضع ل«العمران» وأن ما يصيغه هذا الفكر من 
أخلاقيات حميدة هو نتيجة «العمران البدوي» مثلما هي «الأخلاقيات 
الذميمة» نتيجة «العمران الحضاري» إن جدلية «البادية» و«الحاضرة» هي 
أساس كل هذه الأخلاق التي تطفو على السطح... وبالتالي فإن 
التزام الحاكم بأخلاق دون غيرها ليس «اختيارا إراديا». وإنما هو 
«ضرورة عمرانية». 

يصل ابن خلدون إلى خلاصتين تتناقضان تماما مع الفكر السياسي 
السلطاني فدالهرم» مسألة طبيعية في الدولة السلطانية: وبالتالي لا طائل من 
الوقوف ضد هذه الصيرورة والرغبة في «إصلاح» هذه الدولة. ومع ذلك: بل 
وبسبب من ذلكء لم يكن عزوف ابن خلدون عن إصلاح الدولة أو تمطيط 
زمانها اختيارا ذاتيا بقدر ما هو تعبير عن المأزق الموضوعي الذي تعيشه هذه 
الدولة. ولكن هناك: بالمقابل» مفكر آخر جمع بين رغبة الإصلاح العزيزة على 
الأديب السلطاني وبين التحليل السياسي الواقعي الذي نهجه ابن خلدونء غير 
أن الدولة التي يتحدث عنها هذا المفكر لم تعد دولة «السلطان»: ولكن دولة 
«الأمير» ععسلءط عآ. إنه ما كيافيلي. 
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سلطة الأخلاق وأخلاق السلطة 

ما يهمنا في هذه النقطة ليس العلاقة بين ابن خلدون وماكيافيليء وإنما 
العلاقة بين المفكر السياسي السلطاني وماكيافيلي. ولكن علينا بالمقابل أن 
نبرر مشروعية هذا الحوار المستحيل بين فكرين متباينين أصلا. ألا يكون 
الأقرب إلى الصواب أن نقارن على الأقل بين المفكر السياسي السلطاني 
ونظيره الغربي ‏ المسيحي الذي كتب في «فن الحكم» من منظور يمزج 
الأخلاق بالسياسة 7" ') من أن نقارن بينه وبين مفكر كما كيافيلي يقلب الآية 
ويخضع الأخلاق واللاهوت للسياسة كفعالية بشرية؟ وهل الاختلاف الشامل 
بين الجوابين: الماكيافيلي والسلطاني. يعد مبررا كافيا للتخلي عن هذا 
الحوار المستحيل؟ 

لا هذا ولا ذاك إن «التشابه الشكلي» و«الاختلاف الجوهري»». هما معا 
الدافعان المغريان للقيام بهذه المحاولة: لو كانت الوحدة بينهما تشمل السؤال 
والجواب لما كان هناك داع لمقارنة الشيء بشبهه؛ ولو كان الاختلاف يشمل 
السؤال والجواب لتهذرت المقارنة. 

هل يتعلق الأمرء حين نقول أن «الأمير» فصل الأخلاق عن السياسة وأن 
الأديب السلطاني يمزج بينهماء بالمنهج المتبع في دراسة الظاهرة السياسية, 
إذ يرى ماكيافيلي في السياسة منطق قوة لا منطق دين أو أخلاق؛ أم أن 
هذا الفصل يتخذ معنى آخر وبالضبط في «ماكيافيليته» المتهم بها؟ يرتبط 
المستويان ارتباط «النتاكج» ب «المقدمات». لا يمكن لتحليل أخلاقي للسياسة 
أن يصل إلى إمكان تحلل الحاكم من كل الأخلاقيات. مثلما لا يمكن لتحليل 
ينطلق من قيمة السياسة أن يصل إلى ضرورة الالتزام بأخلاق ما في 
ممارسة الحكم. 

إن تهمة «الماكيافيلية» الشهيرة لا يكون لها أي معنى إلا بخلطنا بين أخلاق 
الدولة السياسية وأخلاق الفرد المدنية» واعتبارنا لكل ما خطه ماكيافيلي من 
سلوك يهم الحاكم والفرد على السواءء والحال هذه فإن ماكيافيلي يفئصل 
بشكل مطلق بين الأخلاقين. 

لا يسلك «الأميره» تبعا لمعيار «أخلاقي». وإنما تبعا لمعيار دمصلحة 
الدولة»: تصبح «الردائل»: «فقضائل»»؛ ويصبح العنف مشروعاء والالحاد 
إيماناء إن كان ذلك في مصلحة الدولة. يعرف ماكيافيلي جيدا قولة 
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الطرطوشي التي ترى: «أن حسن الخلق يوجب المودة وأن سوء الخلق 
يوجب المباعدة» (*''). غير أنه يضيف أن قانون السياسة شيء والقانون 
المدني شيء آخر. نجده في «الأمير» يطرح. تماما كالأديب السلطاني. 
ثنائيات أخلاقية تقابل الفضيلة بالرذيلة مثل «السخاء والبخل» و«الرأفة 
والقسوة» و«الوفاء بالعهود والتنكر لهاء 7''') ولكنه على النقيض من 
الطرح السلطاني لا يقيم أي تعارض بين هذه الثنائيات وبدل الهوة 
السحيقة التي تعزل الخلق الحميد عن الذميم, يبني ماكيافيلي جسرا 
يصل بينهماء وبدل الالتزام الأخلاقي السلطاني يبلور مناكيافيلي عبر 
«جدلية الظاهر والباطن». ما يطلق عليه هو بنفسه: التظاهر الأخلاقي 
:'') ويستحيل ألا نعشر في أي كتاب سياسي سلطاني على ذكر فضيلة 
«السخاء». وأثرها الإيجابي في الدولة السلطانية. مقابل «البخل» وأثره 
السلبي ('''2. يقلب ماكيافيلي المعادلة ويعتبر السخاء من الحاكم «رذيلة» 
والبخل منه «فضيلة». لكي يكون الحاكم سخياء يجب أن يكون غنيا وحتى 
يحافظ على هذه المضيلة؛. يجب أن يحصل على المال باستمرار: «أن 
يصبح مبتزاء وأن يقدم على كل عمل يؤدي إلى كسب المال» ("'') من 
فرض الضرائب على شعبه وغير ذلك من الوسائل؛ وهكذا يفترض 
تحقيق «الفضشيلة» «اللجوء إلى الرذيلة». و«يدل صورة السخاء تحل 
حقيقة الجشع. حينما نكتشف أنه لكي تعطي يجب أن تأخن: وأنه 
للحفاظ على الكرم يجب نهب الرعايا» (7'). 

يخضع ماكيافيلي ثنائية الرأفة والقسوة للتحليل نفسه. نعم هناك بعض 
الإشارات لدى الأدباء السلطانيين تقترب في منحاها من ماكيافيليء: فهذا 
أبو بكر الطرطوشي يبين فضل «الرهبة على الحاكم والمحكوم». وهذا 
الماوردي يقابل بين الرحمة/الرقة والقسوة/الغلظة؛ ويشبه الملك الذي 
يفرط في رأفته ب «الطبيب الذي يرحم العليل من مرارة الدواء وألم 
الحديد فتؤديه رحمته إلى هلكته» وهذا أبو حمو الزياني يرى في السلطان 
الذي يعفو بدون تمييز محل العفو ومحل العقوبة يؤدي بالملك إلى 
الفساد 2''*7 ومع ذلك فإن مثل هذه الأقوال: إذا ما وضعناها في الإطار 
العام الذي يتحكم في الفكر السلطاني. لا تعني شيئًا بالنسبة إلى فكر 
ماكيافيليء. فالأديب السلطاني يفترض «سلوكا وسطاء» يقع بين رذيلتين 
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محتملتينء بين الإغراط في اللين والإفراط في القسوة. وهذا ما لا يصح 
مع ماكيافيلي الذي ينتقل ما بين الفضيلة والرذيلة ويوضح أن الواحدة منها 
تنتج الأخرى والعكس صحيح. 

قد نقول إن المفكر السياسي السلطاني لا يقابل بين السخاء والبخلء أو 
بين الرأفة والقسوة:؛ بما أنه يطالب السلطان بسلوك وسط يقع بينهماء ولكن 
ها هنا سنجد أنفسنا أمام فضيلة خلقية لا تحتمل «الحد الوسط». إما أن 
تلتزم بها أو لا تلتزم: الوفاء بالعهد. 

يقول أديب سلطاني: «وليعلم الملك أن من قواعد دولته الوفاء 
بعهوده...» ('') ويقول آخر: «السلطان أحق الناس برعايم هذا الوفاء» 9''). 
يبين الماوردي «مزايا الوفاء بالعهد ومساوئ الغدرء 7"'') ويلزم ابن رضوان 
وابن الأزرق السلطان بهذه الخصلة لأن الله يقول: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود...("'') وبما أن الدين يسري على الحاكم والمحكوم معاء فمن 
مصلحة السلطان الوفاء بعهده. 

يمكن باستخدامنا «القياس» أن نستنتج النقد الماكيافيلي بسهولة؛ فبما أنه 
يميز بين أخلاق الفرد ودينه وأخلاق الدولة ودينهاء يخلص ما كيافيلي إلى أن 
الحاكم الذكي لا يحافظ على وعوده عندما تكون هذه المحافظة ضد مصلحة 
الدولة. لو كان البشر طيبين فإن هذا الموقف. يقول ماكيافلي لا يكون 
طيبا ('''). ولكن العكس هو الصحيح. هنا يصل منطق «الأمير» إلى قمة 
«التحلل» من كل أخلاق. ومع ذلكء فإن من يواجه الكاتب على هذا المستوى 
الأخلاقي لا يفهم منطق «الأمير». ليس المقصود الوفاء بالعهد أو عدم الوفاء 
به. وحتى إن وقفنا عند هذه النقطة بالضبطء فإننا نلاحظ. كما يقول كلود 
لوفور «إن الجرأة توجد في عبارات الكاتب أكثر مما هي في فكره. لنترجمها 
بلغة حذرة ولنقل مثلا: إن الأمير يبدو وفيا لمهمته بخيانته إلتزاما لا يمكن 
القيام به دون إحداث ضرر بالدولة...2 ('''!. ليس هناك تعارض بين الوفاء 
والخيانة: حين يخون الحاكم عهوده. فلكي يكون وفيا لمهمته. وحين يفي 
وبشكل مطلق بعهوده؛ فإنه يخون مهمته كأمير. 

يتبين لنا أن التحليلين الماكيافيلي والسلطاني متعارضان تماما فيما يخص 
العلاقة بين المجالين الأخلاقي والسياسي. ليس غريبا إذن أن يصل كل واحد 
منهما إلى خلاصة تتناسق مع موقفه النظري العام. 
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لقد لجأنا في نقدنا ل «أخلاقيات السلطان» إلى أداتين نقديتين: عمران 
ابن خلدون و«سياسة» ماكيافيلي. يعتبر النقد الأول نقدا «داخليا» لا يثير 
أي جدال بما أن صاحبه ابن خلدون ينطلق من الأرضية نفسها التي ينطلق 
تهنا الأذيب السلطاكى اشن هل أن النقدق اللظناتي تند مقا ريهي يقن 
الاعتراض عليه. غير أن مبررنا الأساسي للجوء إليه هو «التاريخ» نفسه 
وحركيته الدائبة. فلا يمكن نفي هذا النقد بدعوى أن موضوع صاحيه 
ماكيافيلي مختلف وأن للمجتمعات السلطانية «خصوصياتها». ويغض النظر 
عن مشروعية المقارنة أو عدمهاء يكفي القول أن هذا النقد يوضح لنا 
بالملموس حدود الفكر السياسي السلطاني (بل والإسلامي عامة) الذي ظل 
عاجزاء نتيجة خلطه بين مجالات السياسة والأخلاق والدين. عن خلق 
«نظرية للدولة». : 


«ما يطبع السلطان المتحرر || 
مبدئيا في أفعاله هو حرية | 


جسده.: وما يطبع الرعية 


المنصاعة مبدثيا لأوامره هو ا 


موت حسدها» 


المؤلف أ 
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يفتتح ابن خلدون الفصل الذي خصه 
لموضوع «مراتب الملك والسلطان وألقابها» 
بتاكيد ضرورتها لتدبير أمور الدولة: «أعلم أن 
السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلاء 
غلا بد له من الاستعانة بأبناء جنسه:ء وإذا كان 
يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه؛ 
فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه من 
خلقه وعبادف ('). 

تتبين هذه الضرورة عند الأديب السلطاني 


في اعتباره لهذه المراتب «قاعدة من قواعد الملك 


وما يحتاج إليه الملك في قوام سلطانه». كما يرى 
أبو حموء وركنا من أركان الملك وقواعد مبناه؛ 
كما يؤكد ابن الأزرق. ودعماد المملكة وقواعد 
الدولة» كما جاء عند الماوردي (') كما يتبين في 
الآداب السلطانية استحالة استغناء السلطان عن 
هذه المراتب لاكتماله بها وحاجته إليها 9). 
وبغض النظر عن هذه التأكيدات المباشرة 
والواضحة يمكن القول إن أهمية «المرتية 
السلطانية» واحتياج السلطان إلى خدماتها 


الآداب السلطائية 


تتجلى في العديد من «الاستعارات» التي يلصقها الأديب السلطاني 
بأعوان السلطان. فهم بمنزلة «الأعضاء» التي لا قوام «للجسد» 
السلطاني إلا بهاء فالوزير «يد» السلطان والكاتب «لسانه» والحاجب 
«وجهه». ويتبين من خلال استقصاء النصوص السلطانية. بل حتى من 
خلال اطلاع أولي على فهارس هذه الكتابات. الحضور القوي لهذه الفئة 
في مختلف أشكال التدبير السلطاني؛ بدءا من وزير السلطان وجليسه. 
إلى صاحب طعامه وشرابه؛ مرورا بعماله وولاته وقضاته وأصحاب 
أشغاله وبريده...إلخ. وهكذا تزخر الكتابة السلطانية بالعديد من 
الفسدوق اسه لهذه المرتبة أو تلك كما سبق أن أوضحنا ذلك في 
الفصل الخاص ب «مورفولوجية» هذه الأدبيات السياسية,. بل يمكننا 
أيضاء لإبراز أهمية الموضوع في الفكر السياسي الإسلامي. أن نشير إلى 
العديد من الكتابات المؤلفة خصيصا في مواضيع قد تهم «الوزارة» أو 
«الكتابة» أو «القضاء». 

وأمام هذه الزخم الهائل من «المراتب» الذي يتفرع إلى حوالي ثلاثين مرتبة 
تشمل ماهو «سلطاني دنيوي» وماهو «خلافي ديني» وتغطي فضاءات «المركز 
السلطاني» و«أطرافه» على السواء. نشير إلى أن هذا الفصل الذي نحن 
بصدده لا يطمح إلى «التأريخ» لهذه المراتب في أصولها وجذورها والآثار الذي 
أحدثته التنظيمات الفارسية خاصة على جهاز الدولة الإسلامية؛ بل ولايسعى 
أيضا إلى دراسة حالة خاصة أو نموذج محدد في المكان والزمان. ما يشكل 
موضوع هذا الفصل ليس «الوقائع» في بعدها التاريخي والاجتماعي وإنما 
«التصورات» التي يقدمها لنا الأديب السلطاني بصددهاء ودونما ادعاء بضبط 
«العلاقة» بين «الأفكار» و«الوقائع». 

تقتضي «المراتب» كيفما كان نوعهاء «العمل مع السلطان» والاندراج في 
خدمته. ومع ذلك نجد أدباء السلاطين؛ وأغلبهم ذوو «مراتب» أو يطمحون 
إلى ذلك؛ يحذرون من خدمة الملوك والسلاطين وصحبتهم. وهذه «المفارقة» 
تدفعنا إلى افتتاح هذا الفصل بالحديث عن موضوعة «العمل مع السلطان» 
وطرح رأي «المعارضين» لهذا العمل (وإن شكلوا على الدوام الاستثناء) 
و«المؤيدين» له مع التركيز على المفارقة الحاصلة بين الرغبة فيه والرهبة 
منه. وفي نقطة ثانية نتحدث عن «المراتب السلطانية» نفسها محاولين 
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إعادة ترتيب مستوياتها المركزية:ء و«المحلية» ومبرزين على الخصوص 
العلاقات الممكنة ببن «شروط الموظف» التي يسهب في ذكرها الأديب 
السلطاني و«تدبير الوظيفة» ذاتها. وأخيرا نختم بطرح سؤالين يظلان 
عالقين بموضوع «المراتب السلطانية». ويتمثل الأول في علاقة هذا الجهاز 
السلطاني؛ بشقيه «المركزي» و«المحلي» بالمفضاء الديني؛ وموفع «الوظائف 
الدينية» من الدولة السلطانئية: ويسعى الثاني إلى طرح بعص العناصر التي 
من شأنها أن توضح لنا حدود السلطة التي تتمتع بها «البيروقراطية» 
السلطانية في نظام سياسي يجعل من «السلطان» مبدئيا صاحب القرار 
الأول والأخير في تدبير شؤون دولته. 


أولةا: في العمل مع السلطان 

تحدث كثير من المفكرين المسلمين السابقين: باختلاف انتماءاتهم المعرفية, 
فقهاء وأدباء وفلاسفة. عن موضوعة «العمل مع السلطان». وترددت الآراء بين 
مؤيد ومعارض 7؛). كما ناقش أغلبهم: وأحيانا بإسهاب مسألة د«صحبة 
السلاطين» وما تحفها من مخاطرء وما تستلزمه من شروط تضع «الصاحب» 
في منأى من الغضب السلطاني... بل هناك منهم من خص الموضوع برسائل 
أو كتب مستقلة. 

نحاول في هذا المبحث الأول أن نعرض في البداية مختلف الآراء الواردة 
في الموضوع. والموزعة بين من «يحرم» العمل مع السلطان تحريما مطلقاء ومن 
يراه «ضروريا» بل و«واجبا» دينياء ثم نتحدث في نقطة ثانية عن محاذير 
صحبة السلطان التي تؤرق مضجع كل من تخطى عتبة «باب السلطان». 


١-العمل‏ مع السلطان: معارضون ومؤيدون 

يمكن اعتبار نص جلال الدين السيوطي 51١-849‏ ه) المعنون ب «ما 
رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» بمنزلة تكثيف لمختلف الآراء 
المعارضة للعمل مع السلطان. إذ يعبر فيه بوضوح عن موقف الفقهاء 
الرافضين لخدمة السلطان بل وحتى «الدخول» إلى بلاطه ناهيك عن قبول 
«عطائه». ولتبرير موقفه يلجأ هذا الفقيه لبعض الآيات القرآنية» وإن كانت 
نادرة. مثل ما جاء في سورة هود : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
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النار»» ويستشهد بسيل من الأحاديث النبوية من قبيل: «أبعد الخلق من الله. 
رجل يجالس الأمراء...» وداتقوا أبواب السلطان وحواشيهاء». ودإذا رأيت 
العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص». 

كما يذكر بالمواقف الثابتة لبعض الفقهاء الرافضين؛ ويستشهد بتجرية 
بعض الصحابة وما استقر عليه «السلف والخلف» حول هذه المسآلة... (0). 

يمكننا من خلال نص السيوطي أن نستنتج ثلاثة أسس يرتكز عليها 
الكاتب ليبرر معارضته خدمة السلاطين. فهناك أولا التصور «الأخلاقي» 
الذي يرى «السلطة» في جوهرها مفسدة:؛ تدفع نحو الافتتان بمباهج الحياة 
الدنيا )١(‏ وهوما لا يسوغ شرعا. وهناك ثانيا الحجة «الدينية» التي ترى أن 
«الداخل على السلطان متعرض لأن يعصى الله إما بفعله وإما بسكوته وإما 
بقوله وإما باعتقاده ولا ينفك عن أحد هذه الأمور» ("). وهناك ثالثا مبدأ 
«الحياد» الذي يدعو الفقيه العالم إلى اعتزال عالم السياسة والسلطان حتى 
لا يكون عونا لظلم السلاطين من جهة؛ وحتى يحافظ على مكانته العلمية من 
«مذلة» قد تلحقه بمخالطتهم. 

ومهما يكن من أمر المعالجة «الانتقائية» التي تعامل بها السيوطي 
لبناء موقفه. وهو يستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية (دونما اهتمام 
بصحة السند) وأقوال السلف... إلخ. فالأكيد أن موقفه المبدكي الذي 
يميل نحو «التطرف» أثار نقاشات عنيفة مع بعض معاصريه الذين رموه 
بالسخف والجهلء خاصة منهم الفقيه السخاوي الذي ألف في الرد عليه 

في كتيبه المعنون ب «رفع الأساطين في حكمة الاتصال بالسلاطين» يبلور 
الفقيه الشوكاني )١١00(‏ تصورا مناقضا تماما لما يذهب إليه السيوطي 
ومن ينحو نحوه. بل إن تأليفه يمكن اعتباره من أهم الردود على مواقف 
المتطرفين الرافضين للعمل مع السلطان. ينطلق الشوكاني من واقعة بسيطة 
هي أن الأنبياء والرسل وكل بني آدم سعوا من أجل تحصيل الرزق؛ وبشتى 
الطرق؛ فكيف نحرم هذا على العلماء وهم ذوو «بضاعة خاصة»؟ ثم إن 
هذا المتصل بالسلاطين. كما يضيف الشوكانيء «لم يتصل بهم ليعينهم على 
ظلمهم وجورهم.: بل ليقضي بين الناس. بحكم الله أو يقبض من الرعايا ما 
أوجبه اللهء أويجاهد من يحق جهاده. ويعادي من تحق عداوته. فإن كان 
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الأمر هكذاء فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته: لم يكن على 
هؤلاء من ظلمه شسيء ...» )4 ألايتعلق الأمر هنا بتبرير «أيديولوجي» للعمل 
مع السلطان: أم أنه لا يعدو أن يكون موقفا «دينيا» يسعى للحفاظ على 
الإسلام وشرائعه5ة ينتقد الشوكاني ظلم الحكام بلا هوادة ويعطي شرعية 
«خدمة السلطان» معنى مزدوجاء إذ يقول: «ولا يخفى على ذي عقل أنه لو 
امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة 
المطهرة لعدم وجود من يقوم بها». ثم يضيف أن من شأن إقحام العالم 
«نفسه في العمل مع السلطان أن يفوت الفرصة على الملوك للتخلص من 
واجباتهم» خصوصا أنهم كما يقول الشوكاني «لا يضعلون ذلك إلا مخافة 
على ملكهم أن يسلب وعلى دولتهم أن تذهب». وحتى لا يتذرعوا قائلين 
«جهلنا ولم نجد من يعلمناء (0). 

كل المشكل في نظر الشوكاني سببه صنفان من الناس: 

«الصنف الأول؛: جماعة زهدوا بفير علم وعبدوا بغير فهم...» و«الصنف 
الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له. وأرادوا أن يكون لهم من المناصب 
التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم؛ فأعوزهم ذلك؛ 
وعجزوا عنه. فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختيارا أو رغبة وتنزها عنه 
(..) وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات. وانتهت أحوالهم إلى بليات؛ 
وعرفنا منهم من ظفر.ء بعداستكثاره من هذه البليات. بمنصب من المناصب» 
فكان أشر أهل ذلك المنصب (...) بل عرفنا منهم عرد همان تساطا يا" 
إن الجماعة الأولى تدعو إلى الرثاء لضعف فهمها وسذاجتهاء والجماعة 
الثانية تتطلب الحذر منها لنفاقها ورياتها. وما عدا ذلك يبقى الاتصال 
بالسلاطين مشروعاء بل وواجبا إن كان قصده «الاستعانة بقوتهم إنفاذ حكم 
الله عز وجلء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وما تبلغ 
إليه الطاقة» .)١١(‏ 

يبدو أن الموقف الداعي للعمل مع السلطان أو على الأقل المبرر له 
كان هو السائد طيلة التاريخ السياسي الإسلامي. فهذا الشريف 
المرتضى (457).: وهو من علماء الشيعة الإمامية الذين تولوا مناصب رسمية 
داخل الدولة: ينص في رسالته «مسألة العمل مع السلطان» على أن الولاية 
من قبل السلطان «المبطل الظالم المتغلب» تكون على ضروب «واجبء وربما 
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تجاوز الوجوب إلى الإلجاء؛ ومباح, وقبيح ومحظور». ويذهب إلى حد تبرير 
القول بأن «كفارة العمل مع السلطان قضاء حوائج الإخوان» وأن من شأن 
اللوم عن صاحبها !''. 

وعموماء يمكن القول إن تصور الشوكاني: ومن نحا نحوه. يجسد موقف 
الأديب السلطاني في أجلى صوره. غير أن المسألة لم تحسم بهذه البساطة 
فالعمل مع السلطان شيء فريد من نوعه ومغامرة محفوفة بالمخاطر تفترض 
شروط السلامة وتتطلب سلوكا وقائيا . 


"في صحبة السلطان 

إذا كان بعض الفقهاء لم يبارحوا التساؤل عن جواز أو عدم جواز صحبة 
السلاطينء. فإن الأدباء السلطانيين «العاملين» أو الراغبين في العمل مع 
السلطان يفكرون خاصة في طرق «سلامة» صاحبيهم. وإذا كانوا يجمعون 
على جواز العمل مع السلطان. بل وضرورة «صحبته».: وعللوها ب «واجب 
النصيحة» وإصلاح ما يمكن إصلاحه من فسادء فإنهم يحذرون صاحبهم 
داخل البلاط السلطاني من كل الاحتمالات الممكنة: فهو قد ينجح في 
الامتحان السلطاني. وقد يسقطء وما بين النجاح والسقوط. عليه أولا وقبل 
كل شيء. أن يفكر في الانفلات بجلده... ولريما بسبب من طبيعة وضعية 
«صاحب السلطان» هذه يعيش المؤلف السياسي السلطاني «مفارقة» عجيبة 
ويعبر عنهاء فهو في الآن نفسه الذي يتحدث فيه عن «مخاطر» صحبة 
السلطان نراه يلهث ويلهث لولوج بلاطه ! 

تبدو حكاية «الفواص - العالم» مع «الأسد - الملك» أكشر دلالة في هذا 
المجال؛ إذ تتحدث عن «مضرة التبرع بالنصائح» وضرورة التلطف في عرض 
النصائح على الملوك» ودحاجة أصحاب الملك إلى بعض المقاربة واللطف في 
إيراد النصيحة١‏ ("')كما تحذر حكاية «كليلة ودمنة» من المصير المجهول الذي 
قد يكون جزاء لصحبة شخص مثله مثل «الزمان» و«البحر» (24. لا مأمن 
ولا ثقة فيه على حد قول الماوردي الذي يستشهد بحكماء الهند الذين شبهوا 
«السلطان في قلة وفائه للأصحاب وسخاء نفسه عنهم بالبغي والمكتسب, كلما 
ذهب واحد جاء آخر (؟'». 
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من أجل تليين المفارقة بين الخوف من السلطان والرغبة فيه؛ بين التحذير 
من صحبته والدعوة للعمل معه. تخصص الأدبيات السياسية السلطانية, 
المشرقية منها والمغريية. صفحات كثيرة تسعى من خلالها إلى تقنين السلوك 
الناجح في صحبة الملوك والسلاطين؛ وطرح ما يجب أن يكون عليه 
«الصاحب» في كلامه وصمته. ودخوله المجلس السلطاني وخروجه منه. 
وحركاته وانضباط جسده. وامتثاله وتغافله. وحذره من سعي زملائه داخل 
العاشية الستطانية. .007ب 

هكذا نجد مثلا ابن الأزرق» وهو خديم السلاطينء. يدافع عن السلطان 
والعمل معه. سواء تمثل ذلك في نصحه له أو تولي خطة شرعية أو وظيفية 
سلطانية: كما يبدو واضحا في عقده لفصول حول «المشورة» و«النصيحة» 
ودالبطانة» و«الخاصة»... بل إن كتاب «البدائع» برمته يدخل في هذا الإطار. 
ومع ذلكء؛ وهنا تكمن «المفارقة» (ظاهريا على الأقل). نجده يخصص 
فصلا بكامله لموضوع «سياسة سائر الخواص والبطانة في صحبة 
السلطان وخدمته» لايتحدث فيه إلا على «الترهيب من مخالطته» 
و«التحذير من صحبته» ("'). ظ 

يشير ابن الأزرق باجتناب «مخالطة» السلطان حفاظا على «السلامة 
والنجاة». ولأن التجربة أبانت أن من سعوا لإصلاحه فسدوا به. كما ينهى عن 
صحبته؛ لندور إخلاصه: وتواتر تقلباته. مشبها إياه بالبحر والصبي. ومع كل 
هذه المحاذيرء يجوز المؤلف الدخول لمجلس السلطان والعمل معه لأسباب 
متعددة منها أن يكون العمل معه أو حتى الحضور لمجلسه على وجه «الإلزام»؛ 
وخوفا عن النفس في حال الامتناع: ومنها أن يكون العمل معه أو الحضور 
لمجلسه من أجل «استجلاب مصلحة» (4'). 

من أجل حل هذه «المعادلة». وتليين المفارقة بين الخوف من السلطان 
والرغبة فيه. يخصص ابن الأزرق؛ والأدب السلطاني عامة. صفحات كثيرة: 
يسعى من خلالها ‏ وقد رأى «صحبة السلطان» لامفر منها ‏ إلى تقنين 
السلوك الناجح في صحبة الملوك والسلاطين. هكذا يقول ابن الأزرق «وإذا 
تقرر معدور هذا الأمر عاجلاء وموعوده ما هو أدهى منه آجلا. فلصحبة 
السلطان على كثرة غررهاء وتقصير نفعها عن ضررها آداب كثيرة». وهي 
نوعان: آداب يجب الالتزام بهاء وأخرى يجب تركها. أما الأولى فخمسة أنواع 
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وتشمل: «التلطف له عند الخطاب» و«الإصفاء لكلامه» و«استشعار الصبر في 
خدمته» و«مصاحبته بالهيبة والوقار» و«الرضا بجرايته» أما ما يجب تركه في 
مصاحبته فيتمثل في «مناداته باسمه ورفع الصوت بحضرته. وابتداء الحديث 
بمجلسه. إذا كان هو المتكلم؛ والضحك من حديثه وإظهار التعجب منه (...) 
ورفع الرأس إلى حرمه.. .والانهقباض منه والتهالك عليه )0( والمبادرة 
بالجواب إذا سأل غيره... والإكثار من غشيانه أو الصعود عنده (*')... (وطبعا 
دون أن ننسى أن هناك مزيدا من النصائح المثيلة عند الحديث عن «الحاشية 
السلطانية» ومراتبها. خاصة ما يتعلق بموضوع «السعاية» أو الوشاية لدى 
السلطان التي يذهب ضحيتها العديد من خدام السلاطين: والتي شكلت على 
الدوام العدو اللدود لكل موظف سلطاني). 

ومن جهته يصور أبو بكر الطرطوشي الوضعية غير المريحة لصاحب 
السلطان حين يصفه على لسان الحكماء «كراكب الأسد يخافه الناس وهو 
لمركبه أخوف». ولتجاوز هذه الازدواجية المدوخة التي تجمع في الآن نفسه بين 
ممارسة السلطة وال لخضوع لهاء ينصح الكاتب بالابتعاد عن نار السلطة متى 
أمكن ذلك وفي حال تعذر ذلك. يبقى لزاما على خديم السلطان استحضار 
البديهة والتبصر ودوام الطاعة والبذل درءا لكل غضب سلطاني مفاجئ (:). 

يجمع البلاط السلطاني بين عشرات الأعوان والجلساء المجندين لخدمة 
السلطان. وكل واحد منهم؛ يعتمد في أهميته, ويتطلع لسن «القرب» من حضرته. 
فيحتدم الصراع بين «رجال البلاط»: : همذأ «كاتب» يسعى للإيقاع بوزيرء وذلك 
«وال يشي » بقاض. ٠.‏ وقد يعي السلطان هذه «الصراعات». ويحافظ عليهاء إن 
فم ينها اجات بشكل يحافظ على قوته. ضاربا هذا بذاك .)١(‏ 

في هذا السياق, يعدم لنا مسار حياة كل من ابن رضوان صاحب 
«الشهب اللامعة» وخديم المرينيين وابن الخطيب صاحب «الإشارة إلى آداب 
الوزارة» وخديم النصريين بغرناطة, صورتين متعارضتين لما يمكن أن ينجم 
عن «صحية السلاطين». 

فضى ابن رضوان اثنتبن وأربعين سنة في خدمة المرينيين. واشتغل مع 
ثمانية سلاطين. وهي مدة كافية جدا لإصابته ب «مكروه سلطاني» أو الإيقاع 
به في دسيسة من دسائس الحاشية السلطانية. لكنه ظل على الدوام حيا 
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شخصيته. فقد كان على ما استقر في نفسه من طموح:؛ يعرف متى يقف 
بطموحه عند حد لا ينفذ إليه منه الأذى 7"'). ويرى سامي النشار أن ابن 
رضوان وصل إلى ما يصبو إليه لكونه «رجل دين وخلقء لم يذكر أحد من 
المؤرخين أنه اشترك في مؤامرة أو سعي لأحد بوشاية: إنه من الأفراد القلائل 
في هذا العهد المضطرب القاتم المليء بالدسائس الذي توصل إلى مكانته 
الكبرى عن جدارة واستحقاق» ("). 

مقابل ذلك. نجد ابن الخطيب الذي تدرج من «الكتابة» إلى «الوزارة» مع 
مالا يقل عن ثلاثة سلاطين: والذي اختبر «صحبة السلاطين» في أحلك 
أيامهاء يعاني الأمرين من سعاية حساده ضده؛ وتعرض لأكثر من «نكبة »؛ بل 
اتهم بالخروج على الدين: واستغفلال النفوذ. والاستبداد بالأمر دون 
السلطان... إلخ. ليس زائدا إذن أن ينبه ابن الخطيب «الوزير» ويقول: «واعلم 
أنه قل ما يخلو من حل محلك من علو القدر وعزة الأمر من قرين يعانده؛ أو 
حاسد يكابده أو متطلع يمت إلى الملك بقربى...» (*): كما أنه يخصص ركنا 
من الأركان الستة التي تتكون منها الإشارة ل «سيرة الوزير مع من يتطلع 
لهضبته ويحسده على مرتبته». وعموما يمكن الحديث عن نوعين من السلوك 
لمواجهة هؤلاء «الحساد»: الأول وقائي والثاني عملي. 

يتمثل السلوك «الوقائي» في اجتناب الوزير «الزيادة في الاستكثار من 
الضياع والعقار والجواهر النفيسة والأحجار...». لأنها تقدم الفرصة لمن في 
قلبه ضغينة ف «يحصى» عليه ما جلبه الحظ إليه. واجنناب الاستكثار من الولد 
والحشم (...) فإن الحاسد يراهم بذخا ونعمة ""). ويتمثل السلوك العملي في 
أن يجاهد الوزير هذه الجماعة ويقمع منها الطماعة. وذلك باستمالتهم أولا 
ب «فضائله الذاتية». ومقابلة «حسدهم., بالإنعام عليهم. ثم باصطناع أضدادهم,: 
وخاصة بعدم الركون لأحد؛ وحسن اختيار من «يصطنعه لخدمته» (''). غير أن 
مختلف هذه النصائح لن تجدي كاتبها نفسه الذي صدر في حقه أمر سلطاني 
بالقبض عليه وفتوى تقضي بإعدامه. فقتل خنقا في محبسه. 

لا تتساءل الآداب السلطانية عن مدى مشروعية العمل مع السلطان: بقدر 
ما تشير من حين لآخر إلى محاذير صحبتة والسبل الوقائية لمعالجة كل 
مكروه سلطاني. وهذا المعطى يتماشى مع الإظار العام الذي يحكمها. فالكاتب 
هو أولاء وقبل كل شيء. رجل سياسة يمارس وظيفة من الوظائف السلطانية 
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أو خطة من الخطط الدينية: أو هو في أقل الأحوال ‏ رجل سياسة 
«افتراضي» يطمح إلى مكان ما قرب السلطان, وما يكتبه هو في حد ذاته 
مجموعة من النصائح والقواعد تصب كلها في أمور تدبير الدولة السلطانية. 

في هذا السياق يتحدث الأديب السلطاني عن «جهاز» الدولة السلطانية 
بمختلف مكوناته ومراتبيته. موضحا ضرورة ما يندرج فيه من «وظائف» 
ودخطط». مستعرضا طرق اختيار من يشغلها وما يلزمه من شروطء مبينا 
أشكال تعامله مع السلطان والرعية. ومشيرا أيضا إلى وسائل مراقبة 
السلطان له واستخباره عن أحواله. 


ثانيا: جهاز الدولة السلطانية 

من خلال مختلف النصوص السلطانية؛ يمكن أن تذكر ما يفوق عشرين 
وظيفة أو خطة يتكون منها جهاز الدولة السلطانية. وهي: الوزير والكاتب 
والحاجب والجليس والعامل والقاضي وصاحب الأشفال وقائد الجند 
وصاحب الشرطة وصاحب البريد والسفير والحاكم. وصاحب المظالم 
والأعوان والمدرسون: وإمام الصلاة والمحتسب وصاحب السكة والمفتي 
وصاحب الطعام والشراب... ("). 

قد تتسع دائرة هذا الجهاز السلطاني وتتعدد وظائفه وقد تضيق وذلك 
حسب طبيعة الدولة السلطانية و«الطور» الذي بلغته. وموقعها بين «البداوة» 
و«الحضارة» كما أشار إلى ذلك ابن خلدون (*'). غير أن ما يهمنا هناء كما 
أشرنا سابقاء ليس «الواقعة» السياسية بعينها ولا جهاز «دولة سلطانية» 
بالتحديد. بقدر ما ينصب اهتمامنا على هذا الجهاز كما تصوره لنا الآداب 
السلطانية بغض النظر عن أي مكان وزمان معينين. ما يهمنا هو «نموذج» 
الدولة السلطانية. وليس دولة سلطانية باسمها. 

أمام هذا الكم الهائل من الوظائف السلطانية؛ يمكننا من أجل إدخال نوع 
من النظام يضبط طبيعتها ومستوياتها أن نلجأ إلى بعض التصنيفات. فقد 
نميز بين «وظائف مركزية» و«وظائف محلية» (''). مستعملين معيارا بسيطا 
يتمثل في مدى ملازمة البلاط السلطاني والحضور الدائم إلى جانب صاحب 
القرار. هكذا تكون «الوزارة والكتابة والحجابة» بداهة وظائف مركزية: ويكون 
«العامل وصاحب الشرطة والقائد ...» موظفين محليين ('). 
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وقد نميز أيضا بين «الوظائف الدنيوية». و«الخطط الدينية» مستحضرين 
معيارا مزدوجا يتمثل في مدى ملازمة «أوامر الشرع» للوظيفة وتداخله معها 
من جهة وموضوع الوظيفة المعنية وموقعها بين تدبير أمور «السلطان» أو 
تنظيم شؤون «الرعية». هكذا تندرج وظائف «الوزير والقائد وصاحب البريد 
وصاحب الشرطة والسفير» ضمن الوظائف «الدنيوية» التي تنظم السلطة 
وتتعلق بها حياة «السلطان» نفسه. وتدخل وظائف «القضاء والحسبة وإمامة 
الصلاة والتدريس والمظالم...» ضمن الخطط الدينية التي تنظم شؤون الرعية 
بالنظر في منازعاتها ومعاملاتها وتظلماتها وأمور عباداتها وتعليمها ('). 

ومع ذلك. ينبغي الإشارة إلى أن هذه التصنيفات المذكورة ليست مغلقة: بل 
هي متداخلة؛ ف «الوظائف المركزية» قد تكون «دنيوية» مثل وظيفتي «الوزير 
والحاجب» مثلا وقد تكون «دينية» مثل وظيفة «قاضي القضأة» أو «المفتي». 
كما أن «الوظائف المحلية» قد تكون «دنيوية» مثل «صاحب الشرطة» المكلف 
أمن المدينة. وقد تكون «دينية» مثل «قاضى البلدة»... لذاء نتحدث فى نقطة 
أولى عن «الوظائف المركزية» وفي نقطة ثانية عن «الوظائف المحلية» 9 


١‏ وظائف «مركزية» 

نقصد بالمرتبة السلطانية «المركزية» تلك الوظيفة التي تمارس سلطتها 
انطلاها مخ التركز وبجوان السلظاج سسواء كانك ههه اكزقية «دنيريةه مث 
وظيفة الوزير والحاجب أو كانت مرتبة دينية مثل قاضي القضاة (أو قاضي 
الحضرة) وإمام الصلاة... وتحتل هذه المراتب. وخاصة منها «الدنيوية» أهمية 
قصوى في التصور السياسي السلطانيء إذ تأتي في مقدمة الوظائف التي 
يذكرها المؤلمون حين طرحهم للموضوع. هكذا يقر ابن الأزرق أن «أمهات 
المراتب السلطانية على التفصيل. خصوصا بهذه الأقطار المغربية خمس 
مراتب: الحجابة والكتابة وديوان العمل والجباية والشرطة وأولها هي 
الوزازة...» 7" ويتبر الشيرري دالوزارة» يمنزلة والركن الأول من بين خمسة 
أركان يقوم عليها بناء الدولة وقاعدتها (. ويذكر أبو حمو وظائف «الوزير 
والكاتب...» في مقدمة حديثه عن رجال دولته "). كما يصنف الماوردي 
«الوزارة» باعتبارها «الطبقة الأولى» من بين «الطبقات الأربع» التي يقوم عليها 
«عماد المملكة وقواعد الدولة ( '». والأمثلة أكثر من أن تحصى... 
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وفيما عدا هذه الأولوية النسبية التي تحظى بها الوظائف «المركزية» 
مقارنة مع مثيلتها «الدينية» و«المحلية» يمكن القول أن معالجة الآداب 
السلطانية لموضوعها يطرح علينا أسئلة عدة تتعلق بالرؤية «التقنية» التي 
نحكم تصوره لها ومن ثم طبيعة «الشروط» والمواصفات الأخلاقية والسلوكية 
اللازم توافرها في صاحب الخطة:؛ وأيضا التساؤل حول العلاقة الممكنة بين 
هذه «الشروط» والممارسة الفعلية للوظيفة. 

أ- أشرنا غير ما مرة في الصفحات السابقة إلى «الطابع العملي» الذي 
يكتنف الفكر السياسي السلطاني في صياغة عناوينه ومضمون مقدماته 
وطريقة تحليله وطبيعة مواضيعه لا يخرج الأديب السلطاني عن هذا المنظور 
في طرحه للمرتبة السلطانية. فهو لا يتعامل معها كموضوع للتأمل 
«التجريدي» ولا يحللها من زاوية النظر السياسي الباحث في أصول الظاهرة 
وآلياتها أو القوانين التي تتحكم في علاقاتها بمكونات الفضاء السياسي 
السلطاني. بل نجده ينظر إليها تحديدا من زاوية علاقتها بصاحب القرارء 
تقليدا أو عزلاء اختيارا أو اختباراء اشتراطا ومراقبة... نعم قد يتخلل عرضه 
لها عشرات الاستشهادات من هنا وهناك. وعشرات الحكايات المنتقاة من هنا 
وهناك. لكنهاء لا تعدو كلها أن تكون أدوات مساعدة أو شارحة يهدف الأديب 
من ورائها إلى إثبات أهمية «الشرط» أو «الصفة» التي قررها منن البدء؛ أو 
أنها تروم تأكيد نجاعة «قاعدة سلوكية» على السلطان أن يلزمها مع من قلده 
الوظيفة أو أن يلتزم بها صاحب الوظيفة في سلوكه مع ولي أمره في تدبير 
سلطته مع الرعايا وعليهم؛ أو أنها تسعى إلى تبيان ضرورة المرتبة ورفعتها.. 

بتصفحنا لما خطه الآدب السلطاني حول مراتب سلطانية «مركزية» مهمة 
مثل الوزارة والكتابة والحجابة. يتبين لنا كيف أن المؤلف. وفيما عدا الفقرة 
الافتتاحية التي يطرح فيها رفعة المرتبة وضرورتها في تدبير البيت السلطاني. 
لا يتجاوز البتة الجانب العملي المتمثل في سن سياسة الملك أو السلطان مع 
وزيره وكاتبه؛ وهؤلاء مع ولي أمرهمء. مستعرضا لبعض الشروط المتمثلة في 
«الصفات الأخلاقية» والقواعد السلوكية اللازم استحضارها في هذا الصدد. 
فمثلا ابن رضوان الذي خص هذه المراتب بأبواب مستقلة, ٠‏ يفتتح حديثه عن 
دذكر الوزارة والوزراء» ("". بحاجة الملك إلى الوزير ومراعاته له مستهينا 
بأقوال منتقاة من هنا وهناك؛ ثم يبدأ في استعراض «شروط الوزارة» فيما 
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لا يقل عن ثلاث صفحات: وهي في مجملها الشروط نفسها التي سبق 
للطرطوشي أن ذكرها وزين بها ما أورده من حكايات ("). وهي نفسها التي 
ستشكل مادة «للخصال الثماني» التى يراها السلطان أبو حمو الزياني 
ضرورية لتولي منصب الوزارة 0" "). وفي «ذكر الكتابة والكتاب» 7'*) يفتتح ابن 
رضوان حديثه بقوله «الكتابة لها آداب وشروط...». وهو ما تحكم في صياغة 
الفصل كله الذي تبدأ فقراته بعبارات تنبئ عن طبيعته الإجرائية مثل «ينبغي 
للكاتب أن يكون...» أو «يجب...». ودونما إثقال النص باستشهادات أخرى 
تؤكد حضور هذا البعد عند كل الأدباء السلطانيين نستعرض أولا مضمون 
هذه «الصفات» و«القواعد» التي يشترطها الأديب. لنتساءل ثانيا عن العلاقة 
التي يمكن استشفافها بين هذه «الشروط» والممارسة الفعلية للوظيفة. 

ب - الوزارة أمر جليل وخطير. وأول ما ينبئ عن «قوة تمييز» السلطان 
ودجودة عقله» يتمثل في اختباره للوزراء. في هذا السياق يشترط الطرطوشي 
في الوزير الولاء المطلق المقرون ب «الصدق» في اللسان والفعل لأنه أقرب إلى 
حقيقة ما يدور في السلطنة, ومن هنا أيضا يشترط فيه أن يكون «بصيرا 
بأحوال الرعية». وإذا كان صاحب «السراج» ينصح الوزير بالتحلي ب «الرحمة» 
في تعامله مع الرعية. موضوع سلطته «ليأسو برحمته ما يجرح السلطان 
بغلطته». فإنه ينبهه بضرورة اجتنابه لكل مساواة مع الملك «في الرأي 
والهيبة». وإن لم يفعل «فليعلم أنه المصروعء ('*). 

ويفضل سلطان تلمسان أن يكون على رأس المملكة «وزير صالح وملك 
طالح» على أن يكون «الملك صالحا والوزير طالحا»؛ لأن الوزير «يباشر جميع 
الأعمالء جليلها وحقيرها...». لذا يفمترض في الوزير أن يكون: «من خيار 
قومه وكبير عشيرته وبيته... وافر العقل... حاضر الذهن... راجح الرأي 
سنا تاسهنا:.. كماما ٠.‏ حسن السوزة... قصيح اللسان:.. كشيزز المال شير 
ذي حاجة ولا إقلال» 7'*). ويستعيد ابن الخطيب من جهته فكرة معاصره أبي 
حموء ويقر أن املك قد يستقيم مع قساد الملك وصلاح الوزيرء ولكنه «لن 
يستقيم بعكس ذلكء؛ وانطلاقا من أولوية الوزير هذه يصوغ ابن الخطيب ما 
لا يقل عن ثلاثين شرطا لمن يتولى هذا المنضب. تتوزع بين ما هو أخلاقي 
كالعفة والرأفة والديانة. وما يدخل في مجال الخبرة كالدراية بالشؤون المالية 
ومعرفة تاريخ الأمم ؛ وما يمكن اعتباره ذا طبيعة اجتماعية كأن يكون الوزير 
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ذا يسار وقديم النعمة. على أن أهم ما يميز حديث ابن الخطيب. وهو الوزير 
الذي اختبر المهنة وعانى من ويلاتهاء استعراضه لبعض القواعد السلوكية 
للوزير في تعامله أولا مع الملك. مبينا على الخصوص ضرورة حفاظه على 
«دونيته» أمامه. ومشيرا إلى تمايز «أخلاق الملوك» حتى يسير الوزير 
بمقتضاهاء ثم مع نظرائه من أعضاء الحاشية حتى يتجنب كيد «السعاة» 
منهم؛ وآخيرا مع العامة. حيث ينصحه بنوع من «الانقباض» تجاهها حتى 
لا يهين أمره 0000" 

ومن جهته يتوسع ابن الأزرق في ذكره «للشروط الضرورية والمكملة» 
لمنصب الوزيرء. ويضع ما يفوق سبعة وعشرين شرطا تتوزع بين «فضائل 
نفسية» مثل العلم والمعرفة بضروب الجبايات والعدل والرحمة و«كمالات 
بدنية» مثل سلامة الأعضاء. والشجاعة و«سعادات خارجية» مثل شرف البيت 
وسو الملبسن :2 لا داعي هنا للاسترسال في استشهادات أخرى, 
لا تفير شيئًا في البنية العامة التي تحكم هذه الشروط ‏ الصفات **). غير 
أن السؤال الأساسي يظل مطروحا: ما علاقة هذه الشروط ‏ الصفات 
بممارسة الوظيفة؟ وأي فائدة يمكن أن نجنيها من خلال هذه الترسانة من 
الصفات «الأخلاقية» وغيرها في التعرف على طبيعة مهام الوزير أو تحديد 
نوعية منصبه؟ 

ج - هناك عوائق تلزم شيئًا من الحذر في الربط بين هذه الصفات ‏ 
الشروط وطبيعة الوظيفة وحدودها. فمن ناحية أولى نلاحظ هيمنة البعد 
«الأخلاقي» على مجمل هذه الشروط عند أدباء عديدين. خاصة منهم 
الطرطوشي وابن رضوان ومن نحا نحوهماء. حيث يتحدث هؤلاء عن 
«أخلاقيات» الموظف أكثر ما يتحدثون عن «طبيعة» الوظيفة. والعائق الثاني 
يتمثل في تكرار أغلب هذه «الصفات ‏ الشروط». عند الحديث عن مراتب 
سلطانية أخرى مما يفقدها كل أهمية نوعية. 

و مع ذلكء. يمكن القول إنه وراء كل هذه الشروط تختفي «منفعة» 
سياسية سلطانية. ولو اكتفينا بما أدرجناه آنفا لأمكننا التمييز ببن خلاثة 
أبعاد تتوزع هذه الصفات. هناك أولا البعد الأخلاقي وما يشمله من 
اشتراط الصدق والأمانة والإخلاص وهو يضمن حصول «الولاء» لشخص 
السلطان. وهناك ثانيا اشتراط الخبرة بما تشمله من معرفة بالجبايات 
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وأحوال الرعايا وهي تؤدي إلى التدبير الجيد لأمور السلطنة. كما أن تأكيد 
الأديب السلطاني ثالثا على «وجاهة» صاحب الوظيفة: بانتمائه لكبار القوم 
ووجوه الناس من شأنه أن يجعل منه محافظا على قومه ومتحليا بالمروءة. 
وإذا كانت أغلب الصفات المذكورة لا تسعف كثيرا في تحديد طبيعة «المرتبة» 
فإنها بالمقابل تنبئنا عن صعوبة «الوضعية الوسطء» التي يحتلها الوزير ضفي 
الهرم السلطاني و«ازدواجية جسدهم». 

ما يطبع السلطان المتحرر مبدئيا في أفعاله هو حرية جسده. وما يطبع 
الرعية المنصاعة مبدثيا لأوامره هو موت جسدها. وما بين الحياة والموت» 
يعيش الوزير وضعية خاصة يطبعها الازدواج والحصار بين هوامش الانسياب 
وضرورات الانضباط. يعي الأديب السلطاني جيدا طبيعة هذه المرتبة التي 
لا تحتمل الزلات والغفلة ولا النسيان والإهمال: ويدرك نوعية المكان الذي 
يشغله الوزيرء والجسد «المزدوج» الذي يحمله معه نتيجة وضعية وسط بين 
رأس الهرم وفاعدته. 

يقول الماوردي: «وأنت أيها الوزير أمدك الله بتوفيقه. في منصب 
مختلف الأطرافء تدبر غيرك من الرعايا وتدبر بغيرك من الملوك. فأنت 
سائس ومسوسء تقوم بسياسة رعيتك وتنقاد لطاعة سلطانك. فتجمع 
بين سطوة مطاع وانقياد مطيع؛ فشطر فكرك جاذب لمن تسوسه؛: وشطره 
مجذوب لمن تطيعه:؛ وهو أثقل الأقسام الثلاثة محملا وأصعبها مركباء 
لأن الناس ما بين سائس ومسوسء وجامع بينهما ولك هذه الرتبة 
الجامعة» 0“ ). ويشبه الأديب السلطانيء. السلطان بالطبيب والرعية 
بالعليل والوزير بالسفير بين الطبيب والعليل» كما يصف أديب سلطاني 
مجهول وضعية الوزير ب «الواسطة بين الخليفة والناس» ("*) ويرى آخر 
أن الوزير بين أمرين «خائف ممن فوقه وهو الملك وممن دونه من يطمع 
في مرتبته» (44), 

وإذا كان ابن الخطيبء. وهو الذي اختبر الوزارة كما أشرناء يتوسع في 
الحديث عن علاقة الوزير بنظرائه أعضاء الحاشية وما يلفها من كيد 
وسعيء فإن الماورديء وهو الذي خص الموضوع بكتاب مستقلء يتوسع في 
ذكر علاقة الوزير بملكه. واضعا له مجموعة من الأخلاقيات تقوم على 
مبدأين: مبدأ «المسايرة» حيث يصبح الوزير امتدادا ليد السلطانء وأداة 
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لتحقيق ما يروم إليه. ومبدأ «الحذر» الذي يفترض الحرص على مسافة 
«وقائية» تحمي الوزير من شخص «وثاب ومتحكم» وتجعل منه «يقبض 
نفسه» إن قدمه و«يتواضع له» إن عظمه: و«يحتشم, إن آنسه ود«يلين» 
إن خاشنه و«ديصبر على تجنيه» إن غالظه... *:). لو كانت «العامة», 
كما توضح ذلك الآداب السلطانية. على علم بمحنة الوزير السلطاني 
لا نشرحت أساريرها وحمدت الله على جسدها الواضح الطيع. ذلك أن 
«جسد الوزير» أو «صاحب السلطان» عامة جسد مزدوج:ء يعاني ثقائية 
مدوخة؛ فهو لا ينمو حرا طليقا مثل جسد السلطان ولايمّحى كلية مثل 
الاك سناكز القاس» ١‏ 


 "‏ وظائف «محلية» 

إن استعمال كلمة «محلي» مقابل «مركزي» هو استعمال إجرائي لا غير. 
علما أن الأديب السلطاني نفسه يستعمل عبارات متعددة للدلالة على ما هو 
«محلي» مقابل المركز السلطاني مثل «القرية» و«القبيلة» و«العمالة» و«المدينة». 
ويبدو كما لو أن المواضيع ذات الارتباط بالشأن «المحلي» تحتل مكانة ثانوية 
في ذهنه؛ وحتى إن هو تحدث عما هو «محلي» فذلك يكون في ارتباط شديد 
بالمركز السلطاني. 

يسمح لنا استقراء ما دونه الأدباء السلطانيون حول «الوظائف المحلية» 
بالقول أنهم؛ وعلى الرغم من بعض الاختلافات «العرضية» في معالجتهم 
للموضوع: يتوحدون داخل الإطار «الثقافي» الذي يحكم تصوراتهم السياسية. 
وحتى نتمكن من رصد بعض عناصر هذه الوحدة «البنيوية» التي يندرجون 
فيهاء نتحدث في نقطة أولى عن أهمية الوظيفة المحلية في ضوء شروطها 
واختيار من يتولاهاء وفي نقطة ثانية عن تدبير هذه الوظيفة ووسائل مراقبة 
واختبار صاحبها. 

أ أهمية الوظيفة ١‏ المحلية, في ضوء شروطها 

تتأكد أهمية الوظائف المحلية من خلال معطيات عدة: يتمثل أولها في 
استعمال بعض «الاستعارات» لنعت من يشغلهاء ف «صاحب الشرطة» مثلا هو 
بمنزلة «يد السلطان» ودصاحب البريد» في مقام «عينه» كما أن «منزلة العامل 
من السلطان هي بمنزلة السلاح من المقاتل» ('0). ويتمثل المعطى الثاني في 
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اعتبار نجاح السلطان في اختيار «أعوانه» دتيل على حسن تبصره وما عدا 
ذلك يكون كمن: يسترعي غنمه الذئاب على حد قول الطرطوشي. ويكمن 
المعطى الثالث في المكانة التي تحتلها داخل حاشية السلطان بعد مرتبتي 
الوزير والكاتب. أما المعطى الرابع والأخير. فيتمثل في إسهاب الأآديب 
السلطاني في ذكره لطرق مراقبة «الموظف المحلي» ووسائل اختباره اتقاء لكل 
الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن ممارساته. 

ليس غريبا إذن أن يخضع الموظف المحلي لشروط ومواصفات محددة 
تعكس أهمية الوظيفة التي يشغلها. 

وانطلاقا مما ا الأديب السلطاني يمكننا تصنيف مختلف 
الشروط والمواصفات في أربع خانات تتوزع بين «الصفة الخلقية» 
و«الخبرة» المهنية و«مدة» شغل المنصب ثم «محددات شخصية» تتعلق 
بصاحب الوظيفة نفسه. 

يشترط المرادي في «أعوان» السلطان مجموعة من الخصال تشمل 
«الشدة» الملازمة لهيبة السلطة و«المروءة» التي يتطلبها ائتمانهم على ما 
للسلطان على رعاياه و«الطاعة» التي تضمن ولاء صاحب الوظيفة لمن قلده 
إياها ('*). ويكرر غير ما مرة؛ كل من أبي حمو وابن رضوان في حديثهما عن 
وظيفة العامل شرطي «العدل» و«الثقة». بالشرط الأول تأمن الرعايا إجحاف 
العمال وجورهم.: وبالشرط الثاني يضمن السلطان ما له عليهم. ويعيد ابن 
الأزرق من جهته؛ وهو يتحدث عن العمال والولاة الصفات الخلقية نفسها التي 
سبق للطرطوشي أن صاغها وهي «الحزم والكفاية» اللازمتان لسياسة 
الرعية. و«الصدق والأمانة» الضامنتان لحقوق السلطانء غير أنه يضيف أن 
على العامل «التزاما دينيا» مرجعه الخليفة عمر بن الخطاب الذي ما انفك 
يذكر «عماله» ب «الوازع الديني» حتى تأمن الرعايا شرورهم 7*). 

إضافة إلى الصفات المذكورة,. يشترط الأدب السلطاني في «العامل» 
امتلاك «الخبرة» التى يشير إليها المرادي بذكره شرط «السياسة» اللازم 
لحسن التدبيرء ومراعاة التراتبية الاجتماعية ويعبر عنها أبو حمو بضرورة 
معرفة العامل لشؤون «الجبايات» وما يتصل بها. كما يضيف ابن الأزرق إلى 
جانب «الالتزام الديني». التزاما «سياسيا» مرجعه «أنو شروان» أحد ملوك 
غارس الذي يضع أمن الإقليم وماليته ضمن مسؤولية العامل. 
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وإذا كان الفقيه المرادي والسلطان أبي حمو ينصحان صاحب الأهو 
تغلب العمال عليه (...) لئلا يستبد بأمره ويخرج على طاعته (*). فالملاحظ أن 
الأرب السلطاني يشير أيضا إلى مجموعة من المواصفات تهم طبيعة صاحب 
الوظيفة. هكذا ينبه الطرطوشي السلطان «ألا يولي طالبا راغبا» (**). ويستحسن 
ابن الخطيب أن يكون العامل «غريبا» عن المنطقة التي يحكمها **. وينصح ابن 
الأزرق بتجنب تعيين رجل «طاعن في السن». بل وعلى الخصوص «تولية الشريف 
العظيم الشأن أو فائد الجند على أرض كثيرة الخراج». وذلك لصعوبة 
عزلهم. أو حتى معاقبتهم دون إخلال بتوازن المملكة 69), 

تقوم حاجة السلطان إلى «الوظائف المحلية» وإلى «النخبة المحلية» عموما 
- إن جاز التعبير ‏ على ثلاثة أركان. فهي أولا أهم وسيلة من وسائل إظهار 
السلطة أ10 تال 6)ذ!ز1516/, وهي ثانيا من أهم قنوات ضمان طاعة الرعايا 
بسبب تأثيرها المادي والمعنوي وتماشيا مع القاعدة السلطانية الشهيرة التي 
المركز السلطاني. لهذه الأسباب على السلطان: في نظر ابن الأزرق أن يتعهد 
هذه «الخاصة» ويوفيها حقين اثنين: أولهما أن يسم أعضاءها في «وظائف» 
حسب مكانتهم لتدبير ما ينعته ابن الأزرق ب «السياسة اليومية» وثانيهما أن 
يكافىئ من تبقى منهم دون توليه لوظيفة ما *). 

ب - تدبير الوظيفة ومراقبة الموظف 

تقوم كل الشروط والمواصفات المذكورة على مقوم أساسي هو «العدل» الذي 
يفل فته الأديب السلطاني ركيزة لكل ما شيده من بناء أخلاقي ‏ سياسي. 
ليس هنا مجال البحث ضي مختلف التأويللات التي صيفت حول مدههوم «العدل». 
ولكن نكتفي في هذا السياق. بذكر وجهين لهذا «العدل السلطاني» في علافته 
بالوظيفة «المحلية»: يتعلق أولهما باحترام حدود «العتبة» التي تضمن للسلطان 
حقوقه المالية دون ضرر ولا ضرارء ويتعلق الثاني باحترام مبدأ «التراتبية 

يوضح لنا الوجه الأول العلاقة العضوية بين «الموظف المحلي» و«تمويل 
المركز». فالعدل في المنظور السلطاني هو ما يسمح باستجباء مستحقات 
السلطان كاملة دون إجحاف الرعاياء وسلوك «الموظف العادل» في هذا 
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المنحى يشبه سلوك«العلقة» التي تنال من الدم في صمت ما لا تناله 
«البعوضة» بلسعتها وهول سماعها . وهكذا على السلطان ألا يتساهل البتة 
مع «جور» العمال؛ لأنه بداية نهاية الدولة ‏ كما يقول الطرطوشي - ولأنه كما 
يوضح أبو حمو يؤدي إلى إضعاف الرعايا وبالتالي إلى عجزهم عن أداء 
الجبايات؛ وربما إلى عزوفهم عن أي نشاط تجاري أو حرفي لا يرون فيه 
لأنفسهم فائدة, ولأنه أيضا كما يلخص ابن الأزرق يؤدي إلى خراب «المدن» 
ونظامها (). وبإيجاز فإن «الموظف العادل» في النظام السلطاني يستطيع 
بحنكته ضبط «العتبة» التى يجب الوقوف عندها: لا يكون مجحفا 
فير بالرعايا ويحملها ما لا طاقة لها به الأن «من جاوز في الحلب خَلب 
الدم» كما يقول مثل سلطانيء ولا يكون مهملاء فيفوت على السلطان 
استيفاء جزء من حقوفه. 

أما الوجه الثاني للعدل السلطاني المتمثل في احترام «التراتبية الاجتماعية». 
فهو ما يمكن أن نستشفه من شرط «السياسة» في «أعوان» السلطان التي تعني 
معاملة الخاصة كخاصة والعامة كعامة دونما خلط بين «أيها الناس» و«وجوه 
الناس» (**). وكذا تأكيد سلوك سياسة «الترغيب» مع «الشرفاء والكبار 
والأعيان» بسبب تأثيرهم الكبير في «التجار وأصحاب المهن والصناعات»»؛ 
وسلوك سياسة «الترهيب» مع «العامة» لطبيعتها الهوجاء... (''). 

لا يكتفي الأدب السلطاني بطرح قواعد تدبير الوظيفة: بل يبسط أيضاء 
وعيا منه بأهميتها وخطورتهاء طرقا عديدة لمراقبة من يتولاها نذكر منها 
في عجالة: 

- بث العيون (الاستخبارات): من بين الوسائل الفعالة في مراقبة أحوال 
«العمال وائلولاة» إرسال «مخبرين» أو جواسيس إلى كل أرجاء أقاليم المملكة, 
متنكرين في هيئة تجار ومسافرين ودراويش تكون مهمتهم إعداد تقارير 
عما شاهدوه وسمعوه. حتى لا تبقى أي منطقة في حكم المجهول. وعلى 
الملك. حينما يقلد شخ صا ما على إحدى المناطق. أن يرسل في أثره 
«مخبرا» سريا إلى عين المكان يطلعه على حقيقة الأوضاع «المحلية», وسلوك 
موظفيه مع رعاياه. حتى يتمكن من اتخاذ القرار الملائم طبقا لما ورد إليه 
من أخبار (''). ولعل وظيفة «صاحب البريد» تأخذ كامل أبعادها في 


فنق] :السياة. 
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الاختبار (نصب الأفخاخ): يقول المرادي:«... ويجب على الأمير إذا ولى 
عاملا أو قاضيا بعد اختياره أن يتعاهده بالنظر. ويدس عليه من يأتيه 
بالرشوة والزمام في تبديله الحقيقة فإن رآه استدام علي الامتناع من ذلك 
نف أمره وشد أزره» يه" 

-اقششبة المحلية (رقابة موازية): وتتمثل هذه الوسيلة في مراقبة العمال 
والولاة في استقدام من يعتد به من أهل عمالتهم ليتعرف السلطان من ناحيتهم 
مثل ما تنهي إليه تلك العيون المبثوثة من لدنه منظما لما ضفي هذا الأمر الآخر من 
وضوح الشهادة. «بل إن من واجب الحاكم أن يلزم» أهل كل جهة من جهات بلده 
أن يفد عليه من خيارهم وعلمائهم ليستخبرهم عن حال الأمير والناس, 
ويكسوهم ويصلحهم (...) فإذا وفدوا عليه انفرد بهم واحدا واحدا حتى يقف 
على الحق من الباطل في أمر الناس وأمر ولاته وجميع أحوال عماله» (0). 

- فراسة الملك (قراءة سيكولوجية): تتمثل هذه الوسيلة في الحدس الفائق 
الذي يسمح للملك بقراءة ما يبطنه أعوانه بتفرسه حي بواطن «كلامهم» 
و«حركاتهم» وقدرتهم على «كتم أسراره» و«ردود أفعال» رعاياه تجاههم 0 


0-0 الدين والسلطة و«المرتبة السلطانية» 

حاولنا في الصفحات السابقة أن نقترب من صورة «المرتبة السلطانية», 
وذلك ببحثنا أولا فيما تفرضه من ضرورة «العمل مع السلطان» وما تطرحه 
«صحبته» من أسئلة, ثم بتصنيفنا لهذه «المراتب». مشيرين إلى ما يلزمها من 
شروط وصفات وما تتطلبه من مراقبة سلطانية متسائلين بالخصوص عن 
العلاقة الممكنة بين صفات «الموظف» وتدبير «الوظيفة». 

وحتى تكتمل هذه «الصورة», نعمل في هذا المبحث الأخير على صياغة 
بعض العناصر الجوابية عن سؤالين بدوا لنا أساسيين من بين مجموعة من 
الأسئلة يمكن طرحها 5).: يتعلق الأول بمجموعة «الخطط الدينية» وما 
تطرحه علينا من استفهامات تخص العلاقة بين الدين: أو بالأحرى «الفضاء 
الديني». وجهاز الدولة. ويتعلق الثاني بمجمل الوظائف السلطانية ذات الطابع 
الدنيوي السياسي ومدى السلطة: أو الدور السياسي الذي تلعبه هذه 
البيروقراطية السلطانية في نظام السلطنة التي يعود فيها مبدثيا القرار الأول. 
والأخير للحاكم السلطاني. 
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١‏ الدين و«الوظيفة» 
في عرضه للوظائف التي تكون جهاز الدولة: يميز الأديب السلطاني بين 
«وظائف سلطانية دنيوية» ودوظائف خلافية دينية», سواء تعلق الأمر بما هو 
«مركزي» كتمييزه بين الوزارة والكتابة وخطتي القضاء والفتياء أو تعلق الأمر 
بما هو «محلي» كتمييزه بين العامل وصاحب الشرطة أو حاكم المدينة مثلا 
ووظيفتي المحتسب (أو صاحب السوق) وقاضي البلدة... ويبدو هذا التمييز 
أكثر وضوحا من ناحية الشكل على الأقل عند بعض المؤلفين أمثال ابن الأزرق 
أو ابن رضوان اللذين خصا موضوع «تولية الخطط الدينية» بفصل مستقل 
يوازي تخصيصهم موضوع «ترتيب المراتب السلطانية» بحديث مستقل (""). 
هكذا يجمل ابن الأزرق الحديث عن هذه الخطط بذكره لسبعة منها تشمل: 
«إمامة الصلاةء والفتيا والتدريس والقضاء والعدالة والحسبة والسكة». وهي 
مجمل ما تبقى من خطط إذ منها «ما ذهب بذهاب ما ينظر فيه كالجهاد في 
الأقطار التي عدوها غير كافرء. وما صار سلطانيا كالإمارة والوزارة والحرب 
والخراج والشرطة» ("1). 

ومن خلال النصوص التي بين أيديناء يمكن أن نستنتج؛ بشكل عام؛ أن 
الآداب السلطانية. وإن تحدثت عن وظائف الدولة:؛ فإنها قلما كانت تعير كثير 
اهتمام بالجانب الديني مقارنة مع مثيله الدنيوي؛ فإما أنها تهمله كلية؛ وإما 
أنها توجز في تناوله وبالأحرى تحليله. وإما أنها تبعثر حديثها عن هذه 
«الخطط» مكتفية بذكر بعضها ("). وحتى ابن الأزرق الذي خص موضوع 
«تولية الخطط الدينية» بصفحات لا بأس بهاء نجده يستدرك من حين إلى 
آخر. مشيرا إلى من يريد أن يتعمق في الموضوع أن يعود لما هو مقرر في 
الفقهيات (''). ولريما يجد هذا «الإهمال» بعضا من مبرراته في كون ما يهم 
السياسات السلطانية هو «الوظائف» التي لها مساس مباشر بقوة الدولة 
واستمرارهاء من «وزارة» تضبط أمور الرعية: و«كتابة» تحفظ جبايات الدولة 
ودشرطة» تسهر على أمن المدينة و«بريد» يخبر السلطان بما جد في الأقاصي 

والنواحي و«عامل» يوفر المال. 
وعلى الرغم من هذا النوع من «الإهمال»يبقى تعامل الأديب السلطاني 
مع «الخطط الدينية»» إن هو تحدث عنهاء مماثلا لما يتتعامل به مع 
«الوظائف الدنيوية». فهو يطرح «الخطة» في علاقتها بالسلطان تقليدا أو 


الآذاب السلطانية 


عزلاء ثم يسهب في ذكر الشروط والصفات الخلقية اللازمة في من 
يتولاهاء وهي شروط وصفات لا تكاد تختلف في مجملها عما سبق ذكره 
إلا بإضافة شرط «العلم» (بمفهومه الديني طبعا). ويؤكد ضرورة تسديد 
أرزاق وجرايات أصحابها كما يخضعهم إلى المراقبة السلطانية نفسها 
الملفروضة على نظرائهم الدنيويين. المتمثلة في تفقد أحوال القضاة 
واختبارهم بنصب الأفخاخ للتأكد من سلامة طويتهم واستقامة سلوكهم 
و«عزل من في بقائه مفسدة» 7('", أو «الاستخبار» عن أحوال «المدرسين» 
وما يدرسونه؛ سواء كانوا في «المساجد الكبرى» التابعة مباشرة للسلطان أو 
لمن ينوب عنه؛ أو في مساجد «العامة» الخاصة بقوم أو محلة. وذلك حفظا 
للدين وحفاظا على «الجماعة» .)١(‏ 

غيرأنه تجب الإشارة؛ ونحن نقارن بين «الديني» و«الدنيوي» في هذه 
الوظائف. إلى اختلاف بينهما يبدو «إجرائيا» وبسيطا في ظاهره. لكنه عميق 
في دلالته. فمقابل التشدد الذي يبديه الأديب السلطاني في تولية أصحاب 
الوظائف الدنيوية. نلاحظ نوعا من التساهل مع أصحاب «الخطط الدينية» 
ونحديدا «المحلية» منها. حيث يترك أمر تعيينهم إلى أهل المنطقة أو المحلة 
أنفسهم. بل إن الكاتبين» ابن رضوان وابن الأزرق يذهبان إلى حد مطالبة 
السلطان «إلزام كل محلة أن تولي لنفسها إماماء وإن لم تستطع. فمن واجب 
السلطان إرسال إمام لهم...». وفي الحالتين معا يكون أمر إعالة «إمام 
المسجد» و«مؤذنه» من واجب هؤلاء القوم أنفسهم ("). 

لا تختلق الوظيفتان. الدينية والدنيوية. في علاقتهما بالسلطان: وكما 
يتصورهما أديبه؛ إلا من حيث «الاختصاص» وهو ما يدفعنا إلى الختم 
بالملاحظات التالية: 

أ- لو سايرنا الأديب السلطاني في اعتباره وظائف «الدنيا» عماد الدولة, 
وتبعناه في تفضيله «الضمني» للوزير على المفتي أو العامل على إمام الممسجد. 
كيف نبرر قول المؤلف نفسه أن «إمامة الصلاة» هي أرفع الخططء وكيف تكون 
«الفتيا» مرتبة شريفة تحول السلطان إلى «طالب» والمفتي إلى «مطلوب». 
ولماذا يجب على السلطان مراقبة «المدرسين» وهم يحظون ب «شرف العلم». 
وبإيجاز لماذا يضع لكل «خطة دينية» شروطا للتعيين وأسبابا للإقالة وطرقا 
للمراقبة ووسائل لتسديد المرتبات؟ 
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يصوغ الأديب السلطانيء في واقع الأمر تصورا «وظيفياء» لهذه الخطط 
يطبعهاء على رغم اختلاف ظاهر الأشياءء بطابع دنيوي تحكمه غايات 
عملية ونفعية. وهي من هذا الباب لا تختلف في شيء عن «الوظائف 
السياسية». إذ كلاهما يساهم في تنظيم وتوجيه عمل الدولة وعلاقات 
المجتمع. فإذا كانت الخطط السياسية تعمل لقوة السلطان. ولا ترى في 
مجمع الرعايا سوى موضوع لسلطتهاء فإن الخطط الدينية تعمل بالأساس 
على تنظيم شؤون الرعايا اليومية و«المدنية» ‏ إن جاز التعبير ‏ ولا ترى في 
«السلطان» سوى «شرطي» يضمن السير العادي لهذه الشؤون من دون فئن 
ولا اضطرابات. 

ب هل هناك داخل الدولة السلطانية (الإسلامية). كما شاع الاعتقاد 
خلط بين الدين والسياسة5 هل يمكن أن يحدث تنازع في «الاختصاص» بين 
أصحاب السلطة السياسية ومنفذي الأوامر الشرعية5 من يهيمن على من 
هل يتعلق الأمر بفصل السلطتين السياسية والدينيةة وهل يطمح السلطان 
بوصفه الحافظ لشرائع الدين إلى إضفاء طابع ديني على الوظائف 
السياسية: أم أنه. على العكس من ذلك: يعمل على إضفاء طابع دنيوي على 
«الخطط الدينية»؟ 

لا ندعي الجواب عن أسئلة من هذا الحجمء ولكن يبدو؛ على خلاف ما 
يمتقده البعض: انمحاء كل تفارض بين الدين وأوامره:والسياسة 
ومقتضياتها في هذا المجال. ذلك أن عمل «الموظفين» الدينيين» مركزيين 
كانوا أو محليين. على تطبيق مقتضيات الشرع لا يلغي الحياة السياسية 
السلطانية. كما أن عمل «الوظائف السياسية» لم يحل دون تطبيقات الشرع 
ومبادته ('") فكيف للسلطان وأعوانه أن ينزعجوا من «إمام» يتقدم الناس 
للصلاة أو «مؤذن» ينادي من أعلى صومعته؟ ولماذا سينزع جون من 
درمحتسب» يراقب الأسواق او «قاض» يفصل فى منازعغات الرعايا 9...عَلَى 
الس مح ذلك تماماء يبعو السلظان ف حناجة إلى :هده «الخطلطه» التي 
تغطي عن سلطته العصبية ببعديها الرمزي والديني؛ وتقيه شرور «النظام 
المجتمعي». في هذا السياق يتجاوز «الدين: بما يتضمنه من أوامر وشرائع 
كونه أداة «أدلجة» أو وسيلة هيمنةء ليصبح بالأساس وراء انتظام الرعايا 
في حياتهم اليومية والمدنية. يحتاج السلطان إلى هذا «الانتظام» الذي 
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تحققه شرائع الدين ومن يعمل على تطبيقها: وتحتاج هذه الشرائع نفسها 
إلى سلطان يحميها من كل بدعة تخل بركائزهاء وإلى من يحقق لها حدا 
أدنى من الأمن والطمأنينة لتفعيلها 9"). 


 "‏ السلطة و«الوظيفة» 

من الناحية النظرية. ومن خلال منطوق المتن السلطاني الذي بين أيدينا. 
يبدو الحكم السلطاني حكما استبداديا «فردانيا»» يتمحور حول شخص واحد 
أحد هو السلطان الذي يدبر كل أمور سلطنته بشكل انفرادي يجعل من جميع 
أعوانه., الأقرد بين والأبعدين. مجرد أدوات لتنفيذ ما يراه. وامتدادا ليده الطولى 
ب" بيد أن التاريخ السلطاني الفعلي لا يتطابق داكما مع هذه الصورة 
«النظرية»»: إذ تقدم لنا وقائعه ما يثبت الدور السياسيء الخطير أحياناء الذي 
لعبته هذه الفئة السلطانية؛ ومدى «السلطة» التي كانت بين أيديها . 

وللتعرف على سلطة «المرتبة» وحدودها. نسوق ثلاثة أجوبة تتباين في 
منطلقاتها .يتمثل الجواب الأول في ما تقدمه لنا نصوص الآداب السلطانية 
في قراءتها للعلاقة بين الثلاثي: سلطان - حاشية سلطانية - رعية. ويختص 
الثاني بتحليل ابن خلدون «العمراني» وربطه بين سلطة «الوظيفة» وما تمر به 
الدولة السلطانية من أطوار ومراحل. وأخيرا يتعلق الثالث ب«تنظيرات» 
الماوردي التي حاول من خلالها تبرير سلطة «الوظائف» وإيجاد مخرج لما آلت 
إليه حتى يصون «الخلافة» ووحدتها. 

أ. جواب الأديب السلطاني 

تقدم لنا الأدبيات السلطانية بمعالجتها «التقنية» لموضوع «المراتب» من 
التقليد إلى العزل مرورا بعرض شروطها ومراقبة أحوال من يتولاها. صورة 
عن «الحاشية السلطانية» ك «موضوع» لذات السلطان: كما تعطينا الانطباع 
بأنها مجرد أداة «طيّعة» في يد من هو مسؤول عنها. غير أننا نلاحظ مع 
ذلك. كيف يعمل الأديب السلطانيء بإدراجه العديد من الإشارات: على 
التخفيف من حدة هذه الصورة. 

فهو أولاء وإن كان يردد مرارا وتكرارا أن «الحكم» لا يستقيم بالشركاء وأن 
قوامه «الانفراد» بالسلطة. فإنه يردف هذه الأقوال بتأكيده على أن «الرأي» 
لا يصح بالاستبداد. ومن ثم ضرورة «المشورة» في تدبير أمور الدولة (7", 
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فعلى أعوان السلطان. مهما كانت مرتبتهم» أن يتقيدوا ب«واجب النصيحة»»؛ 
وهي أمر ديني. كما على السلطان أن يجهد نفسه في تقبل «عرض النصائح». 
ويحرص على مجالسة أهل الرأي والعقل ليتدبر بآرائهم ما يجب فعله أو 
تركه ('"2. وهو ثانياء يوضح للسلطان أن أمور الدولة تتطلب من الجهد والعمل 
والمراقبة ما يعجز عنه الفرد الواحدء مما يحتم عليه الاستعانة بجهاز سلطوي 
يياشر الأعمال والمهام في تفاصيلها ('"). وهو ثالثا يلجأ في معالجته 
للموضوع إلى بعض المقارنات والاستعارات والإشارات التى تسمح لنا باستنتاج 
أهمية السلطة التي تتمتع بها الحاشية السلطانية. مثل تفضيله الوزراء على 
الملوك فيما يخص صيانة الدولة والحفاظ عليها ('") أو تشبيهه أعضاء 
الحاشية بأعضاء الجسد (7'*) أو إشاراته المتكررة إلى ضرورة التزام «العدل» 
في سلوك موظفي الدولة وتنبيهه السلطان إلى أن «جور الولاة» يعني نهاية 
الدولة.. إلخ. 

ومهما كان الأمر. وحتى لو حصرنا اختصاص هذه «الوظائف» في تنفيد 
الأوامر السلطانية: فإنهاء وفي ظل هذا «الهامش التنفيذي» تستأثر بمجال 
سلطوي يصعب نفيه. غير أنها «سلطة» تظل في جميع الأحوال «مراقبة» 
تترصدها أعين المركز السلطاني؛ ودمحدودة» لا تسعى (أو هكذا يجب أن 
تكون) لأن تحل محل السلطان: أو الخروج عنه والاستئتار بالسلطة: بما أن كل 
مواصفات الموظف السلطاني التي يعرضها الأديب السلطاني تحوم حول مبدأ 
أساسي يتمثل في «الولاء» المطلق لولي الأمر ('"). 

ومقابل عرض الآداب السلطانية لما يجب أن تكون عليه سلطة 
«الوظائف». يقدم لنا ابن خلدون باستناده إلى «طبائع العمران» (قوانين 
المجتمع السلطاني) تصورا واقعيا لما هي عليه هذه «السلطة» في مسارها 
وفي واقعها الفعلي. 

ب. جواب ابن خلدون 

هناك نوع من التشابه بين ابن خلدون والأديب السلطاني في طرحهما 
لوضوع «المراتب السلطانية».: فالاثتنان معا يتفقان على ضرورة هذه «المراتب» 
لقيام «الملك». وأهميتها في تدبير أموره ("*). غير أن الاختلاف يبدو واضحا 
بين الاثنين في طريقة تحليلهما 'للموضوع. ففي حين يظل الأديب السلطاني 
حبيس ما أسميناه ب«الرؤية العملية» المتمثلة في ذكر الوظيفة؟ وطرح صفاتها 
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وشروطهاء وبسط قواعد اختبار صاحبها... نلاحظ كيف أن ابن خلدون في 
كتابه «المقدمة» يتعامل مع الموضوع في سياق تحليله «العمراني» الذي أسسه: 
ويربط بالتالي بين وضعية «المرتبة السلطانية». ومدى السلطة التي تتمتع بها 
بطبيعة «الطور» الذي تجتازه الدولة في مسارها «المحتوم». 

يقرن ابن خلدون إذن» بين ظهور هذه «المراتب» و«العمران الحضري». 
وهكذا لا تحتاج الدولة السلطانية في بداية تأسيسها إلى الكثير من هذه 
الوظائف نظرا إلى الطابع «البدوي» الملازم لها في مرحلة التأسيس (", 
ونتيجة السلطة شبه الجماعية «للعصبية» الحاكمة المتميزة ب«التعاضد 
والمشاركة» (؛*). غير أنه بقدر ما تتلاشى جذوة العصبية الحاكمة نافضة عنها 
بداوتهاء معلنة دخول الدولة «طورا» جديدا يتميز بظهور بوادر دعمران 
حضري» يطبعه الاستقرار ونوع من «رقة الحياة» يميل السلطان نحو «الانفراد 
بالمجد»؛ وتزدهر «الخطط السلطانية» وتظهر فئة «الموالي والمصطنعين, (05). 
ولأسباب عدة؛ ليس هنا مجال شرحها ('). تدخل الدولة السلطانية مرحلة 
ثالثة وأخيرة يسميها ابن خلدون ب«طور الهرم والاضمحلال». حيث تضيق 
«أحوال الرعايا» ويتعذر استيفاء حقوق «الحاشية السلطانية»: ناهيك عن 
تمردات «أطراف» الدولة وتكاثر «الخوارج» عنها (7). 

انطلاقا من هذه «الأطوار» الشلاثة» يتتضح غياب أي سلطة للمراتب 
السلطانية في بداية تأسيس الدولة. بينما يتبين ازدهار هذه «المراتب» في 
الطور الثاني المتميز بالاستقرار وانتشار العمران. فيما قد يحدث في الطور 
الأخير أن تستغل «حاشية» السلطان ظروف هرم الدولة وبوادر اضمحلالها 
للانقضاض على السلطة في حال توافر بعض الأسباب (08, 

وإضافة إلى الربط بين «سلطة» المرتبة و«الطور» الذي تجتازه الدولة 
السلطانية؛ يحسن بنا أن نشير إلى تدقيق آخر يقرن فيه صاحب «المقدمة» 
بين نوعية الوظيفة وما تحتاج إليه الدولة في سياق تطورها . هكذا تكون 
ل«وظائف السيف» (*2) أهمية قصوى في بدء الدولة نتيجة ضرورات 
التأسيسء؛ ويصير ل«وظائف القلم» !'*) دور ريادي عندما تستقر الدولة 
وتتمهد أمورهاء ثم تستعيد «وظائف السيف» أهميتها في المرحلة الموالية, 
حيث يراهن عليها صاحب السلطة في محاولة أخيرة للدفاع عن نفسه 
ومواجهة «الخارجين» على طاعته ('*). 
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ج- جواب الماورد ي 

هناك نماذج لا بأس بها من الكتابات السياسية السلطانية التي تطرح 
مشكلة «استبداد الوزراء» وتغلب «ولاة» أو«أمراء» النواحى والأطراف وإعلان 
استقلالهم عن السلطة المركزية. مثل «الأسد والغواص: ودفاكهة الخلقاء 
و«النمر والثعلب» وآيضا «قوانين الوزارة» للماوردي. المشكلة واحدة,. أو تكاد 
تكون كذلكء لكن طرق معالجتها يشوبها بعض التباين. هناك من يدعو إلى 
حلها عن طريق القوة مثل سهل بن هارون الذي يوضح «أن بطش السلطة 
المركزية (النمر) هو وحده ضمانة استمرار وحدة الدولة في مواجهة مطامح 
ولاة الأطراف الرامين إلى تكوين عصابات انفصالية (الذئكب)» (''). وهناك 
من يدعو إلى حل وسط مرض للطرفين «كما في كليلة ودمنة»7*). ومن 
يرفض ذلك داعيا إلى القضاء النهائي على كل «خروج» على السلطة كما في 
«الأسد والفواص» 97*'). غير أن هناك أيضا من يقر بوجود هذه السلطة 
(سلطة الوزير المستبد والأمير المتغلب)؛ ويعتبرها أمرا واقعا محاولا إيجاد 
تبرير لهاء وأهمهم الماوردي. 

من المعلوم أن الماوردي بكتاباته كان أكبر المدافعين عن «وحدة الخلافة». 
هذه الخلافة التي لا تتحمل وجود مراكز سلطوية متعددة في آن واحد (*"). 
ولكن: ما العمل حين يستبد «وزير» ما بالسلطة أو يتغلب «أمير» أو «وال» ما 
معلنا استقلاله؛ وهي وقائع حصلت. بل وعاصرها الماوردي بنفسه. 2 ' 

لا يبحث الماوردي. على خلاف ابن خلدون مثلاء في الأسباب أو العلل التي 
اذيك الم كنظ الوؤواء أى لاسرا وتظازليب غلي الفناظة االزكوية. يرما 
ينطلق من هذا التسلط كأمر واقع محاولا وهو «فيلسوف الأمر الواقع» على 
حد تعبير رضوان السيدء إيجاد مخرج لهذا «التناقض بين السلطة الفعلية 
والسلطة الاسمية» بهدف الحفاظء ولو شكلا. على وحدة «دولة الخلافة» 1). 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نظر الماوردى إلى «وزارة التفويض» مقابل «وزارة 
التنفين»: كما نظر إلى «إمارة الاستيلاء» مقابل «إمارة الاستكفاء». 

ليست «وزارة التفويض*» الجامعة بين «كفايتي السيف والقلم» ودعموم 
النظر» و«الأمر النافذ», ناهيك عن اختصاصاتها المتمثلة في «الاستيلاء على 
التدبير والعقد والحل والتقليد والعزل» 7"'). سوى تعبير عن الضعف الذي 
اعترى السلطة المركزية. وليست «إمارة الاستيلاء», وهي «... أن يستولي 
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الأمير بالقوة على بلاد تقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها 
وسياستها...»0). سوى علامة بارزة على تشتت وحدة الخلافة ومعها 
سلطتها المركزية. 

وعلى الرغم من إقرار الماوردي «الواقعي» بسلطة وزير «التفويض» 
الشمولية. واعترافه الضمنيء؛ بل والصريح بسلطة «الأمير المتغلب». فإنه 
يشترطء وهو المدافع عن وحدة الخلافة ومن خلالها وحدة «الأمة». على 
وزير التفويض أن يطلع الخليفة على ما يتخذه من قرارات تهم تدبير 
أمور الأمة 7*). كما يشترط على الأمير المتغلب أن تقام الصلوات 

ل 

باسم الخليفة (''). 

نعم: الأمر شكلي: إذ ماذا يمنع وزير «متسلط» من عرض قراراته 
على «خليفة» لا حول له ولا فوة. وماذا ينقص من سلطة أمير متغلب إن 
يضيفون إلى سلطتهم «الفعلية» سلطة «اسمية» 00-2 اي قراراتهم 
نوعا من «الشرعية». 
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«الناس ثلاث طبقات 5 
تسوسهم ثلاث سياسات. 0 
طبقة من خاصة الأبرار ١‏ 
نسوسهم بالعطف واللين ©" 
والإحسان. وطبقة من خاصة 7 
الأشرار نسوسهم بالفلظة | 
والشدة. وطبقة بين هؤلاء |" 
وهؤلاء نسوسهم بالغلظة مرة 7[ 
وباللين مرة لكلا تخرجهم || 


الغلظة ولا يبطرهم اللين» 


كسرى أنوشروان !1 
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يبدو أن عنوان هذا المفصل عام جدا 
وفضفاض إن لم نقل إنه يبطن شيئا من الادعاء. 
إذ كيف يمكن البحث في مفهوم مركزي داخل فكر 
عمّر مئات السنوات وساهم في صياغته عشرات 
الكتابء. ولا نكاد نعثر بصدده على دراسات 
«جزئية» أو تراكمات من شأنها أن تساعد على 
تبلور تصورات عامة مثل التي نحن بصددهاة 

عنصران أساسيان يمكن أن نبرر بهما المنحى 
العام الذي ستسير على منواله هذه الدراسة. يتمثل 
الأول في «وحدة» التصور السياسي السلطاني التي 
جعلتنا نرى في تعدد الكتابات السلطانية نسخا 
واستنساخا لكتاب واحد .)١(‏ ويتمثل الثاني في 
حدود هذه الدراسة نفسها التي لا تدعي البحث في 
موضوع «الرعية» كواقعة اجتماعية: وهو ما يتطلب 
استقصاء مصادر أخرى؛ أدبية وفقهية وتاريخية 
إضافة إلى تلك التي اعتمدنا عليهاء وأيضا لا ندعي 
ضبط العلاقة بين الفكر والواقع السلطانيين بقدر 
ما ينحصر مسعانا في تحديد مفهوم «الرعية». كما 
تقدمه لنا الأدبيات السياسية السلطانية. 
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وعلى الرغم من أن مفهوم «الرعية» يعتبر من المفاهيم المحورية التي 
تحدد المجال السياسي العربي ‏ الإسلامي: ويشكل إحدى النقط الحساسة 
التي تلازم؛ ظاهرا أو باطناء كل باحث في الفكر السياسي العربي ‏ 
الإسلامي؛ فإن المرء يكاد يكون مشدوها أمام ندرة الأبحاث في الموضوع. 
وبهذا الصدد يسوق محمد أركون تبريرا مفاده «أن الدراسة السوسيولوجية 
للمجتمعات الإسلامية تبدو شبه مستحيلة أو بعيدة المنال» والسبب هو أن 
كل المصادر التي وصلتنا عن تلك الفترة وأحداثها تحتقر ما يدعى بالعامة 
أو الدهماء أو الغوغاء أو الأوباش أو الرعاع أو قطاع الطرق أو الفساق أو 
الزمار (الزعران) أو الممسدينء وكل هؤلاء يشكلون قطاعات واسعة مما 
ندعوه اليوم بالجماهير الشعبية أو بالشعب!» (). 

ليس هنا مجال البحث عن الأسباب الكامنة وراء الإهمال الكلي أو 
النسبي للتاريخ الاجتماعيء ولا كيف حدث أن اهتم المفكرون والباحثون, 
قدامى ومحدثين. بالدولة «السياسية» وأغفلوا المجتمع «المدني» - إن جاز 
استعمال هذه المفاهيم الحديثة ‏ وهو أمر يتطلب دراسات مستفيضة 
تتجاوز ما نحن بصدده. 

وإذا كان البحث الحديث. على ندرته؛ في هذا الموضوع يخضع لا محالة 
لعدة قراءات وتأويلات تتباين بين التروي والتثبت والأحكام الملتسرعة الجاهزة 
0 كما تحكمه طبيعة النصوص أو المصادر التي جرى استقصاؤهاء فإن هذه 
المحاولة لا تدعي تحليلا عاما لموضوع أعم مثل الرعية. ولا تجاوزا أو نقدا أو 
حتى نجميعا لما قيل بصددهاء بل تتحصر في تحديد هذا المفهوم أو إبرازه كما 
هو مبثوث في بعض الأدبيات السياسية السلطانية. 

بدءا هناك مفارقة ذات دلالة يجب الإشارة إليها: لا نجد أمام أهمية 
الموضوع غير النزر اليسير من النصوص السياسية السلطانية (), فكيف نعلل 
أو نفسر عدم التطابق بين أولوية الموضوع والمادة المكتوبة عنهة الجواب يكمن 
في نوعية الخطاب السياسي السلطاني. 

ليس هذا الخطاب موجها إلى الرعية. ولا هي بمعنية أو مخاطبة به. بل 
هوء كما يبدو جليا في مقدمات مؤلفيه ومحتويات نصوصه وضمير 
مخاطبه. موجه إلى الراعي في موضوع رعيته وأشياء أخرى. أكثر من ذلك. 
لا يتعامل هذا الخطاب السياسي مع الرعية ككيان قائم بذاته. ولا يتصورها 
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«ذاتا» مستقلة تستحق خطابا مستقلا بقدر ما هي على الدوام «موضوع» 
ل «ذات» السلطان. 

ما يطبع هذه التصورات إذن: هو أنها خطاب موجه إلى الحاكم في علاقته 
بالمحكوم: ولا تهتم بهذا الأخير إلا من زاوية خضوعه للأول؛ وبذلك تكون في 
حقيقتها مجموعة من «التقنيات» من المفروض أن يستعين بها السلطان في 
كيفية ضبط رعيته وأشكال سلوكه معها بغاية تحقيق هدف أساسي يتمثل في 
دوام حكم السلطنة. فجل الأسئلة المطروحة تكمن في أساليب تطبيع الرعية 
وقواعد التعامل معهاء. ومعدلات الظهور أمامها والاحتجاب عنهاء ومدى قدرتها 
الجبائية وأشكال تجنيدها وطرق ترهيبها وترغيبها... الخ. 

غير أن ما تجب الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه لا يمكن للباحث أن 
يكتفىي بالفصول الواضحة العناوين التي تذكر موضوع الرعية بصريح العبارة. 
بل لابد من الانتباه إلى الربط الذي يقيمه الأدب السياسي السلطاني بين 
موضوع الرعية ومواضيع أخرى تخص العفو والعقاب والعدل والمال والجند 
والعمارة ومجلس المظالم والمراتب السلطانية وغير ذلك. 

هل نستنتج إذن أن الخطاب السياسي السلطاني في مجمله. مهما تعددت 
مواضيعه وتنوعت. هو خطاب مبطن حول الرعية؟ إذا انطلقنا من الهاجس 
الأول الذي يشغل بال الكاتب والمتمثل في تقوية السلطان واستقراره؛ يمكننا 
القول إن الرعية ‏ التي لا وجود للراعي من دونها - حاضرة اسما وفعلا في هذا 
الخطابء إيجابا أو سلباء بشكل صريح واضح أو بشكل مضمر مسكوت عنه. 

إن الحديث مثلا عن «أخلاقيات السلطان» التي تشغل الحيز الأكبر من 
هذه الكتابة السياسية هو فى جوهره حديث عن تقنيات السلوك السلطاني 
تجاه الرعية. كما أن الكلام في «مقومات الملك» من جند ومال وعدل وعمران 
هو في حقيقته خطاب مقلوب عن الرعية التي تكون الجند وتدفع المال وتقيم 
العمران وبذلك كله يستقر السلطان. 

نخلص إذن إلى أن الموضوع متشعب بتشعب مختلف المجالات التي يرتبط 
بها. وشاسع شسوع الجسد السلطاني نفسه؛ وهذا لا يمنع من أن نلامسه من 
خلال بعض ال محاور المتعلقة ب «صورة الرعية» في هذه الأدبيات. واعتبارها 
«موضوعا لذات السلطان». وكذا طرح «أقسامها» لنختم أخيرا ب «ما لها وما 


علييقاء تجاه السلطان. 
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أوة: صورة الرعية 
١‏ أهمية الرعية 

الرعية أساس السلطة ورأس الفتنة. بطاعتها للسلطان وانصياعها له 
تستقر الأمور, وبخروجها عنه تعم الفتن وتحدث القلاقل. يعي الأديب 
السلطاني كل هذه الحيثيات؛ ويبرز أكثر من مرة أهمية الرعية القصوى في 
تسيير أمور السلطنة. هكذا يعتبرها ركنا من أركان المملكة أو السلطنة (, 
ويربط صلاح السلطان بصلاحها ويرى أمره متعلقا بأمرها ('). وقد يذهب 
بعيدا إلى حد اعتبارها أولى من الجند ("). وفيما عدا هذه الأهمية العامة 
التي نصادفها في مختلف النصوص السياسية السلطانية؛ يمكن ملاحظة 
بعض التمايزات فيما يخص طبيعة هذه الأهمية وربطها بموضوع ما يشغل 
بال هذا المفكر أو ذاك. 

يبرز حضور الرعية في تصور أبي بكر الطرطوشي في تخصيصه لها 
حديثا مسهبا يكاد يشمل مختلف الجوانب المرتبطة بها؛ فهو يطرح العلاقة 
الخاصة والوضعية غير المتكافتة بين السلطان والرعية؛ ومنزلتها منه. كما 
يحذر الحاكم السلطاني من عواقب الخصال التي تدفع الرعية لدم 
السلطانء ويذكر الخصال التي تصلح بها وأيضا ما يجب فعله إذا جار في 
حقها الحاكم السلطاني. كما يشير إلى حدود الطاعة المفروضة عليها وما 
يملك السلطان منها (). 

ويتحدث الماوردي وابن الأزرق عن «سياسة الرعية» بشكل تتطابق فيه مع 
سياسة الملك؛: إذ يطرح الأول مختلف التجاذبات والتقاطعات الموجودة بين 
الرعية والملك والدين "2 بينما يعرض الثاني مجموعة من التقنيات المحددة 
بدفة المتمثلة فيما يجب احترامه من أسس «يقوم عليها بناء الرعية». وما 
يجب اجتنابه من أفعال «تخل بنظام بنائهاء (:'). 

وتبدو أهمية الرعية أيضا في علاقتها العضوية بمقومات الملك 
التي لا محيد عنها. فإذا كان العالم؛ حسب التصور السياسي 
السلطاني. بستانا سياجه الدولة: والدولة سلطانا تحيا به السنة. والسنة 
سياسة يسوسها الملك. والملك راعيا يعضده الجندء والجند أعوانا يكفلهم 
المال. فإن المالء وهذا ما يهمنا «رزق تجمعه الرعية». ويضيف الأديب 
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السلطاني أن جمع الرعية للمال متعلق بشرط «العدل»؛: وأن إمكان 
الرعية تمويل سلاطينها ليس بمطلقء بل يتعلق بوجود حركة عمرانية 
(زراعة. تجارة. حرف...) وبرغبة الحاكم السلطاني نفسه بإطلاق اليد 
لرعيته لكي تشتغل وتزرع وتتاجر حتى يتمكن بعد ذلك من استيفاء 
حقوقه السلطانية من دون إجحاف لرعيته التي لن ترى مصلحة في عمل 
يصادر السلطان مجموع ثمراته. 

وبقدر ما يؤكد الأدب السلطاني أهمية الرعية في بنية الدولة السلطانية, 
يصوغ «تصورا» دونيا بشأنها يرتكز على تهميشها واعتبارها مجرد آلة اشتغال 
سلطانية. إن هذه «المفارقة» بين أهمية الرعية وتصورها شيء يدعو حقا إلى 
الانتباه والتساؤل. 


 '"‏ دلالة الاستعارة 

هناك اتفاق شامل بين مختلف الأدباء السلطانيين على اعتبار الرعية 
«موضوعاه ل «ذات» السلطان. ويكفي هنا أن نذكر أن «الأخلاق 
السلطانية» من كرم وحلم وعفو وعقاب وسخاء وتفافل وحزم ودهاء 
وترغيب وترهيب... إلخ؛ التي تشكل أكثر من ثلثي النص السياسي 
السلطاني هي تقنيات تجد مادتها في الرعية موضوع السلوك والتعامل 
السلطاني. وانطلاقا من هذا الاعتبار ‏ الأصلء. تتفرع مجموعة من 
الصور لا تخلو من دلالة. يصور أبو بكر الطرطوشي الرعية «جسدا» 
مآله الموت لولا «الروح» السلطانية: و«أرضاء» ظمأى من دون «ماء» 
ودظلاما» حالكا لولا «سراج الملوك» (''2: (وهذا بالمناسبة هو عنوان 
تأليف الطرطوشي). ويعتبرها الماوردي «يتيما» تضيع حقوفه من دون 
«ولي» و«أمانة» في يد السلطان المؤتمن عليها '"'2. ويصفها الشيزري 
ب «الغنم» السائبة إن تعذر راعيها و«نبتا» يتوق إلى قطرات «الفيث» (''2. 
ويصورها ابن عبد ربه «إبلا» تحتاج إلى من يقودها و«ولدا» يتعلق 
وجوده ب «أبيه» (*'). وهي عند الثعالبي بمنزلة «الخشب» المتهرئ 
لن يقوم أوده من دون «نار»7*') (معتدلة!) ويصورها ابن رضوان 
وابن طباطبا وأبو حمو الزياني وابن الأزرق كائنا «مريضاء» يحتاج 
لاسترداد عافيته إلى «الدواء» السلطاني (''). 
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وفي أشكال تهبيرية أخرى, يجري تصوير «الرعية» كمن لا حول له ولا قوة 
أمام «البطش» السلطاني. فابن قتيبة يراها «جيفة» أمام «النسر» (""). وابن 
عبد ربه يصورها حصاة يجرفها «السيل» وتفاهة تحت رحمة «عاصفة:, (14, 
كما يراها الثعالبي «راكب بحرء لا يأمن من البحر أمواجه العاتية 
وغنيمة في قبضة «الأسد» وشيئًا يحترق في «شمس» حارة أو وسط «نار» 
شود أ 

لقد تعمدنا شيئًا من التطويل في ذكر مختلف هذه الصور لسبب 
رئيسي يتعلق بطبيعة الكتابة السياسية السلطانية. ذلك أن الفكرة 
السياسية لا تظهر في هذه الكتابة بشكل واضح وصريح وبارزء بل إنها 
غالبا ما تكون ثاوية في تعبير «أدبي» (بالمعنى القديم للعبارة) يستعير من 
كل فن طرفا. 

ورجوعا إلى الصور المذكورة؛ يمكن استنتاج نوع العلاقة التي تربط 
بين الحاكم والمحكوم,؛ وبين الراعي ورعيته. وعموما يمكن أن نميز بين 
أربعة أبعاد تتحكم في هذه العلاقة. هناك أولا «الحاجة» أو الاحتياج بما 
تتطلبه من تبعية وافتقار للطالب أمام المطلوب كحاجة الجسد للروح 
والأرض للماء والمريض للطبيب... وهناك ثانيا «الرعاية» بما تتطلبه من 
رفق وإحسان وتوجيه كما هو شأن «الراعي» مع قطيعه والأب مع ابنه 
والوصي مع يتيمه... وهناك ثالثا «القوة» بما تمفترضه في الآخرين من 
رهية وانسحاق أمام شخص مثله مثل «البحر» «كثير الماء» لكنه عميق 
الهوّة. ومثل «الشمس والنار» قد تدفثان ولكنهما قد تحرقان. ومثل الغيث 
الذي قد يزيد عن حده فينقلب إلى ضده. وهناك رابعا «الخوف» بما 
يتطلبه من حذر وابتعاد. وهو خوف لا يتحكم فيه عاملا البطش والقوة 
فقطء بل ينجم أساسا عن صعوبة التنبؤ بالسلوك السلطاني إذ يشبه ب 
«صبي» لا تدري ما سيأتي به من أفعال وب «بغي» لا صداقة معها 
إذ «كلما ذهب واحد جاء آخر (:). 

تبطن مختلف هذه الصور أو التشبيهات المذكورة نوع العلاقة التي تربط 
السلطان برعيته في افتقارها الدائم إليه وحاجتها المتواصلة إلى رعايته. 
كما تؤكد قوته أمامها وصعوبة التنبؤ بما ينوي القيام به. وهذا ما يوجزه 
الجدول التالي: 
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افتقار الرعية إلى سلطانها 


الحاجة إلى الرعاية السلطانية 


صعوبة التنبؤ بالسلوك السلطاني 


يعني حضور السلطان انتفاء «الفتنة» فبغيابه. يغيب النظام والأمن, 
ويخرب العمران: وتضيع الحقوق وتتعطل الحدود ... الرعية بطبيعتها مادة 
غير منتظمة:؛ تميل إلى الفمساد ومعرضة باستمرار للتلف؛ لذا لابد لهم من 
«وازع» يقيهم أولا من أنفسهم «الأمارة بالسوء». ويسمح لهم ثانيا. وهو 
«السراج المنير» ب «معالجة صنائعهم» في أمن وأمان. ولولا «السلطان القاهر» 
لانتشر الظلام مع ما يستتبع ذلك من تحرك «الحيوان الشرير» وخشخشة 
«الهوام الخسيس» وهيجان «البرغوث الحقير»... ('). 
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ومع ذلك: يجب التأكيد هنا أن فكرة «ضرورة السلطة» ليست شيئًا جديدا 
ولا أمرا سلطانياء إذ نجدها في الفكر الشرقي القديم.: وعند اليونان» وفي 
أفكار العصر الوسيط بشقيه الغربي المسيحي والعربي الإسلامي. كما نجدها 
في الفكر السياسي الحديث عند ماكيافيلي أو منظري «العقد الاجتماعي»... 
('"). غير أن ما يثير الانتباه حقا ليس تأكيد «ضرورة السلطة». وهي أمر مفهوم؛ 
و«دمعقول» بل تلك الدعوة الحارة الموجهة إلى السلطان بسلوك طريقة «الحزم 
والتشدد والقهر» مع رعيته لأنها كما يقول أحدهم «مجبولة على الفساد واتباع 
الأهواء وقلة السداد» (")., ولأنها كما يقول آخر: «كثيرة وعارضة للفساد» (4", 
ولأن جور الرعية أشد من جور السلطان و«الفتنة أشد من القتل». 

الوجه الآخر المسكوت عنه لهذه الضرورة الأنطولوجية هو «واجب الطاعة» 
الذي يصبح أمرا مفروغا منه؛: إن لم نقل إن مصلحة «الرعية» تقتضي إذعانها 
لسلطانها مهما بالغ في التنكيل بها. 

وإذا كانت هذه التتصورات ترى في حدوث «الفتنة» وتفرق كلمة 
«الإسلام» مسوغا كافيا لقبول الاستبداد السلطاني. فإن المثير للانتباه هناء 
مرة أخرىء هو أن تعلق هذا الاستبداد على مشجب الرعية, فإذا جار 
السلطان فلخلل ما في الرعية. ولعل مؤلف «سراج الملوك» أوضح المعنى 
وأوجزه حين قال: «لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكمء: كيفما 
تكونوا يول عليكمء: إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن الكريم: «وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضا..» (*") 


صاشما: العامة قمو ضوع لوك السلظطان 

يقوم الأدب السياسي السلطاني على مفهوم «النصيحة». وهي نصيحة 
أو نصائح موجهة إلى أولي الأمر في كيفية تدبير شؤون ممالكهم. لذا 
من الطبيعي أ يهيمن الطايع «العملي» على الخطاب السلطاني. فليس 
هناك موضوع واحد من المواضيع التي تهم الشأن السياسي إلا يجري 
تناوله من وجهة علاقته بالحاكم» إيجابا أو سلبا. وموضوع «الرعية» 
لا ينفلت بدوره من هذا القانون المتحكم في تصورات الأديب السلطاني؛ 
ذلك أن الحديث عنها هو في الأساس حديث عن علاقة السلطان بها؛ 
وسلوكه تجاهها. 
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تتعدد أشكال السلوك السلطاني تجاه رعيته بدءا من خصلة «التغافل» عن 
بعض زلاتها إلى ضرورة «الاستخبار» عن حالها ومآلهاء وانطلاقا من فائدة 
«الاحتجاب» عن انظارها إلى ضرورة «الظهور» أمامها... وفيما وراء فيض 
تفاصيل السلوك السلطاني. يمكن أن نميز بين آليتين مركزيتين تحكمانه. 
وما آلية «الترغيب» زآلية دالترهيبة. 


١‏ تقنية الترغيب 

يدرك الأديب السلطاني جيدا أن طاعة المحكوم للحاكم والخضوع له لا تكون 
في الغالب الأعم طوعاء بل قوة وشوكة وعصبية. لذا فإنه ينصح السلطان بالاكتفاء 
ب «ظاهر الطاعة» من دون تنقير في قلوب الناس وما تكنه صدورهم... يندا ومع 
إقراره بهذه الحقيقة البشرية. فإنه يفهم جيدا أيضا أن «القوة» وحدها ليست كافية 
للاطمئنان على استقرار الحكم؛ وأنه يستحسن أن يرافقها نوع من «الانقياد 
الداخلي» نحو الطاعة, أو الرغبة في الخضوع وتحبيبه إلى النفوس. 

تتمظهر تقنية الترغيب في مجموع الخصال «الحميدة» والقواعد 
«السلوكية» التي من شأنها أن تؤدي إلى استمالة قلوب الرعية وامتلاك 
أفكدتهاء وخلق الإحساس بالأمان والثقة والسكينة والألفة. ف «الرغبة» كما 
يقول الماوردي «تدعو إلى التآلف وحسن الطاعة؛ وتبعث على الاتفاق وبذل 
النصيحة. وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة» ("'). 

يحث المفكر السلطاني إذن على ضرورة تجنب استعمال القوة ما أمكن ذلك. 
لاعتقاده أنه لم يحدث لأي سلطان أن قوم رعيته وضبطها بالبطش والقهر أبداء 
ولاعتقاده أن صفاء الرعية وامتلاك قلوبها وإنصافها يكون ب «الإحسان» إليها. وهو 
السبيل الوحيد إلى استعيادها عن طيب خاطر... هكذا نفهم لماذا عنون ابن رضوان 
أحد فصول كتابه ب «تودد الملك إلى رعيته وتبسطه وتواضعه في علوم 7 وما 
استعرضه الطرطوشي بإسهاب من «خصال محمودة في السلطان»... إلخ (""). 

وأول مثل نجده لسياسة الترغيب هو شخص الحاكم السلطاني نفسه؛ ليس 
في كينونته الفعلية 1.60 بالضرورة؛ بل في صورته وظاهره عتاثهعدم م1 (' "). 
عليه إذن أن يبدوء وبعبارة أخرىء أن يخلق الائطباع بكونه «جميلا وطاهرا» لأنه 
صورة المملكة وعنوانها و«القدوة والمثال». كما يشرح ذلك المرادي والطرطوشي 
وابن رضوان وابن الأزرق وغيرهم كثير ('". بل عليه أن يبدو حسب الماوردي 


الآداب السلطانية 


ك «واحد من رعيته» ('"). ولكون «الناس على دين ملوكها». فإن «صلاح الرعية» 
يتطلب أن يصلح الملك نفسه أولا كما يُلزم «ذو الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة 
نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ويأتي من الأفعال أجملهاء فيسوس الرعية بعد 
رياضته؛ ويقومهم بعد استقامته» 09 

وفيما عدا «صورة السلطان»., تتخذ سياسة الترغيب أشكالا متعددة تخص 
سلوك الحاكم: فهو «العدل» بعينه: كله «تلطف ورأفة». لا حدود ل «كرمه 
وسخائه». «يحنو» على رعيته. ومن شيمه «التغافل» و«العفو عن الذنوب» 
و«ترك الحقد المفسد للنيات» و«رد المظالم» ومراعاة «السجون وأحوالها وتفقد 
أهلها وما يلحق بذلك» 7 "... إلخ. تقوم آلية «الترغيب» هنا على ما يمكن أن 
نسميه ب «تجارة» أو «اقتصاد الأخلاق». فوراء كل هذه الفضائل الجميلة التي 
لا يمل الفكر السياسي السلطاني من ذكرهاء يختبئّ مقابل «سياسي» صريح 
أو ضمني يتجلى في حصول الطاعة والولاء والاستعباد. يقوم السلطان هنا 
بعملية أخذ وعطاء؛ يستبدل حلمه وعفوه وعطاته بالخضوع والإزذلال (9). 

ترسم هذه الآليات صورة «مثالية» للسلطان يبدو معها في أبهى الجمال 
والعفاف. غير أنها لا تعدو أن تكون في حقيقة الأمر سوى «قناع» بديع الملامح 
يتستر عن «الوجه» الحقيقي... خطابا «مقلوبا» عما يجري على أرض الواقع... 
وفي جميع الأحوا ال؛ فإن الأديب السلطاني يدرك أن لآلية «الترغيب» حدوداء 
وأنها لا تعني بتاتا نزول السلطان إلى الأرض. وترك كرسي الحكم فارغا . إنه 
ترغيب لا يتنافى إطلاقا مع سياسة «الترهيب» بقدر ما يتكامل معها. 


" تقنية الترهيب 

في كتابه «المخري في الآداب السلطانية» يشير ابن طباطبا إلى «هيبة» 
السلطان كوسيلة تحفظ نظام الملك. وتحرسه من أطماع الرعية. وفي كتابه 
«تسهيل النظر...» يتحدث الماوردي عن فائدة «الرهبة» في كونها «تمنع خلاف 
ذوي العناد وتحسم سعي أهل الفساد» وبانتفائها. يضيف الماورديء. فإن 
الرعايا «يستسهلون معصية السلطان ويستقلون طاعته. وتصبح أوامره فيهم 
لغوا وزواجره لهوا...٠').‏ الهيبة والرهبة إذن: مطلوبتان من السلطان لما 
لهماء أو لما تحدثانه من آثار في نفوس الرعاياء وما تخلقانه من مشاعر الوقار 
والإحساس بالضعف والانسحاق أمام آلة سلطانية لا ترحم. 
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هكذا تقدم لنا هذه الأدبيات السلاطين بكونهم «سريعي الفضب» 
ودمرتبطين بالفيلة». ويكرهون من يشاركهم في «العز»», وأن «مطعمهم 
ومشربهم ودارهم وحوزتهم ومبيتهم ولباسهم وطيبهم ومركبهم...». كلها أمور 
بل علامات عن تفردهم وتميزهم عن كل الناس (""). ومن أجل الحفاظ على 
هذه الصورة المهيبة وتغذيتها يكثر الأديب السلطاني من ذكر مجموعة من 
السلوكيات تخص علاقة الآخر بالسلطان وخاصة منهم خاصة الناس مثل 
التشبث ب «الوقار» واجتناب المزاح وضبط «آداب الصحبة» بما تتضمنه من 
«صمت واختصار وغض العين وضم الشفة...» (*). 

يتخن الترهيب السلطاني أشكالا متعددة نذكر منها ما يخص «شخص 
السلطان» نفسه بدءا من «اسمه» أو بالأحرى لقبه المتعالي عن باقي الأسماء 
ودجسده» في غذاته ولباسه إلى «قصره» وما يستلزمه كفضاء سلطويء ومنها 
ما يتعلق ب «المجالس السلطانية» العامة أو الخاصة وما تتطلبه من آداب 
ومراتبيةء بدءا من الولوج إلى رحابهاء وتشرفا بالجلوس فيها إلى حين 
مغادرتهاء ومنها أيضا ما يتعلق بظهور السلطان أمام الملأ وما يلزم ذلك من 
توقيت ملائم ومقدار معلوم ومصاحبة الآلات والطبول والخيول وكل العلامات 
التي تعطي الموكب السلطاني كل مظاهر الإجلال والتهيب ("). 

خارج علامات الاستبدادء هناك «الفعل» الاستبدادي نفسه. فحق الحاكم 
السلطاني في العقاب والبطش والسجن. حق مطلق لا تعتريه أي حدود ظاهرية:؛ 
وهو حق لا يتمتع به هكذاء بل هو عنصر من بين عناصر أخرى تجعل منه 
مستبدا مطلقا. فهو الرجل الأول في سلطنته؛ يتحكم في كل شيء ولا يتحكم 
فيه أي شيء: يراقب ولا يُراقب؛ يعاقب ولا يُماقب. يسأل ولا يسأل؛ الخلق 
مسؤول أمامه؛ وهو افتراضا مسؤول أمام الله. 

في هذا السياقء وأمام هذا الشخص الفريد من نوعه؛ الرهيب في صورته 
والذي تصبح نواياه أفعالا بالقوة» إن لم تكن بالفعلء: يمكننا فهم الهالة التي 
يحيطه بها أديبه وخادمه المفكر السلطاني. 

غير أن سياسة «الترهيب» تأخذ كامل أبعادها حين يتعلق الأمر بمئة 
«العامة» حيث يتم التأكيد بصريح العبارة على ضرورة استخدام القوة والتسلح 
بالحزم ضد هؤلاء العوام الرعاع, والأوباش السفلة الذين لا يصلح معهم أدب. 
ولا تنفع معهم فضائل الأخلاق. هكذا ينصح أحد الأدباء الحاكم بأن يتعامل 
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معهم «بمحض الغلظة والاعتساف» 7“ وينبه آخر إلى أن «الرعية» وإن كانت 
ثمارا مجتناة وذخائر مقتناة فإن لها نضارا كنضار الوحوش وطفيانا كطغيان 
السيول؛ ومتى قدرت على أن تقول قدرت على أن تصول» ('*). وينعتهم ثالث 
بكونهم فئة «مجبولة على الفساد وقلة السداد» (45).., وهذه كلها صور تعج 
بها الكتابات السلطانية. 

ومع ذلك لا ينصح الأديب السلطاني بالذهاب بسياسة الترهيب إلى 
حدودها القصوى. واللجوء إلى مختلف تمظهرات أخلاق القوة من بطش 
وقهر وحبس وقتل وكبر وإعجاب... الخ. على النقيض من ذلك. يتوسل 
للحاكم أن يكون حليما ورؤوفا ومعطاء وجميلا... يعرف الأديب أن 
السلطان هو السلطان. وأن أخلاقيات القوة والقهر من طبائعه: وأنها 
موجودة فيه «بالقوة» إن لم تكن «بالفعل», لذاء فهو يحثه على التمهل فى 
شأنها واستعماله لها عند الضرورة القصوى ويحذر الرعية. عافة 
وخاصة:؛ منها؛ فالسلطان يعفو وهو قادر على العقاب؛ يرفق وهو قادر 
على التشدد والبطشء يعطي وهو قادر على الإمساك. يتواضع وهو قادر 
على التكبر..: إلخ. 

إن النظرر في سياستي «الترغيب» و«الترهيب». وهما على طرفي نقيض 
يستلزم طرح التساؤل عن ضوابطهما. فالأدب السلطاني يقرر أن قوة الملك 
ودوامه لا يتمان بسياسة الترغيب وحدها ولا بسياسة الترهيب وحدهاء بل 
لابد من المزج بين السياستين؛ وسلوك العدل والتوسط بين القهر واللين والعفو 
والعقاب والظهور والاحتجاب. .. إلخ. ماهو إذن محدد السلوك السلطاني 
تجاه الرعية؟ هل هو منطق السياسة و«عقل الدولة» أم هو ميتافزيقا فكرة 
الوسط الأخلاقية المهنية تماما على الفكر السياسي السلطاني؟ 

و3 المتتصفح لهذه الأدبيات يلاحظ فعلا هيمنة فكرة الوسط هذه. وأنها 

د بشكل قبلي؛ ٠‏ كل سلوك سلطاني محتملء والحالة هذه هل نحن أمام 

6 «سياسي» أم سلوك «أخلاقيء»5 أم يمكن القول إن السلوكين معاء 
الأخلاقي والسياسي يتطابقان في حالة الدولة السلطانية5 ولكن؛ ألا يمكن 
القول بصيغة أخرى أن كل صنف من أصناف السياسة يقابل صنفا من أصناف 
الرعية وبالتالي ألا تتلاءم سياسة الترغيب مع «خاصة» القوم: وسياسة الترهيب 
مع «عامة» الناس وألا يتماشى المزج بينهما مع «أوساط» القوم؟ 
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ثالثا: أصناف الرعية 

إذا كان النص السياسي السلطاني يفيد بأن سياسات الترغيب والترهيب 
يحكمها ضابط ما يوضح متى يكون على السلطان أن يلجأ إلى الترغيب ومتى 
يسوس بالترهيب. ومتى يجب عليه المزج بين الترغيب والترهيبء فإن ما يمكن أن 
تستشفه من «أصناف السياسات المذكورة هو إذن ملامستها الضمنية لموضوع 
وامتقاف الوصهه: 

يفترض طرح أصناف أو «أقسام الرعية» تحديد المفهوم نفسه. غير أن هذه 
الأدبيات لا تمدنا بأي تعريف لهذا المفهوم: ولم يكن ذلك ليشغل بالهاء وإنما تتعامل 
معه كمعطى مسلم به وبديهي لا يحتاج إلى توضيع! وبالمقابل» فإن ما تجب الإشارة 
إليه. وعلى خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن؛ هو أن الكلام في «أقسام الرعية» 
لا يعني تحليلا «سوسيولوجيا» لها ولا يفيد أي تقسيمات اجتماعية «موضوعية» 
بقدر ما يأخذ بعدا «معياريا» ودعلائقيا» متمحورا حول الذات السلطانية. فما يهم 
من هذه الأقسام هو «قيمتها الاستعمالية». وما يحدد مدلولها هو وظيفتها في 
«ترتيب أمور الرعية»»: أو بالأحرى «البيت السلطاني». وهذه كلها أمور تتساوق 
ومنظور الفكر السياسي السلطاني وتتلاءم مع نوعية كتابته. 

غير أنه قبل الدخول في تفاصيل هذه التصنيفات تنبغي الإشارة إلى أن مبدأ 
تصنيف الرعايا المطبوع بنوع من التراتبية الصارمة يجد جدوره في الفكر الشرفي 
عامة وفي السياسات الفارسية. خاصة التي عنها أخن الأديب السلطاني. هكذا نجده 
يردد غير مرة قولة كسرى أنوشروان: «الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات؛ 
طبقة من خاصة الأبرار نسوسهم بالعطف واللين والإحسان. وطبقة من خاصة 
الأشرار نسوسهم بالغلظة والشدة؛ وطبقة بين هؤلاء وهؤلاء نسوسهم بالغلظة مرة 
وباللين مرة لكلا تخرجهم الغلظة ولا يبطرهم اللين» (**). كما يستعين؛ بنوع من 
التحوير في المضمون: بتصنيف أردشير للرعية إلى أربع طبقات هي «الأساوة» 
و«العباد والنساك وسدنة النيران» و«الكتاب والمنجمون والأطباء» والزراع والمهان 
والتجار» (.)؛ بل إن التصورات السياسية الفارسية لا تقف عند حد إقرار هذه 
«الأصناف». إذ تذهب بعيدا مطالبه بتخصيص لباس معين ولون محدد لكل صنف 
حتى يسهل التعرف عليه ويكون انتماؤه المراتبي ظاهرا للعيان. وليس هناك من شيء 
يسرع بخراب المملكة من «انتقال صنف من هذه الأصناف إلى غير رتبته...:*؛) مما 
يعني أننا أمام مراتبية اجتماعية صارمة ومغلقة تفترض في كل فئة لزوم مكانها. 
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لقد أخذ الفكر السياسي السلطاني بمبدأ «المراتبية لأنه. وكما هي الحال 
في افتباسات أخرى عن السياسة الفارسية؛ كان يجيب عن حاجة اجتماعية 
وسياسية خاصة بطبيعة الدولة السلطانية نفسهاء وتعامل معه دونما اهتمام 
كبير باحتمال تناقضه مع المتظومة الفكرية الإسلامية (4), 

وفي هذا السياق نشير إلى تصنيفين شائعين في الأدبيات السلطانية. ويتعلق 
الأمر بتقسيم أخلاقي ثلاثي الأطراف,. وتقسيم ثنائي إلى خاصة وعامة. 


١‏ تصنيف أخلاقي ثلاني 

يقول المرادي الذي خص «أقسام الناس وما تقابل به طبقاتهم» بنفصل 
مستقل: «إن العلماء الماضين والملوك المتقدمين قد قسموا الناس على ثلاثة 
أجناس «كريم فاضلء ولئيم سافل ومتوسط بينهما...» ("')؛ وهو التقسيم نفسه 
الذي يورده ابن رضوان وابن الأزرق. وفي مقامة «السياسة» لابن الخطيب نجد 
الأقسام نفسها بعبارات أخرى: «العليون والأوساط والسفلة» (**). ويحدد ابن 
طباطبا أصناف الرعية في «الأفاضل» و«الأوساط» و«العوام» 9 *). ومن جهته. 
يقتبس ابن الحداد. تصنيفات «أنوشروان». ويرى في الرعية ثلاث طبقات تشمل 
فئتي «الأبرار» و«الأشرار» وفئة ثالثة تتموقع بين «هؤلاء وهؤلاى»... (:0). 

وعموماء فإن هذا التقسيم الثلاثي» ذي المسحة الأخلاقية شيء شائع لدى 
المفكرين السلطانيين. قد تتغير العبارات من «كرام» و«أفاضل» و«أخيار: 
و«أبرار» و«علية القوم» ومن «أشرار» و«دسفلة» و«لئام» لكن المعنى يظل نفسه؛ 
والمدلول لا يطاله أي تغيير إذ الناس دائما بين الحسن والقبح وما بينهما. 

وضيماوراء هذا التصنيف الأخلاقي يمكن الإشارة إلى الملاحظة 
والتساؤل التاليين: ظ 

يتضح من سياق التنصوص أن الأدباء السلطانيين حينما يطرحون هذا 
النوع من التصنيف ويؤكدون عليه فإنما يسعون إلى تبيان أن «لكل صنف من 
الرعية صنفا من السياسة:؛ فالأفاضل يُساسون بمكارم الأخلاق والإرشاد 
اللطيف. والأوساط يُساسون بالرغبة الممزوجة بالرهبة: والعوام يُساسون 
بالرهبة وإلزامهم الجدد المستقيم...7'*). هكذا إذن تبطن المعايير الأخلاقية 
المذكورة سلوكات سياسية تتلاءم معها بهدف حسن سير الآلة السلطانية, 
ولهذا السبب بالضبط ينبه الأديب السلطاني إلى أن أي عطب يلحق الآلة 
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السلطانية قد يكون مرده إلى السلطان نفسه:؛ إن هو خلط بين السياسات 
وعامل إحدى الفئات بغير ما هو منصوص عليه.ء أو إلى الرعية إن تعدت 
إحدى طبقاتها «طورها وخالفت دورهاء (""). 

ويبقى السؤال مطروحاء خصوصا أننا إزاء معيار أخلاقي: كيف نحدد 
الفاضل من اللثيم أو الخيّر من الشريرة من يملك المعيار الفاصل؟ وألا يخبىئ 
هذا المعيارء الأخلاقي في ظاهره.ء امتدادا اجتماعياء وبصيغة أدق؛ هل هناك 
علاقة ما بين الصورة أو القيمة الخلقية والمرتبة الاجتماعية, وألا يوجد نوع 
من التطابق بين «الأفاضل»... وفئة «الخاصة». وألا يتوزع باقي الرعية إلى 
عوام ومتوسطين؟. 


"' الخاصة والعامة 

في المنحى نفسه الرامي إلى ضبط أمور الرعية وترتيب البيت السلطاني؛ نجد 
التقسيم الشائع للرعية إلى «عامة» ودخاصة». ما هو مدلول هاتين الكلمتين؟ وما 
هي مكونات هاتين الفئتين؟ وضي أي سياق يستعملهما الأديب السلطاني؟ 

إذا كانت هاتان الكلمتان كثيرتي التداول في الأدبيات السياسية الإسلامية, 
فإنهما بالمقابل غير محددتين بدقة 7" وغالبا ما يتم استعمالهما كمعطى واقعي 
أو بديهي لا يحتاج إلى تحديد . فالخاصة مثلا لا يشملها أبدا أي نظام محدد 
التقنين؛ وأنها في حقيقتها أمر واقع. ويصعب تحديدها بشكل مضبوط 7*"), 
ناهيك عن العديد من التحولات التي اعتملت داخل هذه الفئة على مر 
التاريخ (**2: وما يخفيه أيضا استعمال مفهومي الخاصة والعامة وتداولهما عبر 
حقب تاريخية من مدلولات أو حمولات مختلفة. 

يمكن أن نميز في تعامل الأديب السلطاني مع هذه المفاهيم بين الحالات 
التالية: فهو قد يذكرها من دون أي تحديد؛ وليبين فقط ضرورة الاعتناء 
بالخاصة والرعاية المشوبة بالحذر من العامة مثلما فعل ابن الجوزي 
والقلعي(07). وقد يدخل في بعض التمييزات التي تصنف الخاصة؛. حسب 
موقعها من الخدمة السلطانية, مثل الشيزري الذي يقسم الخاصة إلى صنف 
«متضع في خدمة الملك» يجب مراقبة درجة ولائه. وصنف «مطبوع على 
الانكماش» لا خوف عليه في ولائه(017). وفي جميع الحالات يبدو أن الأديب 
السلطاني يكاد يحصر معنى الخاصة في خدمة السلطان: سواء تعلق الأمر 
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بالجانب السياسي أو بشخص السلطان نفسه. فتارة يقصد بها «المقربين إلى 
الملك», فيستعملها مرادفة لبطانته وجلساته (") كما يربط بينها وبين «مشورة 
الملك» (05). هكذا يجمع ابن أبي الربيع مشلا في حديثه عن الخاصة بين 
«سائسي المملكة من وزير وكاتب وعامل» و«سائسي بدن الملك من طبيب 
ومنجم وصاحب الطعام» و«الجلساء والندماء» (''). كما يتحدث الماوردي عن 
طبقات «خاصة الملك» التي تشمل «ولده؛. وخدمه من قرابته وخاصته ثم عبيده 
ومماليكه. وخاصة فتيانه وغلمانه؛ ثم وزراءه وكتابه؛ وكافة أشغال حضرته؛ ثم 
جنده وقواده وأساورته ومقاتليه ثم عماله الذين يستعين بهم في إصلاح 
مملكته النائية عن بابه وداره والخارجة عن مركزه وقرارى, (0). 

يبدو في هذا السياق أن مفهوم الخاصة يكاد يتطابق مع ما يطلق عليه في هذه 
الآداب «المراتب السلطانية» بمختلف أشكالهاء وبالتالي يكون «الجاه السياسي» هو 
أهم محدداتها. غير أننا نلاحظء. ولو كان ذلك استثناء. أن هناك من بين الأدياء من 
يوسع من دائرة «الخاصة لتشمل فئات أخرى تتمتع بجاه ماء كما فعل ابن الأزرق 
الذي تحدث عن أصناف تشمل على التوالي: «الشرفاء والعلماء والصالحين 
وأصحاب الوفاء ووجوه الناس وكبراء القبائل والأغنياء من الرعية» ("'). وسلطان 
تلمسان الذي يوصي خيرا بفئة «الشرظاء» لنسبهم و«الفقهاء والعلماء» لعلمهم 
و«أشياخ البلد» لضبطهم لجموعهم من تجار وحرفيين وصناع... ("). 

لقد تحدثنا عن «الخاصة» وأهملنا «العامة» تماما كما يفعل الأديب 
السلطاني الذي لا يذكرها إلا عرضا ولينبه الحاكم من مغبات سلوكها. لأنها 
في الحقيقة تعرف «سلبا». فكل ما لا يدخل في دائرة «الخواص» ينتمي حتما 
إلى .العامة. وأيضا لأن حديث الأديب السلطاني عن «الخاصة» هو في جوهره 
حديث عن ضرورة نمييزها عن عامة الناس. فالخاصة والعامة «طبقات 
مختلفة وبث العدل فيهم مختلف» كما يردد هؤلاء المؤلفون. 

وما يثير الانتباه في الحديث عن هذه التصنيفات هو تلك الدعوة الحارة 
التي يوجهها الأديب السلطاني للحاكم من أجل الحفاظ على «المراتبية» حتى 
لا يصبح الرأس ذنبا والإققف رأساء مع الحرص على مصالح هذه الخاصة 
ومكافأتها وتعهدها وتفقد أحوالهاء مهما كان الجاه الذي تعتمد عليه. سياسيا 
(أصحاب المراتب السلطانية): أومعرفيا (علماء وفقهاء) أو سلاليا (الشرفاء 
والصالحون) أو ذو أصل اجتماعي (وجوه الناس وكبراء القبائل والعشائر). 
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وإذا كانت الاستشهادات التي تؤكد هذه الدعوة الحارة أكثر من أن 
تحصى (4'). فلنا بالمقابل أن نتساءل عن سر هذا النداء الحار وما يبطنه: هل 
يكون خطابا «مطويا» يعكس في أحد أبعاده مخاطر «صحبة السلطان»»؛ أو 
يكون مكافأة لهذه الفئة (التي لا نظام «شرعياء يشملها ولا سند اجتماعيا 
يحميها) على مغامراتها في صحبة شخص مثله مثل البحر والزمان والنار 
لا أمان له5 أو أنه يعكس الحاجة المتبادلة ع50ة00عم206ع12 بين سلطان يرى 
في الخاصة قنوات سلطته. وخاصة ترهن مصيرها بمصير السلطان5 بل 
ألا يعبر عن رغبة الأديب السلطاني: (وهو جزء من الخاصة أو على الأقل 
يطمح إلى ذلك)؛ في امتلاك نصيبه من حظوة السلطان وريعها؟ 

يتضح لنا أن الأمر لا يتعلق بتصنيفات اجتماعية (بالمعنى السوسيولوجي 
للكلمة) نظرا إلى الطابع المعياري الذي يلازمهاء فهي تعكس رؤية تراتبية 
سلطوية تزن أهمية كل فكة حسب موقعها من الحاكم السلطاني الذي يظل 
المحور الذي تدور حوله كل الفئات. ومهما كان المعيار الذي يعتمد عليه الأديب 
السلطاني في تصنيف الناسء أخلاقياء سياسياء معرفيا بل حتى اجتماعيا؛ 
فإن ما يهمه في حقيقة الأمر ليس التصنيف وما شرع متادين كات يسا 


يهمه دور هذه الفئات ووظيفتهاء إن سلبا أو إيجابا ٠‏ في | ستقرار الحكم 
السلطاني من جهة؛ وتبيان السلوك الناجح الذي يجب على الحاكم أن ينهجه 
معها حتى يتحقق الترتيب المنشود . 

رابها: مسا للرصية وما عليها 


ليس النص السياسي السلطاني نصا «تشريعياأ» ليقنن أو يحدد الحقوق 
والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. ومع ذلك يمكننا أن نستخرج منه تصورات 
نهذه الحقوق والواجبات أو بالأحرى ما للرعية وما عليها تجاه السلطان. 


١‏ واجب الرعية 


يفتتح أبو بكر الطرطوشي «الباب الأربعين» من كتابه «سراج الملوك» 
بتساؤل مهم عما «يجب على الرعية إذا جاز السلطان»؟ ولا نجد من جواب 
غير سلسلة من الأقوال والروايات والأحاديث والمأثورات تحث كلها على تحمل 
مضار السلطان الجائر وظلمه؛: «فإذا جار السلطانء. فعليك الصبر وعليه 
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الوزر» و«من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»... إلخ *'). ليس من 
حق الرعية؛ تحت أي ذريعة كانت: إعلان ثورتها على الحاكم السلطاني. هذه 
مواقف معروفة تعج بها كل الأدبيات السياسية السلطانية التي ترى في 
حدوث «الفتنة» وتفرق كلمة الإسلام مبررا لما تذهب إليه. 

يتضمن نحريم «حق الخروج» على السلطان «واجب الطاعة» الذي لا يخلو من 
ذكره والثناء عليه كتاب سياسي سلطاني إلى حد اعتباره؛ كما جاء على لسان ابن 
الأزرق «من أعظم الواجبات الدينية» ('"). مع ما يستتبع ذلك من تداخل بين 
الذاتين الإلهية والسلطانية. حيث تصبح طاعة الله من طاعة السلطان ودمن 
إجلال الله إجلال السلطاتن» 9), وما يثير الانتباه في هذا الصدد هو بعض 
الإشارات المهمة لدى بعض الأدباء الذين يتحدثون عن حدود الطاعة. منبهين 
السلطان إلى أن من واجبه شرعا وسياسة «الاكتفاء بظاهر الطاعة من غير 
تنقيب عن حقيقة باطنهاء ( لأنه يتحكم في «الأبدان» ويملكها دون الأرواح أو 
«النوايا» ('2. وعليه أن يقنع بعلامات «الطاعة الخارجية» 7(" من دون استقصاء 
الدواخل أو اللجوء إلى مكاشفة لا مبرر لها سياسياء بل وحتى أخلاقيا. 

وعن هذا الواجب المركزي المتمثل في السمع والطاعة تتفرع مجموعة من 
الالتزامات الواجبة على الرعية؛ إن سلبا بتحاشيها لأفعال لا تحمد عقباهاء 
أو إيجابا بالإتيان بأفعال تجعل منها رعية محبة لإمامها. 

يدرج الأدب السلطاني ثلاثة مجالات لا حق للرعية في النبش فيهاء وتخص 
«السياسة» و«الشريعة» و«شخص السلطان». فعليها أولا «اجتناب الخوض في 
أسباب السلطان» على حد قول ابن أبي الربيع ('') وحصر نشاطها في الكد 
والكسب وكل ما يرتبط بالمعيش (أو بما هو مدني بلغة حديثة) دون المجال 
السياسي الذي يعود أمر تدبيره إلى صاحب الوقت. وعليها ثانيا اجتناب الخوض 
في علوم الدين و«تأويل الشريعة» 7'') التي يعود أمر البت فيها إلى أهلها الملمين 
بإشكالاتها. وعليهم أخيرا أن يتركوا شخص السلطان وشأنه «فلا ينشغلوا بسبه» 
و«لا يتتبعوا أسراره» أو «يطعنوا عليه» أو «يفتئتوا عليه في التعرض لكل ما هو 
منوط به» وأن يتحاشوا كل «اغتياب» في شخصه ("). 

مقابل الامتناع عن هذه الأفعال. يستحسن الأديب السلطاني أن تمتثل 
الرعية لبعض الأوامر الدالة على حصول الطاعة وصدقها وأهمها «النصح 
والإرشاد اللطيف» ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. و«التعظيم والتفخيم لشأن 
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السلطان في الباطن والظاهر». والدعاء له والعمل على «تربية الأولاد» في 
هذا الاتجاه ("). بل وعليهم أيضا «التماهيء مع حالاته النفسية فيظهرون 
«الاستبشار إذا اتفق له سرور وفرح» أو أن «يشاركوه في حزنه إذا عرضت له 
بلية أو حزن» (*), وعلى الرعية أخيرا العمل على «تمكينه من التصرف في 
الحقوق المالية...» (1). 


"ما للرعية على السلطان 

مقابل واجب الطاعة؛ وما يتفرع عنه من حقوق للسلطان على رعيته؛ يشير 
الأدب السلطاني إلى ما للرعية على راعيها من حقوق. ولعل الماوردي أجمل 
القول فيها بتصنيفها إلى ما لا يقل عن عشرة حقوق يحددها في: تمكين 
الرعية من استيطان مساكنهم وادعين والتخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين, 
وكف الأذى عنهم: والعدل فيهم: وفصل الخصام بين المتنازعين وتطبيق الشرع 
عليهم وإقامة حدود الله وحقوقه فيهم: وتحقيق أمن السبل والمسالك, والقيام 
بمصالحهم مما يحتاجون إليه من ماء وقناطر. ويؤدي تحقيق هذه الحقوق 
إلى بلوغ «السياسة العادلة» التي تستغلص :بها طاعغة الرغية (). 

ودونما حاجة إلى ذكر حقوق «الإرعاء» كما ترد عند بعض الأدباء نشير 
إلى أن ما أورده الماوردي نعثر عليه متناثرا هنا وهناك: فابن طباطبا يذكر من 
جهته أن للرعية على ملكها «حماية البيضة وسد الثفور وتحصين الأطراف 
وأمن السوايل وقمع الدعّار ...2 (*') كما يتحدث ابن أبي الربيع عن ضرورة 
فض منازعات الرعايا والنظر في شكاواهم: وتحقيق الأمن والطمأنينة... (1") 
ويركز آخرون على إعمال «العدل» والنظر في «المظالم» وتحقيق «العمارة»... 
ومع ذلك. فإن ما يميز عموما حديث «الحقوق» هذاء هو الطابع العام 
والفضفاض الذي يكتنفه: واللغة الأخلاقية التي تلازمه؛ فابن رضوان يتحدث 
في فصول مستقلة عن «تودد الملك إلى رعيته» موجها إليه نداء حارا من أجل 
«إنصاف الرعية والاحسان إليها والإمساك عن أموالهاء كما يتحدث عن 
«الرفق بالرعية» طائبا من السلطان الأناة في العقاب والتعفف عن «سفك 
الدماء»... ('*) وهي كلها التصورات نفسها التي يعيد ذكرها ابن هذيل في 
دعوته «الإحسانية» أو القلعي في حديثه عن «صيانة الرعية». أو الطرطوشي 
في مجمل فصوله التي خص بها موضوع الرعية. 
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غير أن ما يثير الانتباه هو إشارة بعض الأدباء السلطانيين إلى حقوق 
محددة أو خاصة يتحدثون عنها بشيء من الدقة كما هي الحال في موضوع 
«السجن» و«السجناء» (41), 

إن تخصيص المفكر المغربي ابن رضوان بابا بكامله لموضوع «السجون 
وأحوالها». علما بأنه موضوع مهمل في الكتابة السياسية السلطانية: ربما 
يعكس - كما يعلق على ذلك ف. روزنتال في «مفهوم الحرية في الإسلام»- 
الحالة المأساوية التي وصلت إليها السجون ووضعية السجناء (”"), ومما قد 
يؤكد ذلك ما أثبته ابن رضوان نفسه في إحدى الإشارات حين قال: «... فقد 
حدث من ذلك في بعض المدن مايهول سماعه. ويعظم على الدين وقوعه. 
نسأل الله العافية من بيع آخرة الملوك بدنيا المساجين» (0. 

من خلال المصفحات السياسية السلطانية القليلة التي تتحدث عن 
السجون. يمكن أن نذكر خمس نقاط تتعلق الأولى ب«مدحه»! والثانية بأقسامه 
والثالثة بحقوق السجناء والرابعة ب«مراقبته» والخامسة بالتوسل للسلطان أن 
يكون حليما متسامحا. ١‏ 

أ يفتتح ابن رضوان وابن الأزرق كلامهما عن السجون بقولة لمروان بن 
الحكم مفادها «أن أول من اتخذ السجن كان حليما». وتبين أو تضمر 
تعاليقهما كيف أن «السجن» هو في حد ذاته تخفيف للعقوبة السلطانية 
القاهرة. وأن حبس «الجسد» هو أهون من جلده وكتم أنفاسه وتمزيقه... 

ب يستعين ابن رضوان في ذكره لأقسام السجون بكتاب ابن حزم في 
«السياسة» ويطرح ضرورة الفصل بين «الرجال» و«النساء» في السجون. كما 
يشير فيما يخص الرجال إلى ضرورة الفصل بين «الدعار» أصحاب «التهه 
القبيحة» من دون أن يحدد وجه القبح فيهاء و«المستورين» الذين أخلوا 
ب«الديون والآداب». ومما له دلالة: أن ابن رضوان يحبذ التقسيم نفسه 
بالنسبة إلى النساء السجينات إن أمكن ذلك (؛"). 

ج - يطرح ابن رضوان وابن الأزرق مجموعة من «الحقوق» الواجبة 
للسجناء يلخصها صاحب «الشهب» حين يقول إن من واجب الحاكم السلطاني 
«أن يتعهدهم بالطعام واللباسء وتنظيف المكان وتسهيل سبل العبادات والصون 
من شدة البرد والحر بإصلاح المبنى حيث استقرارهم وتفقد الأمناء المكلفين 
بهم» ""). وهي حقوق تأخذ كامل أهميتها حينما نعلم إمكان اللجوء إلى" 
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«التصفية الجسدية» للسجناء بسيب الحاجة إلى الطعام؛ فد ذكر الصولي 
«أن ناصر الدولة الحمداني تأذى بشكوى المسجونين من الجوع فعمد إلى 
تقتيلهم وتقطيعهم حتى لم يترك فيهم أحداء (, 

د - في حديثه عن مرتبة «صاحب الشرطة» يشير ابن أبي الربيع إلى أن 
من اختصاصاته «أن يأمر أصحابه بملازمة المحابيس. وتفتيش الأطعمة وما 
يدخل السجون». ويضيف الكاتب أنه «إذا أفرج عن أحد من السجنء ثم عاد 
بجرم فليجعل الحيس قبره» 7 ا 

ه - مما يثير الانتباه في الحديث عن «السجون» لجوء المفكر السنلطائيع 
إلى الآيات القرآنية. والأحاديث النبوية؛ والأقوال الحكيمة التي تحث كلها على 
مزايا «العضو» و«الحلم» وفضيلة التسامح كأنهم يتوسلون للحاكم أن يكون 
رؤوفا بنزلاء هذه الأمكنة التي يشبهها الأرب السلطاني ب «فبور الأحياء». 

ومع كل ما ذكرناه: هناك ملاحظة أساسية يجب استحضارها في حديثنا 
عن خطاب «الحقوق والواجبات»»: أو بالأخص ما للرعية وما عليهاء وهو خطر 
الانزلاق نحو المماثلة بين «.حقوق الإرعاء». ومفاهيم الحقوق المتداولة في 
يمكن أن نصنف مثل هذه الكتابات ضمن «موضوعات القانون العام» 
و«القواعد الدستورية» و«المساواة أمام القانون» و«الحريات العامة» ودحرية 
الرأي والفارسةه و«التوازن بين السلطان والرعية»! (**) وبأي معنى: كما يقر 
بذلك محقق آخرء يمكن القول إن مثل هذه الكتابات وضعت «اللبنات الأولئن 
ليناء الدولة العادلة التي هدفها تحرير الإانسان من المفقر والخوف وإقرار 
العدالة الاجتماعية من خلال مكافحة البطالة والاحتكار والاستفلال؛» وبتأمين 
سبل المعاش لجميع المواطنين دونما تفريق أو تمييز»! وعلى أي أساس نجعل 
من «الاستخبار عن أحوال الرعية» المطلوب من السلطان. حرصا منه على 
تفقد حالها وتعهدها ومحاربة بطالتها! ('"). 

ليست «حقوق الارعاء» ممأسسة أو «وضعية»»؛ كما هو الشأآن في «حقوق 
المواطنة». بل هي أولا وقبل كل شيء»؛ سلوك «أخلاقي» أي أنها مرتبطة أشد 
الأحوالء لا ينتج عن خرقها أي جزاءء ماديا كان أو معنويا. نعم؛ إن مصلحة 
السلطان. ودوام ملكه؛: يقرر الأدب السلطاني؛ يكمنان في سيرة العدل وعدم 


الآداب السلطانية 


إجحاف الرعاياء بل إن السلطان. باحترامه ما للرعية من حقوق: يكون قد 
ربح دنياه وأخراه بما أن كل حق وراءه شريعة (أو حكمة) تحث عليه. ومصلحة 
سلطانية دنيوية تتحقق بتحققه . ولربما كان هذا التساكن بين ما هو «شرعي» 
وما هو «سلطاني» من أهم أسباب الخلط بين ما هو «ديني» وما هو «دنيوي» 
في المجال السياسي العربي الإسلامي. ومثال «الطاعة» دليل على ذلك. 

وأخيراء إن ما يبدو واضحا في موضوع «الرعية». سواء تعلق الأمر 
بأهميتها وصورتها أو تقنيات السلوك السلطاني تجاهها؛ أو في ذكر أقسامها 
وما لها وما عليها. هو الحضور الشامل للسلطان وملازمته لنا طيلة هذا 
المبحث. والحقيقة أننا أردنا البحث عن وفضي «الرعية» فوجدنا أنفسنا نبحث 
في سلطان يسبغ على الرعية «تصوره» ويحدد «تقنيات سلوكية» تجاهها لدوام 
ملكه ويصنف «أقسامها» ليرتب بيته ويسهب في ذكر «ما عليها» نحو شخصه 
ويوجز في ذكر «ما لها» عنده. فهو ظل الله في أرضه وخليفته في عباده؛ يقيم 
الحدود. ويحمي الثغورء » يعفو عمن يشاءء ويعاقب من يشاء. ويعطي لمن يشاء. 

إن الحقيقة التى لا مجال لإنكارها هي أن العلاقة بين السلطان والرعية, 
علاقة تحكم وتملكء ولا تقوم على أخلاق المشاركة السياسية ولا على اعتبار 
السياسة «شيئًا عموميأ». ولسنا في حاجة إلى «حفر» عميقء كما يقول عابد 
الجابري لنبين كيف أن واقع السلطة. مظهرا وجوهراء «يقوم على تقنية 
مألوفة لديناء تقنية قوامها راع واحد يقود الرعية برمتها. يكفي إذن أن نشير 
بالممابل إلى أننا ننسى؛ بسبب كثرة الاستعمالء أن الرعية تعني في اللغة 
العربية نفسها: الماشية والقطيع من الأكباش والنعاج وفقليلا ما نتنبه إلى أن 
الراعي عندناء الواحد الأحد, كثيرا ما يعتبر تعدد الرعاة على رعية واحدة, 
حتى ولو كانوا قليلي العدد. بمنزلة تعدد الآلهة» (*). 


خالمة 


لكهم 
«إذا كان المجتمع المدني؛ وما 
يفترضه من مواطنة لم 
يتحقق بالكامل؛ أو مازالت 
تشوبه شائبة؛. فلأن ثقل 
تاريخ «الارعاء» لايزال 
جائما على الجسم 
الاجتماصي. وإذا كان هنا 
«الإرعاء» ينزاح تدريجيا 
فاقدا مقوماته. فلأن 
صيرورة التاريخ لا ترحم» 
المؤلف 


غالبا ما تكون «الخاتمة» تذكيرا مكثفا 
بمختلف المحطات التي قطعها البحث. 
واستعراضا لأهم الخلاصات التي توصل 
إليها. غير أن هذا البحث'لا يتضمنء ولم يكن 
ليسعى إلى تقديم «خلاصات» بقدر ما هو 
محاولة أو «اجتهاد» رمينا من ورائه إلى إثبات 
مدى صحة «فرضية» انطلقنا منها وهي 
«وحدة» الفكر السياسي السلطاني ووجود 
«ثوابت» تشمل آلاف الصفحات التي سودها. 
وبالتالي. فما تبقى في ذهنناء وقد طوينا 
مصادر البحث ومراجمه: هو مجموعة من 
«التساؤلات» التي قد تشكل في حقيقتها 
نقطة انطلاق لأبحاث مقبلة. 


١‏ ... وماذا بعد؟ 

لعل آول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: ماذا 
بعد إثيبات هذه «الوحدة» والاستدلال بثوابتها؟ 
بل وكيف تزاحفت جوقة المؤلفين السلطانيين 
على تأليف «الكتاب» نفسه:؛ وكيف ظل هذا 
«الكتاب» ذاته يستنسخ: لمئات من السنين» بصيغ 


الآدذاب السلطانية 


3 تختلف إلا من حيث تنميق الجمل وبديع الكلام وإضافة استشهاد أو 
تغيير في التبويب... وبصيغة أخرى: ما القيمة «العلمية» المضافة بإثباتنا 
لهذه «الوحدة»؟ 

لقد حاولنا طيلة الصفحات السابقة ‏ وللقارئ أن يحكم في مدى نجاح 
المحاولة أن نبرهن على هذه «الوحدة» بدءا من منطوق «عناوين» الآداب 
السلطانية إلى استقصاء مضامين فصولها ومحتويات فقراتها. هكذا أبرزنا 
تطابق مدلول «العناوين». ومضامينها وإن اختلفت دوالها وألفاظها. كما بينا 
تمائل محتوى «مقدمات» هذه الآداب المتمثل في تقديم «الكتاب» السلطاني 
على أساس أنه «دليل عمل» أخلاقي - سياسي. وأوضحنا انطلاقا من 
استقراء مختلف «فهارس» هده الآداب المحاور الرئيسية المحددة لدائرة 
التفكير السياسي السلطاني. ومن جانب آخر. بينا كيف أن هذه «الوحدة» 
تعود في جزء كبير من عناصرهاء إلى «تقنية» الكتابة السلطانية التي تتمثل 
في تذويب ما تعتمد عليه من «مرجعيات» داخل «أدبية» النص الذي تنتجه 
مستعملة كل الوسائل التي تسمح لها بذلك من انتقاء وتلخيص وجمع وإضافة 
ونسخ وتحوير وتناص وإهمال سند الاستشهاد أو توثيق الحدث. 

وانطلاقا من كل هذه المعطيات. أبرزنا كيف 2 الفكر السياسي السلطاني 
يشكل «نوعأ» مميزا من أنواع التفكير السياسي الإسلامي. يخضع «المؤلف» 
السلطاني لقواعده المحددة سلفا. وهذا ما برهنا عليه بتقديم «اعترافات» الأديب 
السلطاني نفسه بامحائه أمام ما يصوغه من أفكار ونصائح؛ بل ويينا جملة من 
مظاهر انتصار «النوع» على «المؤلف» من خلال تكرار اللاحق لما قاله السابق؛. 
دونما وجود لأي عملاقة تحديدية أو سببية بين ما يكتبه «المؤلف»: والظرفية 
السياسية العامة التي عاصرهاء وأيضا من خلال انتفاء أي تأثير لعدته الثقافية 
وتبحره في مجالات معرفية أخرى على صياغة النص السياسي السلطاني. 

وإلى جانب هذه الاعتبارات. أوضحنا كيف أن «المفاهيم» الرئيسية التي تشكل 
عماد هذه الآداب. ظلت كما هي عليه: تطالعنا بالصورة نفسها والاستدلال ذاته. 
هكذاء تقدم لنا هذه الآداب. مهما كان زمن إنتاجها ومكانه. صورة عن «السلطان» 
تتماهى كل عناصرها ؛ فهو «المتفرد» في شخصه.: والأول في «مجلسه» والمستبد 
بأمره. والاستثنائي في «ظهوره». بحضوره تغيب «الفتنة» وبوجوده تحيا 
«الشريعة». كما تقدم لنا هذه الآداب صورة عن «رجال السلطان» بالمقومات 


خاتمة 


نفسها المتمثلة في ضرورة إذعانهم: بل وتحملهم مشاق «صحبة» السلطان. 
وقيامهم بدور «الوسيط» بينه وبين رعاياه مع ما يتطلب هذا الدور من حصول 
الطاعة والولاء وتدبير أمور الرعايا اليومية؛ الدنيوية والدينية. 

كما تطالعنا هذه الآداب بصورة عن «الرعية» هي نفسها تتكرر في مختلف 
الكتابات؛ والمتمثلة في اعتبارها «موضوعاء لا ذات له. ويكفي هنا أن نشير إلى 
أن حديث الفكر السياسي السلطاني عما يعتبره «أركان الملك» وهي الجند والمال 
والعدل والعمران: هو في حد ذاته خطاب «مقلوب» أو مبطن عن الرعية. فهي 
التي تكون «الجند»: وهي التي تدفع «المال». وهي مادة «العدل» الذي يسمح لها 
بأن تزرع وتتاجر وتشتغل ليتحقق «العمران»؛ ويكفي أيضا أن نذكر هنا بأن 
«أخلاقيات» السلطان التي تكاد تغطي مجمل الإنتاج السياسي السلطاني هي في 
حقيقتها «تقنيات» للسلوك السلطاني الذي يجد في الرعايا مادته. 

إذا كان هذا هو الإطار العام لما قصدنا به «وحدة» الفكر السياسي السلطاني؛ 
فأي «فائدة» علمية؛ وأي نتائج يمكن استخلاصها من مقدمات هذا البحث؟ 

ربما ليس من حقنا أن نقر في شأن «فوائد» هذه الدراسة ونتائجها؛ ولكن 
يمكننا على الأقل ان نؤكد أن البحث في «ثوابت الخطاب السياسي 
السلطاني» سمح لنا بالتتخلص من فيض تفاصيل هذه الأدبيات ورسم ملامح 
«كتاب سلطاني نموذجي» تجد فيه كل الكتابات السياسية السلطانية صورتها . 
كما يسمح لنا بالتساؤل عن سر غياب «العامل الزمني» وتأثيره في فكر 
سياسي:؛ ظل هو ذاته بالمقومات والمواصفات نفسهاء مخترفا عقودا من 
السنين. ومعايشا لمختلف الدول التي عرفتها الرقعة العربية ‏ الإسلامية. 
ألا يكون هذا الغياب المقرون بتكرارية الفكر السلطاني وتناسخه تعبيرا دالا 
على «جمود» المجتمعات السلطانية ولا تاريخيتها؟ وألا تعكس هذه «الوحدة» 
المتواصلة والمترابطةء الخارقة للمكان والزمان» وحدة الدول السلطانية التي 
شهدها التاريخ السياسي الإسلاميء وتماثل الأساس الذي تقوم عليه 
إذ تتعاقب الدول في حلقة مفرغة دون أن تتغير آسسها ومرتكزاتها! ألا تقدم 
لنا «الدورة العمرانية». كما بسطها ابن خلدونء عناصر جواب عن هذا التاريخ 
المسدود الذي سمح بتناسخ الآداب السلطانية واستمرارهاء دونما تفيير يذكر 
أو أفق يفتح5 وألا يتضح انحباس الفكر والدولة السلطانيين بمقارنتنا بين ابن 
خلدون: ناقد الفكر السلطانيء والمؤمن ب «حتمية» طبائع العمران؛ والعازف 


الآداب السلطائية 


عن كل إصلاح.: ومفكر سياسي. افتتحت به أوروبا نهضتها. وهو نيكولا 
ماكياغلى: ناقد «نصائح الملوك» أو «مرايا الأمرا اء» في الغرب المسيحي والمؤمن 
بعهدرة «الإرادة السياسية» ضي تحقيق الإصلاح المنشود ومسايرة حركة التاريخ. 
وألا يعكس هدان المفكران مصير حضارتين: احتضار واحدة أنسد أفقها 
وميلاد أخرى بدأت تباشيرها تتضح مع نهضة أورويا .)١(‏ 

لقد شاء التاريخ أن تنتصر «الإرادة» الماكيافلية المتسلحة ب «سلطان الدولة» 
على «دولة السلطان» التي وقف ابن خلدون أمامها مكتوف اليدين. وإذا كان 
صاحب «علم العمران» قد أيان عنئ عجز «موضوعي» في تجاوز أفق «دولة 
السلطان». أفلا يحق لنا اليوم طرح سؤال هذا التجاوز؟ 


؟-من دولة السلطان إلى سلطان الدولة 

يطرح علينا هذا الإرث السياسي سؤالا مركزيا يتمثل في موقع هذه 
«الآداب» من وافعنا الراهن؟ وحينما نطرح السؤال فإننا لا نقصد تحديدا هذه 
«الآداب». كما نجلت في الماضيء. بل نقصد أيضا.ء وعلى الخصوص تلك 
«الثقافة السياسية» الثاوية في الفكر السلطاني والملازمة له. حتى ولو اتخذت 
لنفسها أشكالا أخرى. 

كل الوفائع تبين اليوم ضرورة نجاوز هذا النوع من التفكير السياسي. 
نظريا باستيعاب مطلب «الحداثة» والتسلح بمفاهيمها السياسية, وعمليا 
بمسايرة حركة التاريخ والانتقال من دولة السلطان إلى سلطان الدولة. ولكن 
كيف لهذا الكجاوز أن يحصل دون «نقد» الفكر السياسي السلطاني: وعلام 
سيرتكز هذا النقنة 

النظام السياسي السلطاني هو الشكل «الوحيد» للدولة الذي عرفته 
الرقعة العربية - الإسلامية في مشرقها ومغريها منذ ما دعي ب «انقلاب 
الخلافة إلى ملك». وهي كما صورها تراثها السياسيء. ونظر لها ابن خلدون, 
دولة فهر وشوكة واستبداد وعصبية. وذلك على النقيض تماما مما يدعيه 
البعض حول «مثال» الدولة العربية - الإسلامية, مخلْطا بين إسلام 
«معياري» وإسلام «وقائعي». وليست «دولة السلطان» هي «الوحيدة» التي 
يقدمها لنا التاريخ بمعنى وقائعي. بل إن هذه الوحدانية تطال أيضا المستوى 
المكري أو النظريء ولا أدل على ذلك من مواجهة التراث السياسسي 


خاتمة 


السلطاني (أو الإسلامي) بنظرية «أشكال الحكم» كما عرفها الفكر اليوناني 
مشلاء حيث لن تجد غير تصنيفات «أخلاقية» تصب كلها في نظام حكم 
وحيد هو الحكم السلطاني. 

تقوم دولة السلطان على مبدآ «التملك» وما يستتبعه من «شخصنة» 
السلطة. ومن هذا المنظور تصبح الدولة «خديمة» السلطان ويصبح «الجيش» 
امتدادا ليده وتتحول «الضرائب» إلى غرامات مستحقة؛ كما تتحول «الإدارة» 
إلى «أمانة» وتفقد «التوظيفات» معناها المتمثل في «التعويض على خدمة» 
لتصبح «رمزا للانقياد والطاعة» (). 

من الواضح أننا أمام مفاهيم تعاكس تماما مرتكزات الدولة «الحديثة» 
القائمة على «الشيء العام» ومأسسة المجال السياسي والحقوق المدنية. 

لقد أصبح كثير يتحدثون اليوم عن الدولة «الحديثة». كمعطى جاهزء 
كواقعة سياسية اكتملت معالمها أو تكاد في الغرب المعاصر. وغالبا ما يغفل أو 
يتغافل الطامحون إلى تأسيسها عن أنها تطلبت قرونا من الحركية التاريخية 
الملتتعددة الأبعاد.ء اقتصاديا (تجارة وصناعة) واجتماعيا (ظهور الطبقة 
الوسطى) وعمرانيا (ظهور المدن): وثقافيا (الإصلاح الديني. عصر الأنوار, 
النزعات العقلانية والتجريبية ...): ثم سياسيا (الشعور القومي وظهور الدولة 
الأمة ...): بل غالبا ما يربط البعض أيضا بشكل تلقائي وآلي بين الدولة 
«الحديثة». والمبادئٌ «الديموقراطية» من حق الاقتراع وحقوق الأقليات 
والحريات المدنية. بيد أن وقائع التاريخ تبين أن نعت «الديموقراطية» هو شيء 
لاحق. غير سابق ولا متزامن مع تأسيس الدولة الحديثة. بعبارة أخرىء كان 
على أوروبا قبل أن تفكر في «دمقرطة» دولتها أن تؤسس أولا هذه الدولة؛ 
وقبل أن تفكر في «فصل الستٌلط» أن تعمل على خلق هذه «السلط»؛ وهي كلها 
وقائع تطلبت صراعات طبقية, وثورات اجتماعية؛ ومذابح ومآسي. 

يتموقع الفكر السياسي السلطاني على النقيض تماما من كل المقومات 
النظريات التي قامت عليها الأدبيات السياسية المتزامنة مع تأسيس الدولة 
الحديثة. فمن جهة أولى يحول الربط «العضوي» الذي يقيمه هذا الفكر بين 
«الدولة» و«دشخص» السلطان دون تبلور فكزة «الشيء العام» مما يؤدي على 
الدوام, وباستمرارء إلى تغذية المصم الأزلي بين «الفرد» و«الدولة» داخل 
المجتمع السلطانيء وإلى إذكاء التعارض أو التخارج بين «الحرية» و«الدولة» 
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داخل هذه المجتمعات. ومن جهة ثانية, يؤدي تصوره للعلاقة بين مجالي 
«الأخلاق» و«السياسة» إلى الخلط بين أخلاق الفرد «المدنية» وأخلاق الدولة 
«السياسية»؛ والحيلولة بالتالي. دون رؤية الدولة في استقلاليتها عن أي 
«قيمة أخلاقية» ترهن مصيرها. وتحدد. بشكل قبليء سلوكها. . وفي السياق 
نفسكةء, يؤدي تصوره للعلاقة بين «الدين» و«الدولة» إلى تقديس الحاكم. ع ورفعه 
فوق مصاف البشر. مما يحول مرة أخرى دون النظرة إلى الدولة على أساس 
أنها كائن مستقلء. ودقيمة» » في حد ذاتها ٠‏ تكفي ذاتها بذاتها. ينظر الفكر 
السلطاني إلى الدولة 0 الدوام, باعتبارها في مرتبية دون «القيمة 
الأخلاقية» و«الأمر الديني»». وباعتبارها مفتمرة باستمرار لهذه «القيم» 
الخارجة عنهاء والأعلى منها لتبرر وجودها . وبالتالي, فإنها لا تعدو أن تكون 
أداة حاملة للقيم المذكورة .. ... فيد أن الشرط الأساسي ليناء «نظرية الدولة» 
11184 ع0 60,36 هآ. هو تحديدا اعتبارها «قيمة مستقلة» في غير ما حاجة 
إلى قيم أخرى تستقي منها مبرر كينونتهاء بل إثها تصبح «مستودعاء لكل 
القيم» فتتوحد هكذا «القيمة مع التاريخ والأخلاق مع الدولة» (7). 

ومع ذلك. فإن الأمر لا يتعلق بنقص في التفكير السلطاني الذي عبر عما 
يمكنه التعبير عنه؛ ولا هو بعجز وحيد من جانب «دولة السلطان» في أن 
تتحول إلى «سلطان الدولة» بقدر ما يتعلق بصيرورة مجتمعية تفترض أيضا 
التحول من «جمع الرعايا» إلى «مفرد المواطنة». 


من جمع الرعايا الى مفرد المواطنة 

هنإك صعوبتان أساسيتان تلازمان الحديث عن هذين المفهومين: «الرعية, 
و«المواطن». ضمن جهة أولى يمكن التأكيد على أن هذين المفهومين. بكل ما 
لهما من دلالات اجتماعية وتاريخية. ظلا مهمشين ومبعدين عن دائرة البحث 
والتحليل . ويكفي في ههذا الصدد تصفح آلاف الصفحات المكتوبة حول إرثنا 
التاريخي لنتاكد من أن الاهتمام بالتاريخ «السياسي» يفوق بكثير الاهتمام 
5 «التاريخ الاجتماعي» عل0613؟ عتزماكزط.آ. أما مفهوم «المواطن» أو «المواطنة 
فواضح أنه حديث العهد في لغتنا السياسية؛ وبالتالي لا يزال يكتنفه بعض 
الفموضء. ويشحن في آن واحد بدلالات متعددة تجمع بين ما هو سياسسي 
واجتماعي وقانوني وثقاغيء بل إن هذا « الشحن» المتضخم لهذا المفهوم 
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«البسيطهء الذي يزداد غليانا في أذهانناء إنما يبطن بدوره أن «المواطنة» 
بالمعنى الحديث للكلمة. بعيدة عن أن تكون واقعا معيشا وأنها مازالت برنامجا 
في طور الإنجاز. 

وتكمن الصعوية الثانية في جمعنا بين مفهومين مختلفين: بل هما 
متناقضان متعارضان: كل واحد منهما يحيل على «إبستمي» خاص به؛ ثقافيا 
واجتماعيا وسياسيا. فالأولء ينتمي اصطلاحا وواقعا إلى عصورنا 
«السلطانية»» والثاني تبلور تدريجيا بالتزامن مع ميلاد الدولة «الحديثة»: 
أصول مختلفة: تاريخ مفايرء أهداف متباينة... كيف يمكن إذن الجمع: 
وبالأحرى المقارنة؛ بين ضدين لا يجتمعان؟ 

قدلا نجانب الصواب إن قلنا إن مواجهة «الإرعاء» 6108 زناد 13 
ب «المواطنة» 6اعممعلزماك 1: تفرضها وقائع التاريخ, وتنبئْ عن رغبة أو «إرادة» 
في التحول من وضع لآخر أكثر مما يمكن اعتبارها فضولا «علمياء أو 
اختزالها في انشغالات «أكاديمية» صرفة. ومهما يكن فإن هذه «الخاتمة» 
لاتدعي التدقيق في طرح صيرورة لم تكتمل بعدء من «الإرعاء» التقليدي إلى 
«المواطنة» الحديثة: وهو أمر يتطلب دراسات متعددة الاختصاصات. وإنما 
سنحاول أن نرسم الخطوط العامة لمسار «الإرعاء» ورصد إرهاصات غروبه 
التدريجي. وظهور تسميات أخرى بديلة عنه تصب في اتجاه تأسيس 
«المواطنة». أو على الأقل تطمح لذلك . 

في محاولتنا تتبع مسار مفهوم «الرعية». وإرهاصات غروبه التدريجي 
نقتصر في حديثنا على «المغرب» كمثال مشيرين؛ باقتضاب إلى ست محطات 
تخص أولا « الآداب السلطانية» بمعناها التقليدي. وثانيا أدبيات القرن التاسع 
عشر المخزنية, وثالثا أدب الرحلات ورابعا المشاريع الدستورية الأولى في 
بداية القرن العشرين؛ وخامسا تصورات بعض رموز الحركة الوطنية وأخيرا 
ما يعتمل الآن داخل الساحة المغربية من مفاهيم سياسية. 

أ لاحاجة لنا هنا إلى تفصيل القول في تصور الفكر السياسي المغربي 
التقليدي لمفهوم «الرعية», وكل ما يمكن أن نضيفه هو أن قراءة ما دوّنه هذا 
المفكر بدءا من المرادي إلى أبي القاسم الزياني. مرورا بابن رضوان وابن 
الأزرق وغيرهماء تبرز التردد المستمر لمفهوم «الرعية». و«الإرعاء» للدلالة على 
العلاقة التي تجمع المحكوم بالحاكم. كما يتبين أن الاستعمال الحصري لهذا 
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المفهوم من طرف مفكرينا السابقين؛ يضمر تصورا خاصا للفضاء السياسي 
يقوم على اعتبار الرعية مائلة بطبيعتها إلى الفتنة ومجبولة على الفسادء مما 
يحتم على راعيها توخي الحيطة والحذر والتسلح بالحزم والشدة ومسلك 
الترهيب تجاهها. كما يقوم على اعتبارها «منجماء» جبائيا يستخلص منه 
مستحقات السلطان؛ مما يحتم على هذا الأخير الرفق بها والعدل في 
أحوالهاء دونما تجاوز للعتبة التي تجعلها تقبض أيديها عن كل عمل أو كسب 
يصادر السلطان مجموع ثرواته. ويقوم هذا التصور أخيرا على نفيها كذات 
فاعلة وتقديمها باعتبارها موضوع سلطة؛ غطاعة السلطان واجبء. والخروج 
عليه حرام؛ والخوض في أسبابه مفسدة 47). 

ب - عاش المغرب طيلة القرن التاسع عشر أحداثا متتالية غيرت مساره 
وزعزعت كيانه (احتلال الجزائر. همزيمة إسلي. حرب تطوان: التهديدات 
الخارجية: الفساد المخزني...). والتتساؤل المطروح هو: هل واكب فكره 
السياسي مجمل هذه المتغيرات؟ لايبدو الجواب إيجابيا . ذلك أن تصفح 
الأدبيات السياسية «المخزنية» لأكنسوس 8077 والناصري 18417 والمشرفي 
06 واللجائي ؟7١5١.‏ وغيرهم من أدباء هذه الفترة» يبين لنا استمرارية 
الفكر السياسي السلطاني والحفاظ على مفهوم «الإرعاء كضابط يحكم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم». ولعل الفارق الوحيد الذي يمكن أن نقر به 
بين أدبيات القرن التاسع عشر والآداب السلطانية التقليدية هو «قلق» 
العبارة الذي يخترق: بين الفينة والأخرى نصوص أدباء القرن التاسع عشر, 
وهم يشاهدون أوروبا الصاعدة؛ قادمة إليهم ومهددة لهم ومزعزعة للنظام 
العام لسلطنتهم (. 

ج - مقابل الحذر الشديد والحيطة اللتين عبر عنهما أدباء «مخزنيون» 
شاهدوا أقدام «أوروبا» تطأ تدريجيا ديارهم: يمكن الإقرارء من دون نفي 
بعض التحفظات ذات الطابع الديني بنوع من «الافتتان» 608همنءكة1 يتخلل 
كتابات بعض المغارية الذين تمكنوا من رؤية اوروبا «من الداخل». معبرين عن 
انبهارهم أمام هذه ال «أوروبا» القوية و المنظمة والمدنية والنظيفة. 

يكتشف «الصفار» في رحلته إلى فرنسا في العام 1640 حرية المجتمع 
المدني ويكتب: «ومن جملة قوانينهم التي أسسها لهم سلطانهم لويس الثامن 
عشرء واعتزموا اتباعهاء أنه لايُمنع إنسان في فرنسا من أن يظهر رأيه وأن 


خاتمة 


يكتبه ويطبعه بشرط ألا يضر ما في القوانين». ويضسر الثورة على شارل 
العاشر لكونه «أظهر النهي عن أن يظهر أحد رأية أو يكتبه ويطبعه في 
الكازيطات, إلا إذا اطلع عليه أحد من أهل الدولة». ويتحدث عن «البرلمان» 
وأعماله واختصاصاته وتكوينه. واصفا «البرلمانيين» بكونهم «وكلاء الرعية» 
يستمدون قوتهم من تمثيلهم لها (): وفي السياق نفسه يشير ابن إدريس 
العمراني في رحلته تحفة الملك العزيز بمملكة باريز(1409) إلى حرية 
الصحافة ونفودها كما أنه يحافظ على عبارتي «السلطان» و «الرعية». وهو 
يتحدث عما يجري يفرنسا يذ" 

ما يثير الانتباه عند الصفار وآخرين مثله ممن دونوا رحلاتهم الى أوروباء 
هو بالضبط حفاظهم على «اللغة» السياسية السلطانية وهم يتحدثون عن 
فضاء سياسي مغاير تماما. يستعملون كلمة «الرعية» لوصف المجتمع 
والمواطن: ويصفون البرلماني بكونه «وكيل الرعية». هل يتعلق الأمر ب «عجز 
لغوي». أم أن صعوبة تمثل ما شاهدوه من مؤسسات هو ما يبرر بقاء الصغارء 
وغيره في حدود اللغة السياسية التقليدية؛ إذ لا عهد لهم بغيرها؟ 

د سعت المشاريع «الدستورية» التي عرفها المغرب في بداية القرن 
العشرين إلى الإصلاح السياسي بنقدها للولاة المخزنيين و«البيروقراطية» 
السلطانية عامة. ودعوتها إلى تحقيق دولة «العدل». وتقييد «البيعة». وإذا 
كانت عبارة «الرعية» قد ظلت حاضرة: ومتضمنة في هذه «المشاريع». فإنه 
لا بد من الإقرار بانبعاث سيل من العبارات الجديدة للدلالة على المحكومين 
وعلاقتهم بالمجال السياسي. هكذا يتساكن في «مشروع علي زنيبر»». استعمال 
كلمة «الرعية» مع عبارات حديثة لم يألفها القاموس السياسي المفربي مثل 
«الانتخاب» (الفصل .)١‏ و«مراقبة السلطة التنفيدية (الفصل 8). و «المساواة 
في الجباية والضرائب» (الفصل 1) . 

وما يثير الانتباه في هذا الصدد هو أن مشروع *1١108(‏ لايذكرء ولو مرة 
واحدة؛ كلمة «الرعية». صحيح أنه لا يفوه أيضا بكلمة «المواطن»: غير أنه 
ومن خلال فصول المشروع؛ يمكن القول إن مفهوم «المواطنة». وإن غاب لفظاء 
كان حاضرا في ذهن واضع أو واضعي هذا المشروع: الذي يبدو أنه محاولة 
مبكرة لتحديث النظام السياسي . ومهما كان الأمرء فإن غياب كلمة «الرعية» 
سمح بالظهور للعديد من العبارات « البديلة» مثل «الفرد» و«الناخب» 
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و«الشعب» و«السكان» و«المغاربة» و«الأمة». ومن بين مختلف هذه العبارات 
نلاحظ أن أكثرها تواترا في هذا المشروع هي عبارة «الأمة». وانطلاقا من 
مختلف السياقات التي تندرج مفهوم «المواطنة». فالأمة هي أساس التمثيلية 
(الفصل :.)١١‏ وخيانتها تجازى بأشد العقاب (الفصل :.)٠١‏ وحقوقها محفوظة 
ومصونة (الفصل 05): وهي تمثل الصالح العام لمساهمتها في تكاليف الدولة 
المالية (الفصول ١‏ و ؟5١).؛‏ ويحق لكل فرد من أغرادها متابعة أي موظف كان. 
ومهما علا شأنه (الفصل 5؟) (8). 

هل نحن أمام قطيعة مع الفكر السياسي التقليدي؟ الجواب قطعا هو: 
لاء بما أن المصطلحين معاء التقليدي والحديثء. يتداخلان ويتساكنان: كما 
اتفق في ذهن هؤلاء المصلحين. 

والحقيقة أن هذا التساكنء: وغالبا ما يكون اصطناعيا وتلفيقياء هو أمر 
محسوس عند مصلحين (أو إصلاحيين) لاحقين مثل الحجوي (1507).: وابن 
زيدان .)١1541(‏ حيث طاعة «الرعية» مشروطة بالحفاظ على «مصالح الأمة» 
وحيث «العدل» بأسسه الدينية يتداخل إلى حد التطابق مع القوانين بمفهومها 
«الوضعي». وحيث يتماثل «أهل الحل والعقد» مع المؤسسات «البرلمانية» *). 

ه ‏ يكاد التساكن بين القديم والجديد, بين التقليد والتحديث؛ أن يكون 
صفة ملازمة للفكر السياسي المغربي الحديث والمعاصر. وهو ما نلاحظه عند 
مفكرين أكثر قريا منا مثل محمد بلحسن الوزاني وعلال الفاسي. 
فالشخصان معا لم يتمكنا من التخلصء أو على الأقل من وضع مسافة واقية 
بينهما وبين الجهاز المفاهيمي السياسي التقليدي الذي يبدو أنه لايزال مؤثرا 
إلى الآن في التصورات السياسية المغربية. 

جمع علال الفاسيء في آن واحدء بين الشخصية التاريخية الفاعلة ورجل 
السياسة المؤثر. والفقيه العالم؛ والسلفي الإصلاحيء والأديب الشاعر... ليس 
غريبا إذن أن ينتفي هذا الشخص من هنا وهناك كل ما من شأنه أن يساهم 
في بناء مشروعه. أكيد أن علال الفاسي طور تصوراته السياسية على 
النقيض من الفكر السياسي السلطانيء وأن المحكومين أصبحوا يشكلون 
أمامه «شعبا» ودأمة» ودمجموعة من المواطنين». وأن الأمر لم يعد يتعلق 
بالنسبة إليه ب «سلطان ورعية». بل ب «ملك وشعب». ولكن هل تعبر 
المصطلحات السياسية الحديثة التي تخترق نصوص علال الفاسي عن قطيعة 
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مع مثيلتها التقليدية؟ هل يكون محض مصادفة أن يدافع علال الماسي على 
«الحرية» وخاصة منها السياسية في كتاب عنوانه «مقاصد الشريعة»؟ يبدو 
كأن علال الفاسي يسقط على «الماضي» مستقبلنا المحتمل؛ ويجهد نفسه في 
العثور داخل إرثه التاريخي على أسس الدولة الحديثة ومن أهمها «المشاركة 
السياسية». هكذا يرى في «دستور المدينة» و«بيعة الخلفاء الراشدين» 
و«د«مجلس» الخليفة عبد العزيز ومؤسسة «الجماعة» القروية... أسسا 
للمشاركة السياسية. وبهذا المعنى تتماهى «الشورى» و«الديموقراطية» 
إذ تعنيان في ذهنه «مشاركة المواطن في التشريع حسب اجتهاده» (''). 

لقد أدى التساكن بين هذه المفاهيمء. على الرغم من تناقضاتها الصارخة:؛ 
إلى نوع من التطابق بين «الإسلام» و«الديموقراطية» و«الاشتراكية» تمحي معه 
الفوارق. ويحول دون رؤية «الدولة». كما رآها الفكر الحديث. أعني ك «قيمة» 
مستقلة. تكفي ذاتها بذاتها دون دخيل «أخلافي» أو «ديني». 

ومع ذلكء لا يجوز التسرع في الحكم على «أفكار» علال الفاسي التي تعبر 
عن متطلبات مرحلة تاريخية قطعها المغرب. وربما لا يزال يعيشهاء أكثر مما 
هي تعبير عن نسق فكري نظري متماسك. إن قوة اللحظة الاجتماعية 
والسياسية وطغيانها (استقلال البلادء بناء الدولة)؛ تتجاوز بكثير أي انشغال 
«نظري» ممكن ب «مواطن» محتمل لم يوجد بعدء أو هو في أقصى الأحوال؛ 
في طريقه للوجود . فالمواطنة الحديثة هي نفسها مشروطة بوجود الدولة 
الحديثة. وتأسيس الدولة الحديثة كان ولا يزال من صنع «التاريخ». 

والآن» من نكون؟ رعايا أم مواطنين؟ لقد شهد المغرب خلال السنوات القليلة 
الماضية. ونتيجة لبعض التحولات. عددا لا بأس به من المنافشات والندوات 
والدراسات والمقالات تتمحور حول مفهوم «المجتمع المدني» ع1إذلاأه 5001616: وما 
كان يثير الانتباه في مجمل هذه النقاشات والكتابات هو ذلك التساؤل ‏ اللازمة 
الذي يطرح نفسه بإلحاح في كل مرة وحين: هل هناك فعلا «مجتمع مدني»5 
تتماوج الأجوبة بين من ينمي ويصمت مبديا شيئًا غير قليل من التشاؤم؛ ومن يقر 
بوجوده مبديا تفاؤله. ومن يتردد في الجواب فيبقى التساؤل معلقا. 

ولكن..لم لا نقلب هذه المعادلة ونتساءل: أمازلنا مجتمع رعايا؟ في هذه 
الحالة» يتغير وضع «السؤال» لكن مضمون الأجوبة سيظل على حاله. من كان 
ينفي سيبدي قبوله؛ ومن كان يوافق سيبدي رفضه:؛ بينما يبقى الثالث ‏ كما 
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كان - في حيرة من أمره. إذا كان «المجتمع المدني», وما يفترضه من مواطنة 

يتحقق بالكامل أو مازالت تشوبه شائبة. فلأن ثقل تاريخ «الإرعاء» 
60 نا5: لايزال جاثما على الجسم الاجتماعي. وإذا كان هذا «الإرعاء» ينزاح 
تدريجيا فاقدا مقوماته. فلأن صيرورة التاريخ لا ترحم. 

ليس الشأن الاجتماعي بالمعطى البسيط. وليس معادلة حسابية. خاصة 
في ظل مجتمع يعيش مخاضا انتقاليا عسيرا من الإرعاء إلى المواطنة: من 
الرعية إلى المجتمع المدني. من الجماعوية إلى الفردانية. من مفهوم الحريم 
إلى المرأة المستقلة: من القبيلة إلى الطبقة الاجتماعية: ومن الدولة السلطانية 
إلى الدولة الحديثة؛ من الجهاز المخزني إلى البيروقراطية العقلانية. من 
الاستيداد إلى الديموقراظية. 

تفيد الصيغة المستعملة «من ... إلى ...» بأن الأمر يتعلق «بصيرورة» بكل 
المعنى التاريخي للكلمة؛ وتفترض ضمنيا أن الدولة الحديثة وما تستتبعه من 
«مواطنة» لم تتحقق بالكاملء وأن الدولة السلطانية وما تفرضه من «إرعاء» لم 
تنسحب تماما. فبقدر ما تثبت الأولى قدميها بقوة التاريخ: تندثر الثانية إلى 
زوال. ومن هنا صعوبة فك الخيوط الرقيقة لهذا الانتقال الذي لم يكتمل بعد. 
وضبط قطائعه البطيئة؛ ورصد التحولات غير المرئية أحيانا التي تعتمل 
داخله؛ وبالتالي صعوبة البحث (وبالأحرى إصدار حكم في موضوع) تتغير 
معطياته باستمرار ؛ بنيات وعناصر قديمة تموت,؛ وآليات جديدة تمرض 
نفسهاء تارة يحالفها النجاح: وتارة يكون الفشل نصيبها... ألا يتردد على 
الألسن دائما أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية من... إلى. 


انعو امسشل 


الهوامش 
المقدامة 


)]١[‏ تحيل غتا: على سميل المثال, إلى بعكن الدؤامنات السابعة الف افتمد بائترات 
الأسلامي مثل دراسات د الطيب التيزيثي في ٠مشروع:‏ رؤيته الجديدة للشرات, 
وكذا دراسات د. حدن معووة ؛ :٠النزعات‏ المادية؛ داهل الكرات الإسللاعي».. 
وصموعا يعكن القول ان مشكلة ,الخلاقة: وها صاحبها عن ظهور فرق سياسية 
وككلامية هي التي استائرت باشفتغعام الباحثين هي .مخال انتراث السنياسي 
الاسنادمي- 

(1) اتكلر حول الموضوع! إحسان عباس+ »ابن رضوان وكتايه هي السياسة.». مجلة الفكر 
الفرنيى. القدد 77 خرن 586؛ ود . عاين الجابرى ؛التضنة والدوؤلة:: هن5 دها يليها 
لم ذاز التثير امنربية إبءث] وانظر أيضا معدهة تحميق د . سافي التشار لكثاب 
اين رححسوان؛ «الشهب اللأمعة في السياسة التاشعة» ذار الثقافة, الذارالبيضياء: 
1584 وايضنا الدراسة النعدية الثي خص بها مصادر اين الأزرق في تاب بدائع 
السلك في خليائع الملك ج لاعس ؟ة- فحتشوزات وؤاوع اللأغلام: بتدادء 135006 

(؟) ابن خلدون المقدعة؛ حن 755/81 دار الفكر. 

:2) احسات عباين حسى: صن 5 ؟ ١‏ 

(8):ؤداك القاصي؛ النظرية السياسية:للسلظان ابي جمو الزيائى الثائي. محلة 
الأبحعاث: الصادوة عن كلية الآداب والعلوم: الحافعة الأمريكية بيروت؛ العدد .١١‏ 
ضن 6لا, الفاع 534 1. 

(3] أبن خلدون سنس 1100 

[1] سس اص 17 لت 1 71557 , 

[] اين خلدون م فن,؛ فق 50 , 

[5)امظر ٠قصل‏ في انه إذا استحكفت كلبيقة الملك فق الاأبقراع ناللجف وحضول القعرف 
والدعة أقبقط الدولة على العورم وس 

)م سه من ١5‏ 

[11) نشير هنا إلى آنه سيق نااآن خصصنا قصل يكامله تطرح المااقة يين ابن خلدون 


والاداب السلطان فيه 5 نتعخ ممما الأول حول دن الآذابيب والمعلون 5 اكسنلقظلة 


العماعة قن الأآدنب الساطاتي.. افريقيا. الشريق. 1551١‏ الدار الميكباء: 
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(15) إبعسبان عنياس سلاسح يوئائية عي الأدذب الفرمي. هرة 1م الؤسسة العربة 
للد اسات والتكير 11 -. 


([11)]إحمسيان بعباسي أنن رصوان وكتابه في السياسة: ضرةيةع,. 


1 انخلر معد هة تخميقه د اميك أو اكسعز ٠‏ ذاو ضاأذر . نيروت, لادان" 

(1) وداد القناضي:جواتب من الفكر السياسي للسان الدين ين الخعليب. مجلة الفكر 
العرتي. تليق 117 1 هن عاد ” 

(11) عبد الرحمن بدويء الأول اليؤتانية للنظريات السبياسية في الإشلام, ج ١‏ ص م 
داق اكتف الصبردة: العناشرة: 15 

(١|انظر‏ معدمة يحميقة لكتاب المراديى: +الاشارة إلى أدب الأغارة». هن ١15:‏ ؤار الظليعة, 
بمرؤقت اننثنة أ , 

(16) انظر ممدفة تحقيق ٠«عهد‏ أرد شير 

(15) إحسان عيابي «ابن وضتوان وكتابة في السياسة؛ م سن 

17 انكر على الخضصوحن المصسلضسض السسادسنى + التامن عن شافع يونامينة في الات 

(3]57داد القامي : ٠النشترمة‏ السياسمية تلمبلطان ابى حمر الرياني ١م‏ ين 

1 إجداد الفاح ' #حعواني قسن القكر السياسي للسان الذين بى الخظيت:؛ قرء سين" 

11 انكلر مسلط شة بحشيصة ل االفهوة الموبائية: 8 مسر الأشكرانة هي الأضول اليه ئأنئة 
للتشريات السياسية فى الإسللام» م. سن 

[خ51؟ا وسو أن السيمت ! ألامة «الجمفاعهة وفالسلطة:. تزانمنات في المكر السياسي. العربن 
الأمالافي ٠١»‏ قبن 8 | 5 .١‏ ذاي أقرا, ااه ١‏ 

(1©4) انظر مقدمة تحقيقهك «الأسد والفواصض» عكاية رعؤية عربيه من القرن 
الحامسن الهيجرزى | مجهولة اعكؤلتب), ذار الطلية. نتربسة ١‏ و ممصلفمة تحقيع اه 
ل نقواقفن الورادم و#عبيامفة المللب و٠للساووردى.‏ داو الحطلليفة. دمر وات كباةل وامظر 
أيطيا دن انمه #تصضبانا المركريك والوحلة. ذ عتاركة المركز فالاطوافت:, صمجحاة الفكر 
العربيى؛ العددراءة مل اك لض ع" 

10 *]انظر همقدمة تحقيمّه ئ ٠‏ الأسد والقؤاضى ٠‏ حكاية رهسزؤية. عزبية من القرن الشاسى 
اليجحرى | مجهولة امؤلف )]. دار الطليعة 8«اة ا 


5 اتظق مقدفة تحميفةه لكتاب المرادى م . سس 


الهوامش 


(8؟) انظر مقدمة تحقيعة ل «الجوهر النفيس: فى سياسة الرزئسن, الاين الحداذ, 
ص7 /١‏ وها يليها. داز الطليعة. بيروت, 15487: 
[15؟) انظر مقدمة تحقيق الأسد والقواهن, فى58374: ومغقدمة تحميق ١قوانيى‏ 
الوؤازة. دفن 1١1‏ 
(-*) انظو مقدمة تحفيق» الإكنازة إلى ادب الإمازة.. صن؟" ,نوما يليها؛ 
[1*) وصوائ السيد ١‏ ٠الأعة‏ والجماعة والدولةى ص 1١١‏ 
(9) عبداللة العروىي: مفَهوم الدؤلق هية :1١‏ المركرٌ الثعافي التربي 15841 
[755)ام..سسنء صن - ١‏ وعا يليها؛ 
[514] جد سى صىة 1١١‏ وما يليهاء وايخنا ٠مشهوةه‏ العملء. صن7 55 المركز التقافي العربي؛ 
1 
(8؟) عبدالكه العروق: مشهوم الفقل. صى؟ ١‏ و16 519 1, 
زجعن وناه | اعنات ]اك صلطام | سك 1 كت أصشلغا - اسحتقا طخ انتلجلم 
1 412] دزهن | ؛ وتتحتكذر دربا سائضتاكة سل فا سكانات اع ععاتصعه روصم فعا ,افا م 
ل م سس 
(84) انظو عيئة هن هذه التصومن في الملاحق التي خص يها عبد اللطليف حبني 
كتاية : ٠االأصول‏ الشكرية ئنشاة الوطنية المقربيةه, هى ١ك ١‏ 587. أفريقيا الشرق. 
5١‏ اوحول أبي القاسم الزيائي يمكن الرجوع إلى 
ورتعويت لكآ ماطلخنل عمسن "| جعحها ذه عنسلالاهم عتحمعم غك سلاتستتقاط ,تصيط ) لالض 
تالردرا اعت اتدل حك قالبه»ة"ا , لناضا| ,( ...13 المكض :1 
(13) عابد الجايريء العصبية والدولة: مية7 - 13 وأيضا: تحن والحرات قراءه 
معاصرة فن ترائنا الفلسضى ؛ حن 51:4 نذار الطليعة. ١85‏ . 
(+4)اعايد الجليزية النشل السياسي الترين: حن 19 وها يليها؛ المركر العتاقي العريي 13 
(41] عابل الجايري. ج ‏ حن. صن 15 ١١1+ ١‏ ؟. 
(25]اخ ‏ من صوىانة ؟ 1 7 
[+185ت.يى حن ")وها يليقًا. 
(غغ]1م - بس “فى #4 
(5غ] انظر خول الموضوع الفضل الخامسى من «العقل الااخلافى العربي». دراسة عحليلية 


تقدية لنظم القيع فى الثقافة العربية- المركز الثقافي العربي. 2:1" 
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(1) علي |وعليل؛ ملاحظات حول مشيوة المجتمع في الفكر العربي الحديث. المجلة 
العربية لعلم الاجتماع . ج١؛‏ م, ١.١‏ يتاير 158 . حى ةا ؛ 

(81) يقول عبد الله العروي يهذا اتصده: »٠ل‏ بمكن أن نتطرق إلى عسائة الدولة 
الإسلامية في نطاق التاريخ الوقائمي وخدهم وفى تلاق الطوبي وخدهاء العلويي 
الفكاسسن ثلواقع المعماش *ها عيستشف لنا عن خالل الفازيخ المدون لذلك, الواقع 
يفسر الطوبى, والطويى تضنيه الواقع ٠.‏ مقهوع الدولة؛ سن 5 

[15] انظر الفصل الثاني المعنون ف «سياية الكتاب» في :السلطة الثمافية والسلطة 
السياشيةى مركدٌ دراسات الوحدة الفربية؛ ةذ . 

]م دسن- شن 177 

[33]ه. سى( صى4؟١,‏ 

[61)عنريز العظعية:- البزات بين السلطان والتاريخ: ص١1‏ و؟4, عبيون المقالات الداد 
الميحمساع., ةا 

57 ]ع سن, قن 5 1 ود 

[855) م عن حر 

[غ8اقةء شسنء كىن 475 ومايليها ‏ 

]يمكن ان نشير هنا على سبيل اللثال إلى تصور د, محمد أركون الذي يلطلق من 
«الحشور الطاغي والمهيمن للرؤية الأخلافية قي الثفاهة الاسلامية الكلأسيكية: 


وقكن كات شلدم الآؤان تعن | الطاب الأخلاجى المعيارى الستردق الدسيوىق»؛ ونا حخل 


انها تلجآ ابضا كقيرها ( التيار الديني هثلا) إلى «تفسن الأناليت التقنية فى التأليت. 
اي اسلوب الرواية : ولكن, ليس فتحل يهدش؛ التهديب. يل ايصنا تحميق ٠‏ المتعة», كنا تلحآ 
الى وأتمة الحسائل ااخادقنى؛ الس بوسع من دائرتها لتشمل كل الملوك العظام؛ ويقوم 
هَدًا الآأدن اأخيرا على ما أسماه اركون «الأجادقية._ اتثنائية: أء الكقابلات عست 
الفضائل» في مواجهة الرذائل وهو الدولة مقابل انهيارها, والسلظان مقايل الرعية:. 
والخاصة مكابل العامة...إلخ... انظر القصل البالت من كتاب «الأسلام الآخلاق 
والمياسة», ترحمة هاشم صالع, مركز الاحهاٍ العربي. بيروت, ١43‏ 

كما يمكن أن نشير أيضا الى كتاب .د كمال عبد اللعليف المعتون ب - .قي تشريح أصول 
الاستتيداد. قراءة في نغلام الآداب السلطانية...دار الطليعة, 1555: وهو دراسة في 
«نشاأة وتسيبفية» هذة الآداب: و[نماط خطايها: ومسباذتثقا اتنظرية وصورها 


الهوامش 


الاسنحيدافنة المتعددةومحدوديتها النظرية, كما يعن الرجوع إلى د عبد المحيد 
الضعيم في كثابة :اشكر الأمولى وإشقالية السلطة العلفية في الأسمادم» دار 
المتحتخب الغربي, +133 وخاصسمة القتصل الأول الذى يتحديك فية المؤلف عبن ٠١‏ الحجرية 
السياسبة للاسلام» فستهرزكا الغلاقة بين «الخلافة والساعكة» ومشيرا إلى 
٠الحددر‏ السلعتانية ثالأدبيات السياسية الأسادمية- 

ويعَكْن أن تشير هنا ايضا إلى اجتهاذات ف سفيد ين شتعيد قي ببراسته السابعة 
حول : .دولة الجلاقة,, ,درواسية كخى التفكير السماسي عند الماوردئ١,‏ متشورات 
كلية الأآداب «واتعلؤم الآاناتية: الرباظ..بلت. وأنهما إلن قتابه «الخطات 
الأشعرى فساهفة في درايسية العقل العوبي:, داز المنتخب العربي: 1555 
وخاضمة الغقصلس الثتاعنا والتاسعم, حيك نتاقش الؤلف معاهيم؛ التصنبيجحة 
والتدبير» و« التشريع والحدبير». 

[81] مسكن أن تُذكر هنا على معيل المثال- مع نتععمرى واط فى كتايه حول «الفكر 
السعاسي الآأملافى :: القاهتيم الاأعماسبية؛ء. ترجحمة سبحي جديدي. قار 
الحداتة 1541 جطاسسة الفضسل السايع, واتواقع أن المؤلشه لم يضضا شيتا 
حديدا- فهو يشير إلى الجكور الطاقي للارت الفاربي في هذه الآداب؛ ويزبظ 
لهورها بعيلاد «+خاشية بلطانئية: خديدة, كما يلاحظكلك ضعف «المرجفمية 
اليونائية الرومانية», ويالاحظ أن تركيزها على «النضاتجء حال دوي أن تيلور 
لنفسها تظرية سياسية. -- وهناك آيطنا دراسة ١‏ *| ل سنء لاقبتون يعئوان الفكر 
السياسي. عئد المسلمين [(ضمن ككاب ترات الاستلام ]| فر 5 7/7 5آ9آ تكنعيقه 
شاخت ويوزورث- ترجعة حي مؤش واحسان صستدففي : عائم المفرفة العدد 
5 الكويكه حيتت تمتعركن الؤلقحة اراء عدن من الفكرين الذي ساهموا شى 
انتاج عله الآداب مكل الحاحظ, واكاوردى: والغزائي والطرطلوشي وان طياطبا 
ونطاع كلك :+ 

ويمكن الرجوع ايضنا إلى عفاب: #نانا| لستكرلللل: سمهادا! عل عسايتكتليم ممصا عا عم | لمسختحتمةا ؛ 
حيك يتاقش المؤلق عددا من القضمايا التي تيم الأداب السلطائية وخاضة في القصل 


الشاضص المفنون ندا الجسع السسيافمي 3 +الخا سن اشعلق م ودوك الحتاعةم.. : 


07 تعفريمح أصول الاسش فاك بحن عن عت كل ء 


الآذاب السلطائية 


[59) عزالدين الملدم «السلطظة والسفاسة فس الدب السلطاني: آقريقبا الشري. اليار 
الييصساء.. +1355.وهذا الكتاب هو فى الأصبل رسائة لتيل ديلوح الدراسات العليا في 
العلوم السياسية نمتوان.٠السفظة‏ والسياسية فى الأدب السلظائي؛ دراسة تخليلية مقارتة 
لنماذج مغربية ٠‏ بعت مناقشثيا فى شهر مايو 1568 بكلية العلوم القاتونية والاقتضصادية 
هال حتماعفة. بعاقعة الحسين العاني: تدان الننضفا ة ؛ 


زالزة زاح سن جس 3181 , 


ع 
الفصل الأول 

)١[(‏ مسئعير هذا الفيوم من قادديعير يروب جم" الا ومعلوم أن «بروب» سعى الى تخليل 
مجموعة من الخرافات الشعبية الروسية. محاولا وصد «الملامح القارة» التي تجفه 
مينها: ائظر؛ كلاد يمير بروب: مور فولوحِيا الشرافة. ترجمة وتقديغ؛ إبزافيع. الخظيي, 
الشركة المغربية للناسرين المتحدين. الرناط. ةا . 

(؟) انظر مكلا التشحيحن الكمى تعينة من الأدب الستطاني عند ذ. كفال غيد اللطيق: في تشتريع 
اصول الاسبيداذ؛ فراءة في نظام الآداب السسلطائية. هن 47: دار الطليعة؛ بيزوت: 15355 , 

(1) شل كان النكم السلطاني المغسربي فجرد نكرار زئيب لنظيزه المشرفي أم أنه عبر شن 
الخصوصيات» غفايرة ا غعرفة الشرقة أسئلة كثيرة تطرح تفسها قي هذا الموضوع؛ ولا 
تهدف من إتارتها هنا إلى ظرح إشكالية كتب حولها الكثير. وهي علاقة المشرق بالمقرب 
هل ظل الفرب همحر تايع للمشرق ونافل عند ام انه ايدج واسناق سينا فدندا؟ وفيعا 
يكن. وقيما يخص عوصضْوعنا نشير إلى أن اغلب الباحتين يرون تي المرادى 15 ه)ى مؤلت 
كتاب «المسياسة أو الأشارة ضي تدبيم الامارةه أول من قشح الطريق بالقرب الاسلامي ثحبو 
هدا التوخ عن التاليف» إذ ا حذ غنة وامكتيس عنه كل اللاحقين سثل ابن يضوان 8ه )| 
وأبى حصو ( الاش وان الحخليب ١[‏ له | وابن اررق (1ككه|. غير أنيع يختلفون فى 
تأويل العللافة بين تاليف المرادي والكتابات السيابية المشرفية ‏ فرضوان السيد مثلا يعضرء 
ندون أخنالة إذا درين »فى ضوء مصسادره الشرفية, فى حي بسيره. سافي التشمار اضيلا 
ومجددا| بل متجاوزا تهذه المضادر واهمها كتابات ابن المفغ ١17(‏ ها انظرء المرادى؛ 
االأشارة الى أدب الأمارة» صن 55. تحفيق ودراسة- رضوان السيد. دار الطليعة: بيروت:؛ 
أكذ١؛‏ وأيضا المرادي: ٠:‏ الاشارة فى تدذمير الأمارة» هن 53 وما يليهاء تحقيق :- نامي 


الهوامش 


[4] آتظطر على سميل انثال اكقدهة التى حصن يبنا د إسبان قياس تحقيقة ته قهد أردشيرا: 
دباعان عباس: وعهد ارعشير ص 75 وما يليها؛ دار صادر. بيروت. 15057؛ 

(8] انظر غلى سبيل المثاق عضمون وساكل غيد الحميد الكاتب عند إحساق عباسن؛ 
شرك الحفيد بن يحبئى العقائب. وها تبقى عن رسائلة ووسائل ساتم أبي العلاءء.: دار 
الشروق. حفان: هذا 1روايها الزسائل السياسية لابن عياد الرندى ‏ يمن 
متنوغات مهداة إلى معند حجى: دار الغرب الأسلامىي: ذا 

[1] عِيرر د. عبد الله الغزوي كيف ان المؤلف نقسه قد يكون فقيها وصؤرها آدبيا 
#فيلسوقا فى الوقت نفشسهة. وهذا “لا يمتع المحلل من ان يعيز بين واجهني 
الشخضية اقردوكنة:. عبد الله العروقء مَفْهوم الدولة:سى ١8‏ ١ء‏ الوك الثمافى 
الفوبي, الذار الييضناء. 1ك 

[) هده هي الخلاصة التي انتهينا إليها في شاتعة بحتنا الأول شي هذا الموضوع: عر 
الديِن الفلاد؛ السلظة والسياسة في الآدب. السلطاتى. هن 543: دار إفقريعيا 
اشرق اكدار البمك :15 

4) يتساءل ف. بروب شي دراسحة المورغوتوجية للخراقات عن أشمية المعن وفيما إذا 
كان يتمين جععم كل الخرافات الموجودة. ويجيب أن ذلك ليس ضرورياء وأن الباحث 
بعقنه الأكتقاء بها لديه عندما يالاحظ أن ها يضيمههد مهن تماذج أ يرّؤدذة بأى 
معلوعات جديدة.. شا؛ يروب م - س, صن 77 . 

(5] الماوودى: «تسهيل النظر وتعجيل الظفر في اخلاق ابلك وسيابية اللك». تحمقيق 
ودراسية' وضوان السيب. فى 38, داو العلوم العربية, بيروت. 419ةا 

٠١ [|‏ )اعبجهد ين الوليف الطرظوشي: اسراج المتوك: تحقية ؛ جعتتر المياتي؛ حن 55 
رياصن الرين. للدن؛ '55١؛‏ 

(١1]آنو‏ حهو عوسي الرّيائي »واسطة السلوك في سياسة الملوكه, (مخطوط)| زظ 8 وا ) تستعفل 
إشارة [و) لنسني بها وحه اتورقّة وزهل] لنعنى بها خلهرها يما أن المخطوط سرهم حسب أوراقة 
وليس ضلحاته ‏ ويشيز هذا إلى أئة يوجد .مت هذا المخطوط ٠١‏ بسخ في الحزانة الحسنية نحث 
أرقام ١13‏ ذارة ةا رخخطام م اام قف امت تلام 1110 رتك ويوجد منه آيطسا 
تسكتان في الخزانة الوطنية تحت رقمي 84 اداه 115 . وتجب الأشارة آيضا الى أن كتاب آبي 


حهو :فا ذال من دون ظ2 وإن كان قد صدر في طبيفة تويسية شديمة سشة ”شل ولقد 


اغتمدلاق هذا البحك على سكة الكزانة الوظنية رقم 750 اذ وعليها تيل في كل القواعش. 


الآداب السلطائية 


[57اااين رحدواق: «الشهب الللامعة فى السياسة الناشعة:؛ تحقيو رد . علي عنامي النشار؛ فى 
وار الثعافة. دن 
(؟1١)‏ الشيرري:»اللنهح المسلوؤك في سدياسة الللوك»..تحضيق ودراية على غبل الله المونبى 
صن 185انواو المثاى النزوقاء ‏ الأزين اذل 
]١+(‏ العسائبي- داذاب:اكلوات,., تحشيق ذ . جليل العطية .هن ؟؟, دار اقرب الإسالامنى, 
تنجو كته لذلاب 
(58)) ابن الازيق: «بدائع السبلك فى طيائع الملك. ج١١‏ تحقيق د .ساهي التشار .هن 78 داز 
انحرية, بفداذ. إثزنؤ أ 
|11 يضعب في اغلب الحالات وضو نحي فاصل بين الثور بوسضفهة رغرا والتور يوضيفه 
استعارة- ويسيع على النور معنى إلهياء إد يصيح عزادها للروع. كما في حضاوات الشرق 
الأقضى وفى الحضشارة الأ لاعية وعدد المتصموقة. كما يرمر الثور عثد اللسيصيني إلى 
الحياة والخلاص والسفادة التي يمتحها الله الذي هو نقسه شيب تور وضيقي الأشارة هنا 
إلى ابن اتعدداسل تح نا و«الظلام» مسالة كوتية. لجدها في حصارة الضين القديمة 
وفي النصبورات البودية؛ كما تحدها هي القرآن الكريم .كل من هه حميل دامن وولود يحيل 
على النور: كبنا يخيل الظلاح على الشر والشقاء والعقاب والشياع والموت والفة, 
انظم : ااعتائية] ‏ تككركهك :15 .دي | محاوريب دتاله ع نقااتسيط ات ها - سه داع عير ) بف يعم انتجعناة) .[ 
ا 0 1110 
191) أيق مكو الطرطوسشى.م اس صو +١8‏ 
]١15(‏ للذهب حيهمة كونية. فهو من أعلى المعادن وأكملها, له لمفان اثنوي عكد الحميفينت,؛ 
وهو الشبعس فى الهسد.,ورمر الاكثمال الخالق عند البؤذيت. ويمكيىر الدمت تراه 
انور يرهز إلى المعرفة, أو. الخلود عند البراهمة. كما قد يحيل على «الشمس ١‏ نكل 
رضؤيئقا لدى الأشريق. وهي أفريفيا الغربية, اغتير اللاهب بمتزثة معدن سلوكن لأثه 
يصضد ا ولانه اسماسق المعركة وصرش البكبية, 
71150117 ,15 عبرت الوسستخاء ص كر عن 1[ ووجورات جل 
(15) انظر القصصة كاملة في مبصدمة ٠‏ كليلة ودمنة». اب المققع: أثار امن المعمع, هن ؟ 
وفا يليها- دان اتكتي العلفية, خنرقى, 
[-؟)المرادي+«الإشارة شى تديير الأضارة: . تحضيق د وسافي التشارء صن ١ن‏ دار الثقافة 
آلدار البتيضداء, أنية أ . 


الهوامش 


[1؟] ابو بكر الظر حلوشي. ع ي: فى 87 , 

[17] أبد عفام صوينيى الزياني؛ ََ 5 | شل 2 8 

”)ابن رضوان:«الشهب اللامعة شن السياسة الناقفةى تحميق سامي التشار . حى ؟2, 
اذ القصضاقة؛ 0" 

[8؟1ابن الأزرق,.م ىا صنه؟- 

الكلاا افِْنَ طباظيا: الفشفحرى فى الآدابي السلطائية والدول الاسائعفية ص "اوداز 
نيرع كب نبرو لك عر أ وني السب تضممة يحول فَِيووا «متاهقم الكتان٠.‏ كس 16+ 
«وهدا الكثاب يحتاج إليه من يسوس الجمهور: ويدبر الاصور .. 

[11|] القلفى؛ «تهديب الرياسنة ة ترييب السنياحة», تسميق إن اضيم يوست مفختنظطفى 
ِ كحو ١‏ صن 7 مكسنة المئان, التؤّرفك - ارقن ة ١‏ 

(9؟) التفالبي»: 02 شان 

[)القوالى: التفو التنيوكت الى مصندعمةهك الملوقى دواسية وتميق 3+ مشحملة أحمد 
دضج د صن امم ايلو سسنة الحاهمية للدراسات د التشر. نينزه نا لاحل 

الال الماؤرديي! نصضيجة الملولنة, تتحقيق دةدداسة: هُؤّاد 5355-3 المنعم احمكل ,| حل 01 همق بسننسبك 
شباب الحخاففة: الا سكند زية, ابن | 

[77)ام سى. هن 5١‏ و51 

(55] م عجيت الللكن الأعجة ؛ طعشن كقايء الأحدول أليؤنائية للتظريات السياسية 

|:0:5]نج سبجو كن لاه 

(55؟) انظر نس العهد هن ٠نهج‏ البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف أبهو الحسن 
حمل الرهنا هن كادع أصير المؤفتيق على.ين أني ظالب؛ تبرخ محمد عبلهك.. تحسيق 
0-2 العرَيو سيك الأهل. قاو الأتدلسسن:؛ عير ناد 157 


5351| انظطر بصن الفعيد واإشاحصة مع لاجنف حَسَسَنْ كجابي! شيك الحهند فن: افقلفى الكاحسب 


وها تبعى فن رسائله وريائل سالم ابى العاذه», دراسة «وإعداد ن. إحسان عباس 


حن 7515 وها يليهيا. م سن . 


الاذاب السنلطائية 


[ 1؟) يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل إلى ذواسة حسين نسار : ؛ادب المراسالات في 
العصدر الأغوي. سحلة عالم الشكر. المحلد 54 العدد “ان كف أ هن «شوزا: 

(؟] مولاني اسماعيل ابى الشريف؛ إلى ولدي المافون. دض ١‏ ؟, المطيفة الملكية؛ الرياظ» 'نتذا 

(15)] اتظر بصن «ورسائل ابن عباد :: وتقديم د..رشيد التسلامي لا صَمن الكتاب الجماعي 
امشتوهات محمد حجي ض 555 و555, دار الغرب الإسلاعس" فل 3 إفذا 

[٠8)]«وسائل‏ أبي الحمس بن فسقود اليوسبي» جمع وتحقيق ودراسة قاطمة خليل 
القيلي؛ الجر ,١‏ هن 555 وها يليهاء ذار التقاعة؛ الدار البيكتاء, 435كا, 

[21) انظر الفصيل الثاني المعتون :ب »السلطان: عثد عم الدين العلاء ٠»:‏ السلطة واتسناسية 
كي الأعب السلطاني هد حين اقق م .سس , 

(87] أتظر القحيل الثاني المسون بم الحاشية السلطانية.م ‏ سى؛ صن*5؛ 

4 ]انظر الفضال. الرابع اكفتوين يالجند واطال1. مه سى. ضس8؟! , 

(+4]انظن الفصبل الخاصبن المفلون ب الفدل والسعران» مس 151 

[ 48) في هذا المتعى تفسف لا يرق د عرزي العظمة قي الآدب السلطاتي نظرية 
جامعة, بل مجر تقتيات جوتية للسلوك السياني تعالج عواطبيع تحهى وسياسية 
الرقية وتحصين المملكة. و إصملداح الاخلاق والسيرة» انظر حول هذا الموضوع: عريز 
العظمة: ١‏ التراتث بون السلطانل والتاريخء, فى 2١‏ دوعا يليها ‏ وعيون المقالات», الدار 
البيحباء. 5" وإذا كان د عريز العظعة: برجع هذا الطابع الغفلي إلى عيجية 
قكرة الاعتيار أد الاقداء ام اتخاة العيرة هما مكبى» قَإن رضوان السيد يخلصض فى 
إاحدى وراساتة إك ان هثل هلام النظرة توكت آثاذا سلبية ععيقة على شتى عناحي 
التثافة العربية الإسادمية. إذ يدث آكثاز الاقدهين وكفاليدهه» الحسارية دائما رائعة 
وعئفودة وحفينة بالصليد والاتباع, وفي المجال اسبياسي على الخقصوص حت ذلك 
عن قدرة المفكرين على الابداع وتركهم في كشير من الأحيان اسرى بن «مصمائع 
الملوك القارسي الأصل»- د السيد : »الامه والجماحة والسلطة: عن 5ن داز أقوكء 
يروت جنرة 1 ؛ 

زا يطرخ 0007 كتاية ٠‏ الامير. مهعاعا دكل ها يقعل الآذيب السلطادى,؛ كنائياف 
أخاذفية تقابل بس «الفقضيلة» و اترذيلة؛| الحب والكراهية, الكرم والبخل. الراغة 
«القعوة. الوقاء يالتمهك دوحجيابتثة, عير أنه 9 يقيم أى تعاس يي الفحصائل 


والرذائل. بل يقيم جسمرا بيثهما وندل ٠الالتزاخ‏ الاخلافي» الذي يدث غته الأدب 


الهوامش 


السلطائي يصسيع ماكياظلي عا أسهاه 5, لؤفورد 6]1انها .© ب «حدلية الظاهر 
دالباطن: لصم هلا اك عماع؟! عل عن 1 اتسللتل؛ اداء وقد يحدثت أن يقلب. ماكياعلي 
العادلة الأخلافية فيحدر الأمير من التثائخ السيثة للأخلاق الحميدة. فالكرم قد 
يتقح عته إغدار عإالية الدولة وإرشاق الش عبببالطسراثي للجممول على اكال. 
والرافة فى غير-موضعها ش:تؤدي إلى شوب القلاقل.بواخل الدولة ٠‏ والوشاء: بالعهد 
دون قيد ولا شرط .قد لا بنتج عنة غير «خيانة؛ مسصلحة الدولة. للعريف ص 
التفاصيل حول هذا الموضوع انظر ‏ 37-1449] 13 بععمزر”] غا : احمتطعفاة 
2] انساة اتلد .3 ل فضتيك بجر يأعدوااسولة عمجحسه لعل التخس) مما سلف لان * 

(49) يؤكد بن خلدون قي القدمة عنه حديثه عن سسراع الملوك للطرطوشي اقتراب 
موضوعة من مواضيع الآأدب السياسي السلطائي؛ صستقدا له ياعتياره نشل وتركيبا 
شبيها بالواعظ (ص 8/51؟):وينتقد في مكان آخر من المقدمة مقهوم التصيحة التي 
نرتكد عليها هذا الآدب. شعفتيرا أن حكم الملك أو البلظان إنها يجرى على ما تدتكيه 
طلبيفة'العمران وإلا كان يعيدا عن السياسة: قطبيعة العمران في هؤلاء '5 تقضبي لهم 
شينا عن ولك لأن الشورى والخل والفقد لا تكون إلا لصنلحب غضبية رض ١111‏ ) المزيد 
من التقفامبيل الرحوع إلى : 

-افن خلدون:؛ امقدضة. حر 55131 وعغ 19930و دار الشكر - 

عر الديح العلام: :السلطة والسياسة في الأدب السلطاتي ضص 75/145 


(25 ]ابول عتسد اللت الفعههة 


روي: :قد يتباد: الى الدذهن آز السلطنة مناقية لطريى 
الخلافة: من ناحية الواقع اليومي هذا صحيح. لكن من التاهية الفكرية والدعاتية 
فهذا غير صسحبع, لا يعشيض السلطات بالضزورة عندها يدكره النشية يعحاسين 
الحلافة:؛ بل محبذ كلامه عادام يراه يؤكد هي التتاء أنها. أي الخازقة؛ سطرم ثورة 
خلمية لا بعدر على إذكاتها الا الأنبياء ‏ بقوا اثفقيه متا ؛ ليس الحكم السلظامي 
خلاقة. فيجيب السلطان- لقد ذهت الخلافة مع وجالها, فيتخق الجميع» ممهوم 
الدولة عن كرء 1 و5 3 

[55] المرادقاخ - سن صن 27 

[+5] الطرطوشى:م -عن. س؟8 - 

[١ف]‏ الجاحك: ٠التاج‏ فى أخلاق الملوك», صحليق فوزي عظوي, هن ١5‏ بيروت: 117١‏ . 


ني" حسن ا ١‏ 


2571| ايِنَ طناطما ؛ ادام 


الآذاب السلطائية 


[؟0) ابن الحداد+»الجوسر التقيس في نيافة افرئيس», تسسيق ودرابية؛ رضوان 
|المتتقد ذنمو 

([88] الشيوري.م - .اهن 8 ١‏ 

99) ابن أبى الربيع: اسلوك المالك في تدبير المضائكء. دراسة وتحفيق: ذ: تاحى 
التكرزيتي فى .28 عوحبات. بيثروت 518 1 , 

(51) التعالبيا م بن. صن ١‏ ؟. 

[55] اين ري ضواج م شسن. هس؟ 5 , 

كه ] عائم ثاتالاسة اع انعم نط [الاتسه]" .االتسترعوعع كسمم ع قللو 1 عالسلا دلخ سستهم 

54 ! حصو انوسان وزة بتتتبكد ذ] عنزاع ك5 رونا 

[85) الماوردى- ٠تصيحة‏ الملوك»ه. هىة 2 - 

(*1]اين الأزرق ع سى» حى 2 *- 

117) انظر مقدهة الشاب؛ حن؟ 3 

([؟1]آيبو حمو هومس الزبائي.م سن (مسخطوط). ظفل 6و5 ولشير هنا ايضبا إلى وعود 
ضولف العباس بن على زت 5065!), وهو احد ملوك البوتة الرسولية باليمن:؛ بفئوان «مزّهة 
الظطلرفاء وتحشة الحلخاء ٠‏ وتحميق شيلة صف التتعم ذاوذ؛ داز الكتاف. بيروت قققا 

[؟1)] يشية النصن السلظاني ما يسهعيةد ‏ عيد القتاح كيليظو ب القسيدة المتعددة 
الأزواج» هإذا كان من خيل الشاعر ومكره وذهائه :أن ستممل القصيدة نفسسها لمدخ 
شدة أمراء: فالتعي السلطاني بفسه يمكن أن يوجة إلى «عدة سلاطيي». ويكفيى 
الأذيب السطلطاتي أن يلجا الى.ما لجا إنيم الشاعر, اي )أن يدكل طن التحويرات 
العلميفة على ثوب قصيدته في حال ما إذا كانت تلك القصيدة تتطوى على ما من 
شانة زكالاسم] أن يكون هي علاقة مباشرة مع الآمير الذى رفقض الشاعر أن يسلمه 
الثوبه يل إن يامكانه ان يتحتب عسهفا دكر كل صقة من شأنها أن تدكر يأغير بعيته 
مغا يفنية. ثيما بعد. من إذخشال أي تحوير على القتصيدة: حَيَنت سمكون العصيدة 
امتماومع على مطادض جسيم الأجسنام لا على عسبة نقينه:: كماسا مكل الناعي. 
وال منت كادفت السلطاني, على هذا الخليقة بعيته وإفما نمدح الخليشة. لا يمدح هذا 
الوزير بعيتة وانما يمدخ الوزير»- اتظر: عبد الفتاح كيليطو: «الكتاية والتتاسغ مقهوم 
المؤلف.قي التفافة الغربية».ترجهة عبد السلام بن حيد العالي؛ هى 55955 الموكر 


الثفاقي العريبي الدآن البيصنات نوية 1 


الهواعمش 


(13) نشير هنا إلى آتتا ححنهنا الفصل الثالث من هذا البحث لدواسة العلاقة بون 
المؤلف عتتالحث و النوغ م . 

7120 هثال غبت الأدب والسياسة: لاين هذيل. 

[(11) من أهع الأمثلة على ذلك »«تسهيل النظر» للعاوردي. 

13 اتظلر عبى سبيل المثالء الحميدي: «الذهب السيوك في وعظ الملوك» 
تحقيق: آيو عبدالوحمن بن عقيل الظاهري وعيد الحليم عرسس. دار عنائم الكسيد 
الرياس: تاكن 

[14] للا تنسيى ائه قد يلجا محقق ما لوضع فهرس تفصيلىي للكئاب موضوع تحقيقه. 

541] يؤكد يروب كثيرا آهمية التصثيق. ويقول؛ «التضتيف الصائب هو إحدى 
الخطوات الأونى في التوصف العلمي. كما أن دفة الدواسة الالاحقة زهينة بدفة 
التصتيق. لكن عع ان التحنيف له مكائه في أبساس كل دراسة؛ فإنة هو داتة يجب 
ان يكون نتيحة فحمن تمهيدي مفعق غنير ان الفكسي هو بالشنيظ عا تالاحظ: 
فمعظم لباحتين يبدأؤن بالتفنتيف, هد حلي إياه في المسن من الخارج يينسا كان 
عليهم أن يستتبطوه عته...موركولوجيا اتشراطة م سء هن .*١‏ 

[1) الموادى خ- سن الأبواب تق فكلم ل ل عق ا ا الل ا شل مك 3 115 إن 

1 الطرظوعت م نميه الأبذات؟ | متاك ألم الم شان 15 ا ا م 
فا او ار أ 1 0ن | 

05 ابن خضو اندع سن| الأيوانب: ( 17 كد كار كع لقت لاسي 

(195أمو حمو الزياني:.م ب سن: الباب الكالث, والظر أيضنا الورقة ركم 55 وما يليها, 
والورقة رفم 4١‏ وعا يليها 

]اين الأررقد ع سى ١‏ من سن 215 إلى من '8035/ الجرء؟ ‏ 

51 ] يخصيس التعالبي الباب. الخامين لءأحازق الملوك.. ويمحوت فيه عن عو أ صبيع 
العفوء والهمة وكتمان السر. والقشيبه والجود (حن 67 194). ويخصصن الباب 
الكاعن لمواشيع عن بيتها ها يتملق بالسلوك الشخصي؛ للملك هي مطعمه وشرايه 
وضع امناتهب وفبيتةه ولياسة». -. الخ زمن ١551-151]اع.‏ حن 

[95) الماوودي : تسهيل النظرء. إعى كة - 5؟5١).‏ 

[9) الماوردي + تصيحة الخلوك- صن 1١١‏ -8١5؟)‏ 


امنا ابن الضداد: من اليات 0 إلى آلباب أن إضنافة الى الفنات - ١‏ . 


الآذاب السلطانية 


(95) لا فريد أن نكقل النصص بالاستشهادات. ويمكن الرجوع إلى الجاحظ في كتاب 
«التاج في أخلاى الملوك» حيث يتحدث عن عفو الحملوك وإثعامهم وغضْبيم ولهوهم 
ودهائهم..: إلع. 1 اين أبي الربيع قي م«سملوك المالكء صن 144 وما يليها: .أ 
الشيررى فى «المنهعج المسلوك» الذى يخصسن اليات الخامس إُصى 1غ لانعم 
ل فعرقئة الأوصاف الكريمة وعغشائلها وحث المللك عليقا» والباب السادس صن مف 
د 437) ل «مسركة الأوضياف الدميمة والمثيى غلها »1و القلقى فى «تفذنيه الرناسة. 
الذي يتتحيث عما «يجب ان يتضف يه الللك من الطرائق الجسيلة. حن 115 وهن 
العفو صن 701.., إلع. 

(-ث] المرادئ» الأمولاهد كت اتر لان 1ه 

(1م] ابن رضولن - الأموابه؛ 1ع محف تر ااجقلل 

(6] ابن الخطيب: ص 156 صن كرة أام شن. 

(45) انظر العسمين الأول والشائي من الفاحدة انشانية من الباب القاني ل #واسطة 
التوا الو و تجن 

زعخ) الطرطوشبي» الأيواب"ة لحني شق أ لفل عقر ؤة] 

[55] اعظر الياب الأول من الكناب الثاني رخ ١‏ ). 

1م العفالسى + الايد ١خ‏ سس 

“م) 211 13 .زلا فا 7 رذ يكن بصخم تم يوطت امعسحعصعسونع عل تقلت لاس - لكر مرووزلة 

) دررجة] .مسيظايروة 

(8) الماوردي- سهيل النظن هن 51/ 27+ 

(83) بكفي ان تتصمع فقهيارش الآدبيات السلطائية لتستتنتع مدى للزوم عوضو 


دارا 


١‏ الخاضية السلظاتية» لكل كثابة سياسية سلطانية. 
(+ك]إاابن خلدون.م ‏ سكن كا ةل 
531 تتعير هنا على سبيل المثال إلى العفديد من الكتابات التى تختصن. بعوضوء 
الؤؤارة؛ او ١«الكثاية»‏ او «الجنف والحرف؛ تحديدا|؛ 
[55)انظر الفصل المتعلق بهالمرائتب الستطاتية» فى هذه الدواسة. 
(57] ايحت رضوان- الأبواب. 55ل شعكر ا ال وول 
[54) ابو حمو الريائي؛ (الغصل 7١‏ من الباب ١‏ القسم 5 مين شاعدة السياسة], 


(58] الطرطوشى: الأيواب لاقل أرق كنم تقر كط لكوع عق لور غيل 


الهواعمش 


(37) اين الأزوى: الأركان ١47‏ وة .من الكتاب الثاني زج ١‏ والباب .١‏ من الكتاب الثالث (ج؟)؛ 

(#ة] الماوردى؟ تسهيل اللظن صن 9 75+ 

(4ة) قد يكين هدا الأمرراجما للطايع المجارب لديولة يني عبد الواد على مهب 
السلطان أي جهو موسي الريائي. انظر د.وداد العاكسي «التطلرية السياسية 
للسلطان ابي عمو الزياني الثائي» مجلة ابحات كلية الآذاب والفلوم. الجامفة 
الأضريكية: بيروت.: ع0 ناكرا ب كنكة | , 

إفة) قد يكون هذا الأصر راجماء فيما لو انتعنا بمقدمة ابن خلدون: إلى كوت المرادي 
عاصر نداية الدعوة للدوئة المرابطية ‏ 

1]٠١[‏ بعك حديكت اللمأوردي عن هغهارة اكبلدان» مستهيزرا عن غيره من الأذياء 
السلطائيين: إِد يتجاوز فيه النقل واستكثار الأقوال والاستشهادات: ويطرح بعدقيي 
القارق بين «الأمصضاره» و«المرارع». ميررا خصائصس كل منها: وشروطههما , التسهيل. 
00 اوتا 

[181/ حول هذا الارتياط بين عتاصر مقومات الملك, يفكن الرجوع إلى؛ غز الدين العلام! 
«السلظة والسياسة فى الأآدب السلظائني». حِن١155‏ وما يليها :د من 177١‏ وما يليها . 

[؟١٠]‏ اتظر اباب الرابع سن »واسظة الملوك»- 

137 ابن رضوان: الشهي اتلاممة: الباب 71١‏ اين الأزرق: بدائع السلك, صن ١١6‏ وما يليها, ج١‏ , 

(+١١)الماوردى:‏ تسهيل التطلع د هن 7375 731 , 

٠١5‏ العؤائي, الباب 7م س_- 

1<7] ابن الرييم. القصل 1 جا سي. 


اليك ]١‏ انظمر بدا الصذه ‏ فضقدفة.. تحفيق فد ؛ ذاحى التكرنتى لكنابب امن اين الرنيع؛ ح - بسن ٠»‏ 


الفصل الثاني 
)١(‏ تسوق هنا على سبي المثال تعليق د. عبد الله ساعف على الإنتاج السياسي 
السمخكع للفشكر السلطاني المعربي أبي العاسم الزياضي ])18١(‏ حيت شول: »إن 
العسارة السياسية تظهر فن حين إلى اخر وسط خليط من المجالات العرقية 
و اللاتنشفالات المحتلقة, يشكل يكاد يكون غشورهيا: وداخل بثية متشظية للنحس. 
تتخللها أيات قرآئية, واحاديت تبوية. ومرويات ميكولوجية:؛ وأحكام أخلاقية وأخبار 


تاريجية تحعهبا التحمق متها 0-0 


جف ميطيه تلفخعل01) ورمنائلع ,14-15 ب كعمرواة نل معنان لانم جعترسسا"” سيت طهالدابداة 


الآذاب السلطائية 


(1) يفرن محمد أركون «فوضى» التصوص الظاهرية يمفهوم ١‏ الآدذب؛ لمسة مفكلمة 
أدب تشفل أشياء متنوعة جدا, وقد تبدو كلاهريا قوضنوية لا ناقلم لها. أن اسلوبة 
قائم على الاستظرات_..». صعيخ أن أركون له يحجدت هنا عن الآداب السلظانية 
تخصيصا؛ ولكن يكفي أن نشير إلى أنه من بين *0 نمودجا او كثابا الحي اعتيرها 
سن + المتسادر الكلاسيكية عن أجل دراسة الأخلاق والسياسة: تجد ما لا يقل 
عشرين كتايا كنحمي مباشرة إلى مجال الآداب السلطائية... محمد أركون. 
الإسلام: الاشلاق والسياسة» :عن 9ه :58 متشورات+ اليوفسكو/ سركي الإثماء 
القومي. بيروت. +155 

(؟) خبد ائله الفروي» :مفهوم الدولةاص و١١ ١5‏ 3, 

(8) انظر الخبيحت الأول من القضيل الأول من هده الدراسنة. 

(2] اين رسوان: مع س؛ هن 87 . 

(1) الرادي» عرد شر حى كش 

(*])الممخر ين فايكف: :محتار الحكم ومحاسين الكلم:. هن *؛, تحشيق د. عبل الرحمن 
بدو" المفهد المصسري للدراسات الأسافية؛ هدري ثرفة١‏ , 

(8] ,978] مملاتلة عالءصسكا ,532-513 مانا رسصماعا'ا عل عتلفممتتموير 

وعول الكلمة ننسها. وعلافتها باتجال السلظاني؛ آنظر: كمال عبد اللطيعياغم سي 
هي قتعا 285 ومن اتدبيل العلاع ع سود ءاحل 6 2 

[5) اسمتعسلنا عبارة »التحر ٠‏ وئيس الكاتب. لأن المؤلف السلظائي. كد يكون ميد عنا قي 
مجالات معرفية اخرى إضافة إلى إنتاجه السياسي السلطاني 

(*1) حول هده التسوزات: يفكن الرجوع إلى عيد الله العروى في ,فشهوم الحازيث, 
(جرءان ]: الدار البيكماة. #كقلى, 

(11) ابن طناظيا؛ م سن هن 5لا ب م 

(15) القلفق. 2 شن. حن 585 ري 1م 

(17) ابن التصيرقي. ع_اسن. ون :111/8 

. 1١ عزيز العكتلمة ٠التراث بعن السلطان والتارية:. هن 5 - الدار البيطناي /اؤة‎ )١4( 

]١15(‏ خصو ,4 | ,اعساعئلعخ سمتكائم .25 ,13 عذرزمف نلا أن سساع1 :تسمعه] اسالدفكلم 

)١11(‏ عبد الله العروي: ٠مفهوم‏ التاريدساخ. أدص 521 ارد ؟, 


)١1[‏ حول هذه القواعد ٠‏ انظي الفروقء. مح سن ١‏ ا ل ا 


الهوامش 


[16 ] بقول حصي الله العروي 1 وضرا. له نتقيدك بالاستاد معندر عخ ذللك كما تفل أانىح عفف 
|الإسنتاد باتضاله ولا يصرهاءها حدق ممه. . أتضال الإسناد لا تشغ ولا يضدر في هيدا 
المقاخ . لمأذا إدّن الأعشذارة المشكل :لس فى أن ايحدف الأديب الإستاد؛ إذ لا خرضن نه في 
إثاته: كل المشكل هو آنه يظن ان كل كلاه. مهما كان مصدره وموضوعه يحب أن 
سك ب ع فين 1 تس 73117 

(15) الحميدي م من حن 17 315853 
فواة : وراش الريس لقن 1524 

1|١؟]‏ ريز العظمة؛ م د سن عن 14 :ء 

لس بعد هتمق اين أبي الربيع قصلين كاملسن عن اضل تلؤتة) للحديكط ين ا حكام 
والتققيل يواععى ويتحداتك العفامرى محلوان فى كتاية عن :السبيفايةة وه المحيم 1 
وه اللنة: د:الخحكائل» و« الرذاعل ٠‏ : 0 سن | ١1‏ 77 نقدلخع واضكهحا فى هذا 
اتلصده الأثر اليوماضن. 

7١‏ انظطر التمسيه البقاجن صئْ عاب الماووردي «سنقيل النظع: :وى المفتون با خادق 
اتلك فقارجفن 

43 انطر معدعة تبحقيق,سلوك الماك ةعس 1 

[8؟) لا يتعق الأمر هتا شقط بالمرجع اليوتاني ‏ الهيلليني. بل يشمل آايضبا المرجع 
العاوسجي 8 الأخلافيات القاورسية. سهذا بللاحظ د وان السيد ف تعمل نمك 


الأخلاقى الفارسي للتاريخ سم التجربة الإسلاهية وكيف »أن شخصية تاريخية 
شديدة الحيوية والحياة كشخصية عمر بن الخعلاب اي غسر ين غين الفَرَيو 


تخيدق. فى ظلل الصووة القازسية المستعارة من صبورة ايزويز او أتوشروان أو 
اردشير الأخلافية إلى متل أعلى حاف ملموس املامح صثيل الحظ من 
الكياة» عن 5# 
]1١ |‏ الخ + ففاذ القاحسي: «النظرنة انما نفك للسلمئان الى تسا 0 8 ل كه ما وها 
7 الماون وص «تسعيل اتتظر فء خى 0 


يليها. 


الآذاب السلطائية 


|" )قد يكون من المفيد هتا طرح رأي مخالف يذهب إليةو - السيد. فى ممرصن تقديعه 
لكتاب ابن الحداد - «الجوشر التفيسنى في سبياسة الرتيسن:٠‏ اذ يرى آنه «ضع يداية الاب 
التالث سن أيواب الكناب الفشرة نستوي نظرة ابن الحداد: قلا بعرضن لها شموض كما لا 
محرا هليها تافهن إذ أن هذه الأبوات السيفة تدخل كلها :في مقيوم :المروءة» العريى 
الأضل: ومها له دلالة ان تتضاءل الاستنهادات الكلاسيكية على ظريقة «مرايا الأمراءىء 
قيها حتى لتكاد تحتفي تماماء. ومع ذلك يحق لنا أن نتساعل: هل يتنلق الأمر فعلا ب 
«أخلافيات: تختلف توعيا عها سوده باقي الأذياء السلظانيينة قد يكون الآسحاة ىر . 
السيد على حق فيها لو لم يكن يإفكاننا أن نعثر على استشهادات | حكم واقوال 
مأثورة...] هارسية أو حتى هيلينية تضيفها إلى عثيلتها العربية كما فمل الطرطوشي 
والماؤردي وغيرهها دوثما إخالال ممعثي النص؛ 

[5؟]د: محمد غامد الجابري؛ »العمل الاأخلاقي العربي» دراسة تحليلية نقدية تنظم القشيع 
في التقاخة العربية» المركز التمافي العربي, 1< 5, 

(* ”)عبن الله الفروي: «مقهوح الدولة»؛ صى 5 ذ1, 

(11)]انظو مقدمة يحقبة, رصوا". السبد لكتاب الماوردي وقوادون الوزاية وسياسة الللك». من 5١‏ 

(؟؟]انظر الباب 1215 من كتاب اين وان «الشهب اللامعة.... على سبيل المكال. 

[؟” تصبح السياسة شرعا. والشرع سياسة: كما ضيه السلطان إماما واهيرا للموّمتيئث 
واتعكس. سعيع, بصيقة الخرى يثعاهمل المؤلف السلطاني مع مععل هده التسسيات 
كمترادهات من دون تمبيز. 

[14] شيك الله الفروي؛ م- سن حن :٠١*‏ 

(18] سواء تفلق الأمر مكلا يمقهوم «العدل»1؛ «الحلم: أو أى صنفة خلفية أخرى يلجا 
الأديب السلطاني إلى اقوال مائورة يحبمها بآية قراآئية تؤكد ذلك ويظعمهنا بحديث 
افيد ليا 

(11) خارن على سييل المثال بين غا يطرحة الماوردي فن شروط يتعين حضبورها في ٠‏ الاعاء ؛ 
أو هن تولى «الوزارة» أو «القطضساءء؛ أو ٠المظالم؛‏ فى الأحكام اللطائية والولايات 
الدينية» وبين ما يطرحه من صفات خلقية يِلرّم توافرها في »الولايات. نفسها فى كتانه 
السبفيل النظر ...أو «تصييحة الملوك», 

]1١(‏ قارئ على سبيل المثال ابن تيعية؛ «السياسة الشرهية في إضلاح الراعي والرقية» صن 
١١‏ دعا يليها-.واين الأزرق: #بدائم السلك في طبائع املك ص 545 رج 1 


الهوامفش 


75 هنا لد ولالة أن بشير محقق كتاب ١تهذيب‏ الرياسة وترتيي السياسة: المتعي في 
مقنهته شائلك عن اللؤلف آنه «تجنب ذكر الشلاقات التقهية هن الفروع وهو مسلك 
حسن فى أهر السياسة..». هن 717: 

[8؟) تشير غنا إلى أنه سيق لثا تخصيص فصل بكامله للعلافة يبن «عمران:؛ ابئ خلدون 
والآدب السلطاتى في بحث سايق . انظر عنز الدين الفلزي: :السلظلة والسياسة قن الأدب 
السلطاني »ع سس 

[+4) عبد الله العروئ «مشهوح التاوريخ:, فس 81ج ١‏ 

11 ]فتحمب عايد الجابرئ: :تحن والترات». صن +58. دار الطليمة: -8ذ1: ونشير هنا إلى 
أثنا ستعرد إلى موضوع هذه العلافقة نتقصيل في الفحبل التالي؛ 

(45] تستمب هذه العبارة من “تلاعوطع8 ,81 الذي وضع لكتاية عتوان: عتصمم نال سافلا ؛ 
:سازقو الكلمات:. 4815| اسن القع كلام لالظ . ؤنشيم فنا إلى أن الكماب وان كانت 
أغلب موادة تهع الخطاب الاذبي: فبالامكان الاستقادة منةء ولو منهجيا غي ععائجته 
لظاهرة ٠السرقة‏ الآديية» وتتاسل النصوصى وتداخلها , 

[9ة] امن وضوان.ع منى: صن قار ١١١ ١‏ 

[58) امن شيلام سن صن 

(58]غ.- س, صن يقلا 

(43) محمد عايد الجابرى»العقل السسياسي الغربي» صن 771, 

[2] كمال غيك اللطيضة م شن: حن 11/715 ومن 5 .1١‏ 

[8.ة] إحسائ غباس: «علامه يوثائية في الأدب الفربي:. ص 1١119‏ ويمكئنا هنا إضافة مثال 
آخر يتعلق بلسان الديت من الخطيب الذى افتبس فى ضياغته لكتابي ومشامة السيابية» 
وال شارة إلى ادب الوؤارة» من تهن ٠«المهود‏ اتيوتاتية» الملسوب إثى اغلاطلون, انظر 
دو احة مفصلة حول الوضوع للدكتورة وداه الغاضي! «حواتب هن اتفكر السياسي تلسفان 
الذئن ين الكتمليت م عِجَلة القع العوبين, 8د 331:8 1585 

20 ] اإسستاق ناص د ينامنول 507 ١‏ 

[:2) كمال عبد اللطيك.م- سن اض 4.4 

[61) الأصسول اليوئاتية للنظريات السياسية في الاسلام,ج [- محفيق وتعديم ف عيس 
الرحمن يدوي ص ١55‏ دار العتب المسزية. +152 


[87 ]| المرادي: م - سن؛ صن ١١7‏ 


الآذاب السلطائية 


[؟9) ابن وضوان: مخطلوط رهم ف 155 الشزاتة العامة قسم الأرشيف. الرباطل 

([84) ابن الأزرقء م - س؛ من 75> 

(60) عبد الرحمن يدوي م - سحن 1148 , 

(81) عهد. أردشير. ضن 54. محعيق إحسان عباس. 

(81) الطرطوشي: م - من. صن 17١‏ 

[5) انظر حول هذه الشطة: أبو حمو الزياني؛ م- س. إقل -+1). الثفالبي:+ ‏ سن. مر 
28 امِن رضوانل م - سحن /ا1, 

[85) عبد الرحمن يدوي م سن؟ صن .3١‏ 

1 )تجبد القولة بفسبها عند أبي حمو زو5؟! مخطوظط] فاتحا إياها معتى الحيطة والحذر 
من العاسة والوعية عموما. وتجد عند اين الخطيب إضن 8؟1] المعتى نفسسة حين يقول - 
«واحيس الاألسمة عن التحالي باغتيابك. فَإنَ سوء الطاغة يتتقل عن الألسن القاصرة ثم 
إلى الأندي المتاصصرة»: ويدوج الطرطوشي القولة تقسها مؤكدا سعتها يما رؤي عن 
معاوية إص؟15)) ومن جهته يدرح الشيررى القوئة نفسها كاسيا إياها الى يفعض 
العلماء. مؤّكدا معناها بقوئه: »إن أمدئ الرعية تبع لألستتها .صن 145؟], 

01 تدكر هتا على سبيل المثال ابن رضوان في ١الشهب‏ الالامعة...»٠حيث‏ استتست مهد 
أردكبيز في فالا بقل عن 185 موضيها. وكتاب :امير الاعنراز: الأرسطو فى +" موسنها: 
و:سراج الملوك: للطرطوشي في أرَيدٍ من -؟ عوضهعا, وكتايات ابن المقشع فى حوالي 
7 مع|طميع: وعظها هن كحاب » اتسياسنة: للمزادي... إلع, 

(*5)اتنظر كمال عمد اللطيك,م ملحن ,1٠١‏ 

,1١ ١ ١١6 إحسنان غياين.م  سن من‎ ]17( 

(18) نشيو هنا إلى محاولة 8:03 ,ل تبرير هذا الركور بالرجيع إلى مشيوع٠التغضماء‏ 
المشحيئكة 11لاتطتلاتنا نأت1. 1 الدى استفملة 610]1ع,] .في سباق أخر؛ فشيرة الى أن خلفاء 
وعلوك وسلاطين التجربة الاسلامية يبدون وكأنهم علوك الفكاء المشترك»» الظر: 

]| جعضنة] .مسوطنيمخ 2-13 | ل _حلدة] عمل رروحزق ع[ ؛ نزاطلطن] .ل 

[13] تقول اين المقضع عن كتاف وكليلة ودعتلةء أن «ظاهره سياسة الفاهة: ,. وياظنه اطلاق الخلوك؛,: 
فشي مكان اخر يقول عند «وآها الكتاب متجمع حكفة ولهوا. قاشتارة الحكماء لحكفته والأغرار 
للهوت» ابن المقفع: ؛آثار المفقع» حي ١١‏ وحن 47 وخول اللوضوع نفسة يمكن الرجوع إلى تجليل 
عبد الفتاح كيليظو تلكناب في ع الحكاية والثاويل...» صن *؟ وعا يليها دار تويقال ةا 


الهوامش 


[11)+الأسد والغواصن د كحفيق زضواإن السيه: ض 1-3275 

[1) ٠ضاكية‏ الخلفاء ومفاكهة الظرفاء.». تحعيق وتقديم د , محمد رحب التجار ص 
ج11 هدسن 

(14] ابن الخطيب: م - س, صن “7 

153] اين المتشعبم ‏ س, حى 7١‏ دما يليها: 

0 الآسيد والقواضن,: دمض 159 1+3-.. وتحتز الاشارة هنا إلى أوحه الشيه المتعددة بين 
تحصى «كليلة ودمئة» و«الاسسن والغواصن»: في النن الأول. كجد املك اندا ودمنة ثمليا 
وكذلك الأمر في «#الأسد والقواحس.:». وتلاحظ أيضا كيف يحاول «نمنة» الأقتراب: من 
الملك بهدق إيجاد حل مشكلة «الثون المتكلب». وكيف سعي ٠‏ الغواضن» أيضنا للاهتراب 
من الأسد لحل مشكل « التو الهاتج»... انظر حول أوجه الشبه والاختلاف يون النصين. 
تعيعة إشوات الحصيم سق دجي اه 

1*] قاكهة الخلفاء.م س, صن ١1‏ و65١1‏ - 

[97] اين الحطيب: م ا سن. حى 58/55 . والواقع انه عتى الرغم من ان الحكاية ‏ الاأخلار 
التي يفتتم يها ابن الخطيب كتايه تضرج يهدفها التعليقي. يجب الأقواز يصعوية 
اعنتياء تحن اه سازة: حكاية وعزية فثل ١كليلة‏ ودمستةء وفاكهة الحاشاء؛ ٠١٠‏ لسييين؛ 
فَهِي أولا لا تتولد عنيا «.حكايات. فرعيةء وئائيا لأئها لا تركب «الهزل: للوسول الي 
الجد وعم لك يبقى التاول عن السيب الذي جمل ابن الخطيي يلجا الى 
الحيوانات» تتكلم ضفن سمل متة ؛ 

[ 7] عسدك الشتاع كبليطق- د عن خرن 1 

(5] أبن التخطيعه م .شن .هن ١11531153‏ 

[ ابم سن هن 155 و18 

11) م3 3 لمعنان امعسيدمم نك عسرقم1 لساك لخ نملك 

910 انظر حؤل هذا الموضوع مقدمة تحقيق. فحمد رجب النجان تكتاب«قاكهة الخلقاء 
ومفاكية الظرفاء» واعضما دزاسهة للعمؤلف نفسية يفنوانئ احكايات الحيؤان في التواث 
العربي» مجلة اماق حديدة ع 

(] سراح الللوك: حكن 11١‏ 

(3/ا) ابن وكبوان.خ ‏ عيء الباب 5 


١ ٌ‏ 8 العْمّالد 3 0 اك 1 وها نليها 


الآداب السلطانيةٌ 


[81) من السصسى هما آن دشيو إلى «نظام الملك» الذتي يلجا عشرات المرات إلى «الحكاية: 
لتاكيد صسعة تمعيعتة . وقد يحدث له احمانا أن يضقى بحكاية أو حكايسن متيهنا إلى أنه 
يكن ذكر العديد. من الحكايات من هذا النوع. ولكتنا آشمرنا الى بعضها ليتعهل ولي 
أغبرتا ,...: [51١‏ ,13 اخم رن عبنت من فانم[ . 

[857)المتهح المسلوك؛ هن 141 ؟154: 

[؟ة] امن كيد ريه العشد الفريد , حى 5ج [آ.دار القكر 

[44) اللشهج المسلوك رض +15. 

[450) تهذيب الرياسة: هي 186 

6 ] آداب الملوك من 1,8 

5) انظر مكلا مقدمة تحميق انؤهة الظرفاء وتحقة الشلناء» للعياس بن علي م س 
وتلاحظ هنا أيضا كيف يعير محقق ما عن ازتياحة لكون المؤلف السلطاتي ذكر مضادرء 
ووثق إخبارء واغتهد على «ثفات الرواة» انظر مقدمة تحقيق «لطف التدبير» للأسكاشي. 

() علي أومليل؛ ملاحظات حول مَفهوم .المجتمع في القكز العربي الحديث. المجلة 
العزنية تعلم الاختماع ع ادي قانة امن 15 

[86) العبارات بين قوسي الاين شبد رية. صن 1- 

| 5] د سعيد يتسنيد الخطاب الأشعرى. عساشمة في مراسة النقل الغربي الاسالامي صن 
",دار المتحقب العرهئ, 45ة1, 

أت ||اظ امنا طاسا الث مزلم 


5*1 1+5 ,"1 اترون وإناراعاندا 1 


11 1 كنك سن الأشارة شرت [خرسض الى أ اتستشة اننا شعو مي ؛الؤلهفه» ا ةا التوع, 

#كايعئع امنتعمال احرائي 58 غيم . كما نشير أعضها في هذا السياق إلى استفادتنا الكييرة 
علد المتتوى المنبيحى تبن كمايت ذء عسل المحاح كخيليطو الكتاية و التتأسسح؛ عضهو م 
المؤلف فى العنشافية العربية.. وكناب 15تااةا دغلا كنات املا ل عمل مم5 ازا ودلك. 
على البرعم من التياعد الظاشرى بين مجال السحك في القكرالسياسى وغاقم 
التشن ال ب 


ليل تفيج شدة الغبارة م محمد اد كون:؛ | الاأسادق. الأخاي والسياسة, حل بابق 


الهوامش 


(؟) نحيل عنا على سييل المثال إلى الدراسات التقديمية التي خصن يها د. علي سامي 
الثشار كتابات «الشهب اللامعة» لابن رضنوان و«السياسة» تلمرادي وببداتع السلك» لان 
الأزرق ومقدهة يعقيق ذ: جعثن البياتى ل«سراع الملوك ». ومقدمة تحميق ذ . جليل 
عحلية ل»آداب الملوك» للثعاتبي وأنِضا فقخدمات تحعقيق ؛تهديي الرياسة» للملعي: 
و؛اللنهج المشلوك. الشيزرق_ :الغ م ويبدو أن التركيز على حياة.؛ المؤلش» لضيم نصه يعد 
قاعدة مكتركة بين كاقة محقصصي خده الكثانات- 

(غ | تذكر عنى.سبيل المثال الدزاسة المطولة التى خص يهنا د. عبد الحميد خحاجيات١ابو‏ 
حمو عرسي الزياني» في كتاب خامن يحمل النتوان نقسه إسيق بذكره)دوايضا دراسة 
3 إحسان عباس ل ٠اين‏ رسوان وكتاية فى السياسة» إسبق ذكره) رأيضنا الدراسة 
المحلولة ل د, وداك القاضي تحت غتوان «النظرية السبياسية لأني حهو الزيائي: سلطان 
تلسمات: (مبقٌ تكرها!:.: إلغ. ومع ذلك يجب اتبيه مرة آخرى إلى أن مات حعظشا حول 
هَدّء الدراسات لا تتضعن اى تنقيضر هنا قيمتها العاعية نقدر ما تصب في إيراز وحود 
طريقتين متهجيتين لمعالحة «النصنء السياسي السلطائي, 

[8) عبد القتاح قبليطو. م سس حىة  ١5‏ 

(1]نم أركون مسن هى ١١١‏ 

] لا يتعلق الأمر حين تقول بغياب دافحا او حتى ٠سوت»‏ المؤلف اتسلطائي بالمفشهوم 
البارتي (نيبة الى ردان بارث] الى معتبر »الكتابة قضاء على كل ضوت». وان 
«اللفة هي اتح تتكلم وليس المولف:. سحيح آنْ وضمغ«المؤلف ٠‏ إراء ٠‏ الثغة» في هذا 
المجال هو .وضع هالمؤتش السلطاتي» إزاء «اللغة السلطاتية».: ويهذا المعتي يعكن 
السول مم باوك أو على تمائة أن اللؤلف السلظاني شو مجر تافل أو ناسمخ وَأنَا 
قد شسدحب بالكيفية التى يتجز بها التقل [أتي تمكته من فمواعد السسره )- وليسى 
بعيشريته على الإللدق»؛ 

[4) قد يعترض معترضش ويقول؛ ولكن يحدث أن تحد مثكرا سلطانيا بعيئه قد أضاف 
شيئا حديدا: أو أهمل قاغدة مل أو ركز على موضوع كان هامشيا أو همش 
فوضوعا كان مر كزيا ١‏ الخ. هذا الأمر صحيم. بل وكائن, غير أن الأصح أيحا هو 
أن جدذا الولف ياشضافحه شَيئًا حديدا؛ حجده 8 يخرج عجن ذائرة التوع المحدف سلغاء 


تمفثى أن الوهمسديع الجديد الذى طرخ وبطريقة عاء لع يكن بالإمفكان أن يطرح 


0 
. 
1 حا 


ويفكر فيه إلا بالشكل والطريقة التي حرث بالقعل. بل إننا قد ٠تتنباء‏ ياللياسى 


الآذاب السلطاتية 


الدى سوق يفظطياهء المؤلف للموضوع المطروج.. وإن حدت الفكس. وقد يعحدث. 
وزاغت ريشة المؤلف عبن السكة «السلطائية: المحددة بشكل قبلي, شهدا يعنى بكل 
بساعلة كسر سلسلة الفكر السلطاتي: والخروج بالتفكير السياسي إلى حير وقضاء 
ألشرر وريه علق توع» عتافى عديم إذا تواقرك الطتروطل يدا القلق, 

[5) ابو بكر الطلرطوشي.ضن 6١‏ 

.7/5 اين رضوان. مس‎ )١( 

51 اكيتراوح بكاكين ب 

(؟١)‏ اين النحداد- حجن 3 

(1١1]الشيورق‏ صضن روا ؤذذا 

51 ابئ الأزوق. ج 1 حكن‎ )١2( 

1١ 8(‏ الكاوودي: تسهيل النظر, ...هن فة. 

77 علوع الخلاقة كس‎ )١11( 

186 ابن أجي الربيع حى‎ )١5( 

[14) سبط بن الجوزي + ض 507 

(15) المرادى ص 54 

١؟)‏ القغزاني ص 41- 

[11) د سفيد بتسعيد الخطاب الأشعري: عساهمة قتي دراسة الفقل العربى الاسلامى 
فى 18 ؟ قاو المتتخب الفويبى 1355, | 

[77) انظر مقدمة تحقيق. د- رصواين السيد لكتاب المرادي من 8(ثرم ا , 

[15) انظي تقديمه الكتاب المشر من كاتك مس ١‏ 1, 

9>] عيد الخفيد حاجيات, م - سن_ فن ١18+‏ 

[9”)اهضذاها لاحظه ف , ياجي التكريتي يضده افن آبى الربيع شى تقديسة له 
أس 5 - :)1١35‏ وآايحبا ما الاحظة عنةه ذ. وضوان السيا في مفرهن مشارتنة بحن ابن 
حي الربيع والماوردق فى مقدمتة لكثاب «تسهيل النظر» زهن 95و35 ]؛ وهو فا 
الاحظه أيضنا د.,رصوان السيد بععدد اين الحداد فى تشد يع لله زمن 9/2 ؟) وهم 
آنا ما اشارت إلية ‏ د, وذاد القاحنى حى:دراستها للتظرية السياسية لملظات 
تلعسان حيت ادورجت إشارة للمقشري إلى أن كتاس.«واسظة السلوك» هو مجرء 
اتلكيصن: لكتات مبحلة ان المظاع: لابين غلفر الصعل. ٠»‏ (م عن]؛ 


الهوامش 


(51) البسر بن كان»هكه صن ام -سى؛ 

[79) يقول عمد الفتاح كيليطو يِهدًا الصمدد: 1( -..) إن الفلع شعلة تنتمل عن أستاذ إلى 
تلسيئ عبر الا خيال.... والمبدأ القائم عتى التسب العلميى هو: قل لي علن عرد احدىف 
الفلفه. اقول لك اسن أقتء..».. غعفبد الفتاح كبليطو ؛ دالحدية. .عي الدات فى كتاب 
التعريف لابن خلدون: مجلة الجدل ؛ غ 1-8 الرباظط 13185 ., 

[7:4] انظد مثالة وداد القاصي: التظرية ائسياسية للسلظات أبي حمو الزياني ٠‏ ع نس 

[ذ؟) عيد الحفيد حاجيات م سن عن +195 

[+*) مشقابل المؤلف . الملك, تجد في ابن الخطيب مشلا عمورة المؤلقب ‏ الوزير ‏ هكذا: 
وتحسبت وذاذف القاضي يفكن اعتبار تفبوصن ابن الخطيب :٠مراة‏ تتمكسى قفيها بحرية 
انِن الخطيب السياسية...» كما ات تركيزء على مشكل «السعي» لدى السلطان ب 
أعكماء الحاشيةة يمو همع تحريتة الخاصبة. إوداد القاضمي: جواتب من الفكر 
السياسي لانن الخطيب؛غ ‏ س) كما يرى أحد محقعي تصن ابن الخطيب أن كتابته 
تعثير حخضصيلة الخيرة السياسية:؛ لؤلفها (مقدمة تحفيق نص الإشارة لين 
الخطيب] والواقمع أنّ تيصق ابن الخطيي لا مني عن قرادة :فى التثاليفا ولا كانت 
محل تأثير لوظلبقته كوزير . وتكفي هنا الاشارة إلى أتها تكاد تكون نعاذ حرفيا من 
المهوه اليوناتية:؛ المتحول لأقلاطون. ناشيك أن ها تكيمنتة التعنبوض. حول رشعة 
الوزارة وشروطها... تنجده بالتمام عتد ابن رضوان كاتب بلي مرينء أو عقد 
الماوودى قاصبي الغطماة... 

71 انظر فقدهة تحقيعه لكثات المرادى- ع بسن 

[؟؟) انظر مقدعة تحعيقّة لكتاب ابن الأزرق .+ سن 

[7]انظر نييدا الصمدى دراسة د, فيد بتسعين: «دولة الحخلافة. دراسة فى التعكير 
النياسسي عقد الماوردق: منشورات كلية الآداب |الرياط) دار التشر المقربية,-- 
امريد من المعطيات حول الفكر الشياسي عند الماوودي؛ حكن الرجوع إلى الدواسة 
التعديمية القيمة التي حهن بها - د رضوان السيب تحفيقه لكتاب «هوادين الوزارة 
وسياسنة الملك: ووشبهيل التظر» للماةوفي .:ة 

[2؟ لاسن يسعيد: دولق الخلافة. دراسسة فى التفكير السياسي عند الماوردتي ض "١‏ 
ذَهَا يليها ‏ متشورات كلية الأداب الرباطزت- نت)ء 


(ه*] انظر مقدعة تحقيقه ل «قواتين الؤؤزارة»: هن519/57. 


الآداب السلطاتية 


(1؟) بعكن أن نضيف مثالا آخر يتبلق يباين وضوان وعلافه يبعا يمكن أن تسميه 
ب «الأهل المريني».إد بلاحظ كيف ان كاث من إحسان شباس في:دواسته ١‏ ابن 
وان وكتاية فى السياسة» إسبق ذكدهة] وسامي التشار قن مقدمة تحمفيقه 
يريطان بين «الشهب اللامعة» والظروف العامة لبقي هرين وفحاولتهم إنثاد المغرب 
عفبا يفيشة من قرقة والتسدى لبوادر ضياغ الأتدلس... ولكن السؤال يظل.قاتما- 
هل اتفكست ٠‏ الفرقة: المقربية.والهم «الانقادتي» في نصوصن ابن رضوان؟ نطرح 
السؤال لآن كلام المؤلف عن الخلاهة ‏ التحبيحة واحلاق الملوك ومراقب السلظطات 
والرعية والجنثد واثال,.؛ كلام عام يصلع لكل مكات. ورّعان سلطائثيين. ولا نستشقف 
من خلاله رسالة ما ولا هو بحامل ولا حالم يامل ما؛ وإبما هو جمع وترتيب لما 
سبق فوله... وبايجارَ تقول: إن تصائح اين زضسوآن. بتطابقها مع التضائح 
«اتسابقة:؛ والتصائع ٠‏ الالأاحدف قعد كل مدئول خاص: فلم لا تقول إذن؛ إن المؤئف 
ففيف إنتاج والتوع» تمآفا كما تعيد «ملبائع الفعران: إلتاج «السلطنات» الثي ازتبط 
بها «المؤلف» و٠‏ التوع» مها 

[؟] على أومليل : ما حظاتث حول مفهوةم المحجتمسع فى الفكر العربيى الحديت. الحلة 
الغربية لفلم الاجتماع المخلد الأول - الفدد الأول يثاير 15588 ص ,١5‏ 

[8) يخصصن الماوردي الياب الأول من «تصيحة الملوكء لوضوع ٠‏ الحث على قَبوَل 
النلسائح» ويتضح عليا هن خلال محتويات هذا الباب الحضور القرى 
للها جسن الدينى»:. 

(5؟) س. بسفبن- الخطاي الأشعري هعنافية في دراعة المفل العمريبى 
الأععااف “سن 535 

)م اميق لجاع 

(11) محهد عايدٍ الجابرى! الغقل السياسى الغربي. حى 58 

قاع سن ل ا 

*4] انظر معدعة تحقيقة لكثات المرائي, 

(5غ] انظطر هن 29 وما ليها ين اكقدسة التخقشيقية العى خص بها الولف 
كفاب العامصرق 

زن#8) شحعفف عايد الجابري! الفهل الألخلافي العربي-.. صى 557 


11] اتظظلر مقدمة تحقيق تأاعهى التفريتي لكتاب .نلوك المماتك» 


[4] الا يذكر اين خلدون «الآدات السلطائية:» إلا لينتعدها: في منهجيتها [رض )1١‏ عي تصورها 
لعاذفة اتجند بالدولة زصى ؟7١)‏ وفي اسباب الغلب في الحروب رض 5١15‏ - *55)... إلخ. 

(44] انظر حن 1 من عقدمة تحميق د . سافي النشار لكتاب ٠يداتم‏ السللكن 

[ة1) اتظر مقدهة حمرق محمد بن عبد الكريم لكاب «بدائع السلك» 

8*1) محمد عايد الحايري: نحن ذ التواث قراءة معاصيرة فى تراثنا القلسفى حجن 18 ,١‏ 
دار الظطليمة حفنؤا. 

518 عبد اله العروق: مفهوم الفقل هن‎ 8١ 

ولا بأس أى تشير هنا إلى موقف ذ . ناسيف تضار الذي ينفى بدوره كل محاولة توفيق 
معتبر| أن ما فغله ابن الأزرق هو توغ من إضافة مصبوصن «القدمة: إلى تحنوحى 
سياسية سلظائية دون أن يتملكه أى هاحن توفيفي ؛ انظر ناصفا تناز صقحة 
جديدة عن تاريخ فلسفة القير, مجلة اقاق عريية. غ " حى اا س اذا 

251 انظر العامش (1) أعلذه, 

١‏ *8) انظر الفصبل الثاني فن هذه الدراسة- 

(غة) بعير ابن رشوان عن ذلك يوصوح عندهما يحدد عي نعدمة كتاتة عادة تاليفة فى 
«سياسة اللوك الأقدهفس؛ وسير الحتقاء الماضي وكلمات الحكماء الأولن؛. ومن 
الواح أنه يقصد بسياسة الملوك التجرية الفارسية ويسير الخلفاء التجرية 
الأسلامية. ويكلمات الحكماء الثراث الهليئسيى 

[55] بعكن الوجوع في هذا الصبدق الى ه. عع الرحين ندوي- الأاصول اليوئائية 
للتظويات السياسية فى الاسلام. والى تقديم د إاحسان عباس لكتابي ؛«عهد 
أردشير : وإلى دراستة حول ٠‏ عبد الحميد ننى يحيى الكاتب»... 

[51) غبى الله العروي: عفهوم الدولة- حص 17 

8] وسوآن السيد - الآفة:واتجسماعة والدولة س1 2 

841 عيد الحيه الصغير : الفكر الأصولي واشكالية السلطة النلمية في الإسازم؛ من 
كذرفة وار المنتهب العربي: 1554 

(85],عيف الحيد الصغير ع سن ض *8- وحول هذا الموضوع, انظر الدراسة التقديمية 
المطوئة الحيى خسن .بها د عيد الرحعن بدوق كتاب ,الأصول اليوثانية للنظريات 
السنياسية في الأسلام» وكذا ديم د ,إحسان عباسى ل «عهد أردشير:. وآأيضا 


كثايه املامح يوناتية في الأدب العربي» فى 55 إلى ١55‏ إنيق ذكره)؛ 


الآذاب السلظائية 


[-1] شيد. اردشيز ص 7 4م 

1١ [‏ انظريحليلة للموضوع نقسه في كتاب د: كمال عي اللطيف: فى تشريع اأصول 
الننتضد اك جد سن 1-115 اه 

(15) آنظر نص الكتابين شي ٠الأصول‏ اليوتانية للنظريات السياسية في الإسلام؛ سبق ذكره) 

(؟5] انظر معدمة تحقيق وداد القاصي ل «الاشارة» ومقدمة تحفيق د . كمال شبأنة ل «مسامة 
السياسة» و» الأشارة إلى آذب الوزارةء. (سيى ذكرهها ]. 

[+1] لتتكهد هنا على سسبيل المثال بالثمرة التالية من كتاب «السياسنة» لارسطو حيت 
يقول: +إذ ما يمير المواطن حصا هو حمه في التصبويت داخل الجمعيات. ومشاركته 
فى تسمعيم الشاى السام لوطنة. ويضشيف : «تسهعى فوافلنا كل شخهن تقيل غدم 
المشاركة التي تميؤه عن اي ساكن اشرب 

ت9] “الاثلاؤة "!| عتسادامت ل تساننلداتة| نا 26] 

وهو استشهاد يقش على طرفى نقيضن من التصورات اللسلطائية التى تر حي «الرعية» 
موضوها يلا ذات؛ بل ويتصحيها يبصضرورة «الابتعاد عن الخوضن فى سبياسة 
السلظطان» كمبا حاء فى لسان آبن أبى الربيع. 

| 18] عيد الرحمن يدوي من " إمءس], 

(11]اه د سن: حى 75لا 

(1]احسان عباس .غ2 م عل 

(58) عبد المجيد اتصقير صن57.م ب س: 

[15| دضموان السيد: قكتبايا المركزية والوحدة وعلاقة المركر بالاحلراف: مجلة المكر 
العريى! العدد ١7/5١١‏ سسيتصير 05ا15, 

[*58] كمال غبن اللطيف من 5 عاد سى. 

11 م. عايد الحابري | العصضمية واكده لشو حر 8075 

[5) أنظر مقدمة تحشيعه لكتات المرادئى, ص ؟؟ وما يليها, 

5] انظر متمنضة تسحمكمةه ل السك بوالغواضيى من 18454 ومعدمة تحفيفة ل دك اي الوؤازى؛ 
الماوزدي هى 3154 و68١١‏ - ودراسته السايقة الدكر «قضايا المركزية والوهد#ة.... حى 8. 
(74] تقول إحدى نصائح هالمويدات» وهو الرئيس الديتي عقد الفضرس للملك يغرام ابن 

بهراح: ايها الملك. إن الملك كن يتم عزه الا بالشريعة والقيام للة نطاعتة,والتصيرف 


تحت أسرم و توبك ا قوامخ للشونفة أ ناإتللف ...ب و بعلق خعم أللة العروق حلى 


الهوامفش 


المقولة بعا تصه- .من الواشع أن العبارة ترحمة إسلامية لوامع تاريحي وأن المعرب 
وضم كلمة شريعة فحل كلمة فارسية: لآن الشريعة الإساامية قي زمنه أصيحث 
جرد قائون داخلي تنتظلم بة آسور الافبراطورية العياسية المختلطة الا جتاس»»٠‏ 
تخوواع. لدوقة: ين 117 

[8) كمال عبد اللمليغت .م - سن. هن 4 

5/] العترظوشى عرد م اصن 81. 

(797) الماوردي: تضبيصة الملوك. حس 65 وها يليها ؛ 

18 تذكر. هنا على سبيل المتال, ان رضوان الذي يحدد في عقدنية «الشهب اللؤممة+مادة 
كتاية فى #سياسة الملوك الأقدميئ. وسير الخلفاع الماضين وكلفات الحكماء الأؤلين ٠.‏ وعن 
خلال ايِتتحماتا لصادر المولما وفواد تكنوهنل. . تتح أنه يقسيل ب «سنياسةة اللوكة 
السياسة القارسية ‏ اتساسانية:؛ ون «سير الحلشاء: التجربة العويية ‏ الاسلمية, ود «كلمات 
الحكماء: التراث اليوناني _ الهلينستي. ففيما لا يقل عى حمسي مفوكها, نجد الؤلف 
يمتس على «سياسة القرس»«مستفيئا ياشهر رجالاتها مثل كسرى أنو شروان وأردشير 
وأبرويزوشيروية وسابور ويزدحرد... في صسياغه أقكار سياسية حول الطاعة واتدل 
واتهيار الملك والولاة واحلاقيات الحاكم..- ويستشهد بالقيلسوف ارسطو فيما ا بقل من 
تلأثين موصها لشرع اراثة حول همية «العدلء وأوصاف الملك والورارة والجتد والرحية. ٠٠‏ 
كما بيده البعد الإسللامي واشحا في انقتاب من خاذل ٠‏ الآية الشرانية: و.الحديث التبوق» 
وعيود «الخلقاء الراشدين», وتجارب حلشاء بنى امية وينى العباسى:..إلخ- 

(5؟) الا يتطللب .حضون ٠المنظومة‏ القارسية: فى كتاب سلطانئي أن يرجع مومه 
بالضرورة إلى ١اللفنادر‏ القارسية» وعلى داسها «قهد أودشير» اه ففطن المشرجهعات 
المعروقة عن القارسية. إذ يمكن استششاف هدا الآثر من جلدل ١‏ فق وسيطة 
تغّت بالثقاقة السياسنية الفارسية كما هي حال كناب المزادى كن «االسياسة «الذى 
اعتمد اغتمادا بعاد يكون قليا غلنى قتابات اين المققم اتفاوسى الآضمل والثقافة. 

[-4) تجدر الأشارة هنا إتى آن الأكر اليوئاني قم يتجاوز ها هو :متعول؛ كما يتضبح 
ذلك فى ,سلوك المالك» لابن أفبي اتربيء. أ في الباب الأول عن «تسهيل النظر: 
5 المتعلق يب «اخلاق الك ..: ولكن: وهذا ما نريد الإشارة اليه.عن هون ان 
يؤثر تلد عى المتاء الفاع للنصنى السلطاني 4 بعرعة التصضور السيامي الستطامي» 


وبالعالىي خَلق تصور عبياني بديل يحكم العلاقة ينين مجالي الاخللاق والسياسة؛ 


الآداب السلطائية 


الفصل الرابع 

[أ] كف شيعل؛ العفل هي التاريح, من 1117, ترجمة إماع عبن الفتاخ إمان. مراجفة هؤاد 
وكريا, دار التموين, 98١‏ ائ. وانظر ايضا حثالا حول هذه التصورة عند ل؛ التوسير 
«مونتسيكيوه السيابسة والتاريخ..ترحمة ناذر دقري ص 4" وعا يليها: داز 
التتويو,اارةا. 

[1) انظر تفحبيلا لمختلف هذه الصور عند فاح شرارة في القصل الذى خصه لكتاب 
الحاحظظ :الداع في اشلاي الملوك: قي «اسحتناف اليدء عجاو لات في الملاقة بون 
الفلسفة والتاريخ الملك: . العامة الطبيعة الموج حن كنذا /5؟؟ دان اتحذاقف إارة ١؛‏ 

(؟]|الجاحظل ام اسن , حبى 10-0 

[ | نفسة هن ١‏ , 

[6] تشسسه؛ صن 8.1 , 

(1 إنتقسه ص 55 والملاحظ أن هذا التقرد لا يشمل قفططل الصشات يل يعتى ايشا إلى 
الأطعال كما يري الحاحظ: صر؟ة, 

[ ") الشكرة مقئيسة من «عهد أركشيد: كما أوصبحكنا ل نقد رات ميائدة 

]| التعالسى. ص1 ١‏ 

[5) الجاحظ. ص 8ه وفي هذا الصدد يذكر الحاحظ قيف ؛أن هيد الملك بن سيوان. 
كان إذا نفس الخف الاصغر لم يلبس أحد هئ الحلق خفا اصقشو حتي نتزعة: 
ص 86 كما يذكر الثمالبي مثل كيف أن سفين بن الفامن كان ءإذ!ا أعكم بفكة لع 
يعدم أحن عاذافت العمامة على رابعة:. س1 ١‏ ؟ 

[١١]الاؤردى‏ تسهيل النظر؛ حى 51١١‏ 

(١١)]أبو‏ حبر الرّيَاتي, وثرظ ؟* [مخطوظ), 

151 الجاحظلان .من‎ ]١51( 

(؟١‏ )ابن الرمجم فن14 

[4١]الجاحظل‏ ضن 131 , 

[18] التعالبي. ض.؟: #, 

1] 485 ا ممتدطاتمدا"! 11 خا صجوون عل قإأقاعوة عنملا .لمر 

(١)انظر‏ وضاح شرارة في المرجع المدذكور اغلاه؛ 

(16] العالبي: صرثك؟؟ ‏ 


الهوامش 


15) الحاحقل حن ,58-1١9‏ 

[+75]هم اس ضس 7١0‏ ومن الحدير بالأشارة, وتحن نتحدت عن مائدة اللوك؛ تلك 
التتبييات التكررة الموههة إلى السلطان من أجل الحيظطة والحذر مئ «سم» قد 
يدس له مي الآكلء وان يحدر قي هذا الياب النساء خاصضصة, وؤأن يكون صسناحب 
الطعاخ والشراب رحاذ ثقة, هارقا بآداب الملوك وعتقنا لقواتد الطعام: 

لثم تاذ 1 "ا العرنا عدناا ,ل 

[** ]ابن خلدون؛ التدمة اص 5١5‏ واتظمر حداة مصلا لهذه الشارات عقت د سالم 
حميس فى دراسته هول «ستيميائية الاستبدادء ضمن كتاب «جدلية الدولة وامجتمع 
بالمغزرب» إجمافي|ء ص اقرشيا الشورى؛ 1555 

[55] ابن عخندون؛ رضوان هن ثرا أو 1 ؟1١:‏ 

5 | فنمةل ضفب | أسسساامت خا بوناة 1 مممشدداهم أ ممحفلك : تألعمسك :1 

[58) ابن رضوان هن 116 1580 

لمع 2ك| ظا صحوة جعشاا. مخ 

] ابر" الأؤرق. صن 552 المزادىي؛ صوئكف: 

اين الأذرق اص :56 المراوين .115 

(85] المراذي؛ حنكة؛ 

)ابن ورضواح عى 155 الجاحظ: عِي:150:15-4355 و1751 ومن نهنا يتحيكى 
لأين الأؤرق. الركن ١5‏ من الجزرء١.‏ من كحابه لمو ضوع : تتظليم المجلس. 
السلظاتي وعوائده:. 

[1*) انظر بيدا الصمدة دواسة رويدة رفقة والكاتي فى حضرة الخليمة: محجلة المكر 
العربي المعاضير ع با علأركة,, 

[55) التعالبى. حعن؟ ١!‏ ؛ 

7غ فول " الع مذ) طانساة اخ إن 

5 ) الثعالي. ف "17> 

02 البجابتك هوا 

[53] الجاحظ 97 

5101) 1ه 3 التورة بالنالة كوه 


(8؟] الحاحكل؛ حن :١ ١‏ 


الآذاب السلطاتية 


(15) التفالبي. ض 517؟, الحاحظ؛ صن 285. 

(غ]الجاحظل ص 55. والفكرة نفسيها يؤكدها نظام الملك ( هن 16ذ١),‏ 

[21) الجاحظ. صى؛* 

انثا انا ا ف ل ل د 

(؟4] الجاحظه من 5. 

55 ] التماليئى: صن +1 1 

2851| 155 18 انرا اا نمسم 

[1+]امظر الجاحظ من 56 . التمالبي صن 711 :و 55| 17 عااسانا أث تسمعراك. 

(؟) وذيعة طة بجع ٠الفكاهة‏ في الآأدب الشعبي» مجلة عالم الفكر؛ ع ؟ مجلد ؟١1-‏ 
لبك ع 

(46) يسرد وديعة طه نحم حكاية معيرة بهذا الصدد هذا خصها: 

كان أيو جعفر المتسبور قت آمر أصبحابه بلس السواد دقلائس طوال تدهم يعيدان من 
داحلها؛ وأن يعلكوا السيوف: حي المتاطق. ويكتبوا غلى فتهوزهم :فسيكفيكهم الله 
وهو السميع العليم». هد خل عليه |بودلامة بهذا الرى فقال له ابو حعمد. 

ا فا حائكت 

- شر جال. وحهي في نصفي وسيفي .في :--: وقد صبقت بالسواد شابي. ونيتت كتئاب 
ائلة وراء قاهرى. قضبحك منة وأعشناه وحدم من ذأالك, وقال له: إياك أئ يسمع هذا 
تلن احب [الرجع نفسة عق 55], 

(55) القعاليى دص 518 : 

[ +5 انظر .جول الموضوع الياب الثامن فن كناب المرادى: ويتتمح أن قخللا سن 
اين وطنؤات واين الأزرق تقلا عن تفن المرادي عدا حرظيا تقريبا الأقكار ثفيسها 
بوردذهاأ التعالبي ضهن ١١1‏ . 

[51) التمائبىي... فى ١5‏ 

[27) ابي رضوان حى ١11‏ وأيكا انِن الأزوق م سى - هى 577 [الجزء الآولى ا 

(857] عن محتلف هذه العلاعابث اتظر 

ب التفالسى. حي 8ه السيورق هن .فك : 

ب المرادي: الباب الثامت. وانظر حول الوشوع نفسه فى سياق آخشر القصل الثالث من كتاب 


ناته تله مقلع مم ينا عوااع لكل حى 112-15 سنى ذكره. 


الهوامش 


(91) انظر صمورة عن مشهد محالس المظائم عند 
قعناكزة انتم كا ألتواوسك اعم باعيفلاء نلك ''متتمع اع عت ل اكس"” هل عل مسقت ] .قالطنات11 ١ل‏ 
لكان ةا 
[22] انظر لشيززى حن +61 وما يليها وايضا عن إقاعة السلطان ابي حمو بلجالس 
المظالم م سس ورقة ١1‏ ( مخطوط). 
(كن) فك "اناه الى ستمعرام 
[81) اكاوودي, تسهيل التظر:هن 798 - 
853) م عابد الجابرى- العقل السياسي السريي؛ محنداته. وتجلياته صن 545 المركز 
التعاظى العوبى: 1553 
]1١[‏ على عبد الرارق؛ الأساام واصول الحكم. دراسة وتحفيق د محمد غهارة. ص 6 ذا 
اللؤسسة القورية للدراسنآت والتشر, - 8٠‏ بيروتي 
[11] انظلر تقديمه لكتاب ابن ابي الربيعء هن١7‏ 
[؟1] انظر تعديعهة لكتاب «الثبر المسيوك» فى؟77 - 
[؟17] الأسصلاة نذا امتادو مد مه سرعم نل سا ١‏ امعو سا8 ا 
ا عمل اع عمسضنائة لوز جعل مزاع 1 ! انالف اكخ اشعلتلخ . بلضطل» !1 اافنتنا") عرعا 
| كرن ]اتنا .كناتاعمة 
أعتصه عد كتف نايا | #ممعتعدله عاصوصوم .| - 11514 1101 خا ؟ نتنشالء 
وأتشا+ :كف عد اللطيضهع- سس حن 1145ث/؟ 14 1 
712 عبد الله المروي: مفهوم الدولة؛ حنىا3 
(13] أبق حيو موسي التزيائي. .هل 7 (عمخطوظ]: 
[71] ابن انق الرضيب صض7١1.‏ 
(4ة) اكغزاليء ص١‏ . 
15 ] الطر لوي ضن !181 ؛ 
[+) أنظر هقدمة تحشيق سآفى النشار لكتات الموادي» ص ؟ 
1) انظر معدمة تحقيق د رضيوان النيد لكتاب الموادي هن؟ 5‏ 
78 القذالى, صن7”. 
)اين الى الوبيع: 79د 
+8) القلعس. ب حىة, 


الآذاب السلطاتية 


(3؟] انظر على سميل اكثال الفصل الأول الذي خصبة اين رضوان في كتايه ٠«الشهب‏ 
الالامعة: لموضوع ٠الخلاقة,‏ . 

[2؟) لا ننمى أن اقلب الأذناء السلطانيين فمهاء. وأن منهم من نمع فى هَذَينٍ 
النوهين من التاليف وهذا يستدعي. كفا نقول عبد الله المعروي. التميير بين 


و جهتى الشحخصية, 

[11] كفي تصفح فهرس؛ كتاف ابن تيفية في «السياسة الشرعية؛ أد كتاب ثلميةه ابن 
القيم الجوزية في «الطوق الحكمية» لنستنتج ما كان يشغل بال مؤلفي السياسات 
الشرعية:؛ هإذا كان الفكر السياسي يهتم سبدثيا بموضيع الدولة وتوايعها؛ فإن 
«السياسة الشبيرعية»نهتم بالأساس يعوضشوع الحدود والحقوق المفروضة على املع 
لتتظيم البيوعات والاحارات والأنكحة والطلاق آة عقوبات السارق والزائي وشارب 
الخمر. إلخ..وقد يحتج البعض يكون الآدبيات الشرعية خصست فصولا بل وائها 
غاليا.ما تبدا بموضوع «الولايات») وهو مفوضشوع سياسي ولكن, لناحذ كتاب اين 
نيسية فى السرياسة الشرعية. وهو الأكثر تداولة, ولتعارئ بس النقة ائيامفة 
والأخلاقية التي تطبع حديئة الموحز عت «الولايات: واللفة اتدققة والشصلة الثى 
تصليع بافي الفضول لتتاكد مما يشغل قمعلا بال مؤلفى السياسات الشرعية, 

(؟؟] عيد الله العروى: غمهوم الدولة: حن”17١ 1٠‏ 

(78) الماوردى؛ اذب الدين والدنيا صن 11 

[79) الطرطوشي: عن +12 1ق 

[35] ابن الحداد هن 71251١‏ 

(81)] المراجع المذكورة ننسها في الموامش ركم اوة ل وحار 

(85) المرافئ ,من 1 ١‏ 

[87) اسن المصميع + المجفوعة الكاملف هن١ ١١‏ 

غك الحلرطوشى ؛ سراع الملؤكف الناث١‏ ؟ , 


1م انىن امزرق: 0 ري عج ا 
[5) المرادقام دي. ضىث: ١‏ 


(8] العلرطوشي مي 


الهوامش 


(-4] ابو عمو الزياتي مي 

1 ااتظرء سراع الملوك صن 41, بدائع السلك ص *53, ج ١‏ تشهيل النظر 1145م 
واسطة السلوك دوشة 1١١١‏ ...ءالخ 

(55) لتاورذي وام من حن؟1 

[59) ابو حعو الزيائي ع ي.ؤزقة 11١4‏ 

[514) يرى عوتتسعيو [روح القواتس الكتاب الثاني الفضل الحامس] أن المسنيد يفوض 
سلطهه إلى الوزير الأقبر. وانه تشيعة كسلة وليهوه يكثشف أن حكم التاس عَنْ 
طفوئي. واإنه يكفي دفع إنسان آخر لحكمهم. انظر لوي التوسير: مونتسكيع 
السياسة والتاريغ. ترجمة تادرة ذكري: ذار الصوير. اذا 

[8ة] انظر عقدمة ابن خلدون : حس 577 وما يليهاء دار الفكر. 

أكة] ككبة] 4] )| 3]تا 285 نر عالتقلعلط | عمل سعلفغا نا حاعك! 1 156 

(59) لوي التوسعيرء م - شن حن١‏ ؟ ؛ 

زائة] انظر حول هذه النقطة عيد الله العروى: ابن خلدون وماكياغلي صمن أعهال 
تدوة امن خلسون امتكورات كلية الآذاب, الرباظ, 33103): 

إذذ] ابن رصوانئ. مع سن:؛ الباب التابي؛ 

[١٠٠]أنو‏ حمودم ب سس, الباب الثاني 

15 1١5-1١ آبو بكر الترطوشي.م .سء الأيواب‎ )1١1[ 

(؟١١)‏ الماوردي- لصيحة الملوك: الباب الثالث 

]١١3‏ ابن الأزرقء + ٠‏ س: الباب الأول من الكتاب الرابع, 

[غ+-1]) امن حخلدوت م «عى. ضنى 5717 

1١ 5[‏ )انق كلد ون واسن» صن 1 , 

]1١3[‏ ابن خلدون م س٠‏ :قصل فى أنه إا امحتسعمت طبيعة اللك مح الاتراد 
ياكجد وحصول الترق والدهة افيلت الدولة على الهرم»» 

]1١[‏ عرقك أوربا يدور عاء وهرئسا خاصية؛ إتتاجا آدبيا عَزيرا يحصن «نصائح الملوك» 
تن دمرييا الأمراء + عنتغطاهم حعل اننازالظ: وخاصة ما بين القرفين الثالت عشرز 


والخافن تعشس ‏ وقى هذا السياق يقون معوضكا وغنالتن! ازدهار هذه الادبيات 


بالقنراع قنك «المتحخفصن: الذيئ احا عحذدو ا صسدى لد الملوك ‏ وكقائت هدم 


الأدنياث تر ذأن الحكم يد يكز ع فقوا هد سلوكية : كها كانت غلى وار تخليرتها 


الآدّاب السلطائية 


العربية د الإسلاعية عريجا ضن الشياسة والأسلاق والدين: وهو اامر هبرر إن راغينا 
أن «سزيبي املؤك. هع آساسا حال دين وعلى شغرار تنظراتهم المسلفن. أكدوا كثيرا 
أشمية ٠الحسقات‏ اتحلصيلة: بالفسية الي الملك: 

وتتحددات 1011ااععا دوعقلا تاأسنهاتف عن بعض النماذج متل النتناا؟1 مل 313011( حي كايه 
«خربية الملوك والأضواع؛ 58 1] ب عتنكباتصط تدك اتاعووزيا فى +نصيحته للملوك 
55١ل‏ وعتالدةل قل خعاانة في كتاية احكم الأسراع؛ .ومن شادل عرسشهة 
لمحنويات هذه الكنايات يتح وحدة الموضوع: بيتها وين الآداب السلطاتية:؛ إذ تتحدث 
غن ١‏ الكمال الك حخصى» الملوك وغطفهم على زتعابامع وبفغشائل الملك. وهابللك 
وحاشيتفن وءأخلذقيات المللدى ودساسة الرعية» 

17 للاع عسننة؟ا لعتا عع نالأ أئاع دع سقفت اع فةالا ,تتم دل مم ررردحتة ]| :مسعوسووع كا كن رحسل 

89 ] تمنراردا لوت مع | فا :1 عانكه 
والواقع أن مضارية انصائع الملوك» العربية ‏ الإسلامية بمثيلتها الغفربية ‏ اللسيحية 

: 1 الشكرة تفسنها يدرجها مإكياغيلي فى كناية الأشير: حى‎ )٠١( 

1:53 شاكبافنتي: دا هي: القسدون:15: دا وير 

[1١١])خ‏ سسن ض :1145و 12 

[113) اتظر على سييل المثال:أيو حمو الزياني.مع س [و171١)‏ الطرطوشي [البات -؟) 
اين رعسوات (س 7851 المؤادي [اليات +] اكاورذي؛ تسيل النظر [سٌ 1111| 
ابن آبي الربيع [أض 85) ابن الأزرق (حن +14 ومائليها).ج1ب 

(؟١١)‏ عاكيافيلي؛ صريه؟1, 

تأكدحنع فلك '! اعنتناناعتاه؟ فحضافة '| غلا الحا ف! امدخل 1 .2 

(غ١١)‏ الطرطوشي (ص .)٠١+‏ المارودي ص ١١5‏ ]. أبو حمو 151 

١١ الارودي. م سفن دهن‎ )١١9( 

(111]ابن الأزرق- صن ١154‏ خ1 وأيضا الباب الثاني من ٠الشهي‏ اللامعةةء 

[١11]الماوودي‏ هن 1 ١١‏ مايل قكا ان 

ذخا ١‏ ]ابن الأزرق. ص الرشاع”, 

[(115) ماكياقيلي؛ صن 5 , 

[>-175] اك رات روص ارصةا عبا 6 


الهوامش 


[ 1] ابن خلدون: عن 15 
[*) ابو ا رضن 7 [سمخطوك] ‏ 
ابن الازرق: سن 8لا اصن 5535 ومن 538 [ الجزء الأول] 


الماوردى: كنعييك التظطر ضن. 1 _ 


ز*)يؤكم العديد من الأدياء.احتياج السلظات إلى هذه الوظائف +وانظر على سبيل المثال: 
- الطر طوسي ؛ 02 1 , 


أن ررضو أن» حون ارا 


اين أبي الربيغ: من ١21‏ وما بليها. 

التقالبي: صن ١١5‏ وما يليها,..الخ. 

2 اتظر غلى سبيل المقال تحليل د-علي اومليل لوقف الجاحظ هن «سوق السلطان» 
وتردد التوحيدي بعل باب الله ويات. السِلظَان:. في ٠السلظة‏ الثقافية والسلطة 
السبياسية: من 1١١‏ 82 1. 

ولأباس إن تير هنا بالمناسبة؛ ونع تتحدث عن ضغلاقة الثقافة بالسياسة. إلى أنه من 
بين القصايا التى شغلث الساحة الثقافية العربية تعقود ولا جزال. تحديد نوعية 
الفلافة التي تجمع بين ها تدعوه اليوم ب«اللثقف. والمجال السياسي؛ وقد فيما مدى 
«فشروعية » مشاركتة فى تدئيز الضنآن (العلع+ إلى جائب احتحاب القراو السياسي. 
واذا كان المرقق المنائد فى ما همهى يتمثل فى اعتمار «الدولف كاثنا عدانيا 
والعمل معها وتحتت ظلها شينا ,لأ اخلاقيا” (حتن الا تقول يلعة السياسة «ررجهيا١)؛‏ 
فَان الأعر اليوه ييدق على الأقل عند شريحة مهمة من المهثمين يالشان التقافي؛ 
غيثا جفكتا يل صيروريا؛ وقد متوهم بعهن من اظلع علي الكثير من «الأدبيات: الي 
طرحت الموضوع: وحتى يعضن من غاين التقاشات الحاذة التي صساحبته احيانا داخل 
عضر الحلقات الثقاشية والسنياسية. أثنا أعاء ٠‏ إشكالية؛ هويدة من بوعها وجديدم 
فى خصموضيتها فيو آن الأمر خلاف ذلك :شيى قديمة فدح الزمان السياسى؛ 

(؟] جلال الدين السيوطي- فا زواة الأنتاطين في عدم المجيء إلى السلاطين. عى 85-5١‏ 


(7) يون عيد الفتاح #بليظة عن منظوره النقدي الخاضي مستهينا يتصنى ابن المعفع 


وتجحرية ادن ابي مخلى الثقيه الثاتر كيف أن السلطة تمعمى البصيرة: وتقير طبيفة 


الشخصن الذى ولخ دهاليزها- انظر انن ام -ععنناتم لا علدت" 


الآذاب السلطائية 


(] السيوطي؛ صن 78, 

(5) ابن عمد الله الشوكاني »رقع الأساظين فى حكسة الاتصال بالسلاطين دراسة 
وتحميق: حسن محمد الظاهر محمد ص 915+ 9؛ دار أبن حرّم. 47ذا. 

موقن 1ه 

[« امع سس عن ا 01 

[1011خ- سن. صن الالا 

[15) الشصريقه الملريسى#اهسالةاهى العمل شح السايظان» تقلر وتقمه 
ولغريد مادلولةء ترجمة د رصوان السيد, مجلة القكر المربي؛ العدد 
م البخرية لام 

(؟1)انظر الشصول 534 و١١‏ من ,الأسد والغواض» حكاية رهزية في القرن الشافس. 
اليجرى (سبق ذكرها ), 

)١8(‏ اتظر مقارنة يين وصعية «الغواص»و«يسة, في معدمة رضوان السيه لتعقيق 
«الأحسن +القواسن» من 4؟ .وها يليها : 

(18) الماوردي قواتين الوزارة وسياسة الملك؛ من 190١‏ 

)١1(‏ جول اتضباط الحاشية السلطالية ععوماء يفكن الرموع إكى الفقرة 
المتعلقة ب ٠المجلس‏ السلطائى:» فى المبحت الشاضن ب »عنلامات الأسكيدك. 
(الفصل الرايم), 

[9١])ام‏ نز الأزرق,؛ شاكع الببللف فى 5١ ١5‏ وها فلبها. حّ 1 

ا ]عاك ىد سنن 211 

)ةس دض 1117 عالق 

[*7)سراج الملوكب هن 019 قوم 

3 لاأحذ فكرة حول هذا النوغ من السراع وآلياته يمكن الرحوع إلى لاقعوك يها خذاذا] .لخ 

5 نومنة] انث نيل . 

| *1)إخسمان عباس؛ ابن و ضتوان ؤكتابه فى السياسف ع سن. فى +759 

[77])سافمي التنشار؛ فقدعة تحفيق الشهب اللاممة. هن 15, 

[8؟] ابن الحكليب: الاشارة إتى آذت الوزاورة, ضفن ةل , 

(05)ام - سف 4ه وبانة.. 


51م سن عن 4 ااودة ١‏ 


الهوامش 


[71] وشدم الذتحة 2 تتضشمن .طنيهفا التشريقعات الى تمن عقن الوقلائف قالكاكب 
سكلا ينكسم عمد ابن أبي الربيع إلى «كاتب حضرة+ و«كاتب جيشء و«كاتب خراج؛ 
(سلوك المالك..جى 1:5:8). كما يحب التنبية فى هذا السذدد إلى يعضن الحفييوات 
التي تظالي انماء هذه المراتب. ف .ضاحب الشرطةء مثاذ يطلق علية لع :الحاكم» 
غتد الحخفضيين أو ٠الوالي:‏ عتد الأثراك أو هناحبي المدينة» ضنن. الأنيلسيين. 

لا ترط اين ختلدوتن بين اتساع «الوظلائف السلطافية: و العهران الحضبرق» كالدولة 
اتسلظائية هي بدابة:تاسيها لا تحتاح إلى كثير من هذه الوظائف ل :٠بداوتها»‏ 
وحداكة -نشاتها [آاتظر المقدضة: حى كذها ‏ +15): 

[15) ل داعي للعول أن عدا التصنيف هو آولا «أخيرا تصنيف ٠»‏ إحرائي: يسيل ععلية 
النحت, ولا يتهَمن آى خلط بين .جهاز اكدولة السلطائية: والمغنى الحديث الذي 
تستعمل فى سياقه مقهوم الادارات »المركزية» و:المخلية»ه- 

[ )تمع ذتك..هناك وظائف يصعب تصنيفها تلطبيعتها وموشعها بين عنا هو «مركرى» 
وماهو؛عسلي: مكل «سماجب البريد: و+ساهي الأشفال» فوظيقة الأول تكفن 
بالأساس فى جمع الأخباز ٠المحلية:‏ المقيدة زسلوك العسال والمكلفين بالتجبايات 
والتواد ووشفية العيائلء.) ونهلها للمركرٌ السلطاني. ووظيعة الثاني تكاد تتحصر 
فى مرافة «العمال» والإشراف على انشطتهم, 

[1*] إساقة إلى التمييز بين عا هو «مركزي» وءمحلي» وما هو «دنيوي» واديتي: يعكن 
أن تَميد آيكنا فين ها هو «مدنن٠‏ يعس كرى ١‏ 1و بلقة سلطظائية يون وظائف» القلم» 
ووخثائض»السيف» 

انيه شير هنا إلى أثنا خصضصحكشا جزءا من الليحث الثالتث من هذا القصل لموصوع 
اتوظائف الديتية: وفقاقشة المسالة الديتية خي علقتيا يعهاز الددته السملظانيلة: 

[*] ايرن الأو : حجن نه أب زاتهيب الذوالن) . 

(+؟) الشمؤورى س_ + ”؟ 

[2؟) ابو حهو الزيائي: ورقة ؟؟ إمحطوط) 

[55] الماوردى؛ تفتهيل ٠:‏ انطر هنن 578 ب 

[*7) النآاف +؟ من ؛٠اتشهب‏ اللا ممة»:, 

(8؟) الناب 52 مين «ستراج اثلوك»- 


[:55] الععمم الأول من القاعدة اثثائية في «واسطة السلوك» 


الاكذاب السلطاتية 


[1] الباي ١١‏ هن , الشقت اللاعفة.. 

(41) الطرطوشي: ض 55؟ وما يليها؛ 

(؟غ) إبو حفو الؤيائي: الورقة 77 

[27) ابن الحكلبي: مقاصة السياسية, س 5؟١.‏ وأيصنا نصن ١‏ الأشارة إلى ادب الوزارة». 

(+4؟) ان الأزرق حي ١475‏ [الجزء الأول). 

(5غ) يكفي الاطلاغ على النصول 1و الأيواب المخصصبة لموضوع الوزير والوزارة لتتاكد 
فن وحدة هدم التصبورات. وريما يكون الاستثتاء الوحيد هو كتاب ٠فوائين‏ الوزارة 
وسياسسة الملك, للماوردي الذي يخصصن التقتهمل الأول للتميير ين وؤارس 
«التشويضنء و«النفيذ:» قى أفَى حل مسشكلة ؛ الخلاقةه المتهيارة التي علكت تفن 
المؤلفا. إشاكة إلى تخصيصه الفصل الثاص لشرع «مهسات: الوزيره.وعلى وأسهنا 
الدماع عن الملك, والمملكة من الأغذاء. والدفاع عن نسسة من الأكفاء وعن..صبفات. 
الوزيم وأعفها «الإأقدام: المتمثل في العمل على اجتلاب المتافع ودقع المضان؛ وينصح 
الؤزير في الفصمل الرابيغ يتوحي «الحذرء من ٠اللك؛‏ و»السلطان, و:الزمان: وواهل 
الزسان»....وعلى الرقم من تميد الماوردي فى حديته عن الوزارة بأسلويه الشّاص 
الكاشعبيعن «الخليقة القسهية التتاكرة بالتطلق الآ سطى تققياء الشاشعية ٠‏ كهنا 
لاحظ ذلك رضوان السيد؛ قانه لع يسلع كلية عن تأثيرات ٠توع»‏ تفسائع الملوك 
اتدى يلدرج قيه مؤلفه- وهذا غا لاحظه رضوان السيد عقد سناة شحه لحصهور 
«التسوذج القفارسي؛ داخل كتاب «ظوائين الوزارة؛ إانظر مقدمة تحقيقة للكتاب هر 
١5‏ وها نلبيا]؛ 

(25) الماوردى: قوائين الوزارة؛ ض ١15‏ , 

[غ) :علوم الخلاقة؛: زمجهول المؤلق) ؛ 

زىء ) أبن حمهو الزياني : الوركة 77. 

(89) الماوردي دع مي سن 2133 

([*-5] الطردلوشي: ص 1:١5‏ 

[53) المرادق؟ من 55 وما يلبها . 

535 اين افازوق: صن 5553 4 755190 ( الجرء الأول | 

(59) المرادى- من 45 


(+3) الطرطوشي؟ هن 211 


الهوامقش 


[1]55انن الخطيبة هن ١55‏ , 

(51) ابن الأزرق حى 5+٠‏ [الجرّء الأول]. 

(89]خ سن هن ١‏ -] 

[8ة] ابن الأزرق: من 711, 

(25)المرادي: حصي 57 

(-١])ابو‏ حمو- الورفة 975 

31 اين الأزرى بعس 58 ؟ [الجرء الأول)- دايضما الت.من ,324 | 1ت 85 |7 طا اسل حاف منكزها 

1*9 اللرادي١+‏ سن خذ 

(؟١1‏ ]اين الأزرق: جين 558 5559. 

(14)اتظر القصيل الأخير عن ٠«واسظة‏ السلوك: المعثون بءفراسة الملك»ه 

[18] طيها يكن ترح مجموعة سن التساؤلات حول.هذده» البيروفراطية السلطانية» 
تخص مكلا أصولها الاجتعاعية. وعلافة ذلك بالتوازنات انضلية التى يفوم عليها 
النظام السلطاني. أو يخص. تكوين هذه الفتة السلطائية وحدورضا التي تعود إتي 
ظهور فنة الكتاب الأداريين المتحدرين اشلبهم من الفرس فى بدايات الدولة 
الآسلامية أو دور «الآندلسيين» فى تطميم هذه الشئة بالنسبة إلى القرفه الاساهي 
قيما بعد , 

13 ]اانن الأزرى احنى 5525 _ كال الصجرء الأول ؛ ابن راضوات صن 517-555 

(/51) اين الأؤرق: حى 34+. 

[14) تللاحظل عثلا كيف آهمل ابن الخطيب أو القلعي موضشبوع «الحظطل الديئية: فى 
حين اكتفى المرادي والطرطوشي باتحديت عن خطة القضاء: ولم يتحدات كل من 
آبى حفه الؤياتى ونظام الملك سوج عن خطط «القضناء» ووالمظالم؛ ودصضاحبت 
اللاة:, آها اين ابي الرييع والماوردى .والتعالبي. فيكسون بإدراخ خطة «القساء» 
شمن الوطائف الأحرى الادزمة لتعياخ النؤلة اتسلطانية: 

[14] اين الأزرقمع دسى,؛ حى 516 . واللاحظ ان شمثل هده الآس تدراكات تذكونا نابن 
خلدون وظريمة معالجته لوضوع «الحخلظ الدينية الخلافية» حيت يتيه: غير ها 
عرد إلى الاستئئاس بيغا هو معرر في الفعهيات: وخاصة كتاب ٠الأحكام‏ السلطانية 
والولآيات الدينية:؛ للهاوودي| المقدعهة. .ص ؟؟1 و4١‏ , 


[+؟] المبراوض + صن 545 وايحنا اتوت 85 ٠‏ عالرتكا- ال انسم ريت 


الآذاب السلطائية 


11 ]اين الأذرق. م سن؛ حى /7121, 

(97]ع اشر ءا ص 7776,. افق وضنوان : كن 175 

(7) العغالب هه تساكن السلظان والشرع ولس قدا الا تفنو من حسبول الاسنتكناء 
ف حالة نك نفخن التكتاكعسفنات الدن تل تَلاشييا فلروطةه !)ا قديلةه . 

2 احتياعء الستيلظظان إلى السبرع. والشرع إلى الشملطان سعد ات 1ن ولعل ابل لحوير لدم 
الحاحة المتبادلة تمتال فى اغتباء الأذاب الصسلطانية للعللهه والدين ٠‏ حهوين تدامين::؛ 

(95)] انظر القصسل الرايع عن عدم الدراسة والمتملق بهالسلطان», خاسة فيح 
م عيلذ مات ١‏ مد أنه 

[3) انظر على سبيل المثال: امن وصوان حجن اغ١‏ زم سنى] 

ويعول امن ابى الربيع فى شكرة ففاطة شرؤئ صددزة الأتقراد باكسلظة عن وفان قكترد 
الرساء عبد السياسة وتوفْع التشتت, اجتاخت المدينة اد المدن الكتيرة إلى أن 
يكون رئيسها واحداء دان يكون سائر من يتحصب لتمام التاثير واتسياسة اعوانا 
بحأ هك مَكَلحميس تسد ب أ تحفدو عن أعدرم ة [ابنلو لف الماللك]. --2 قل ان ذاطللا حظ 
ا ؟ ملب الأو راد الستتفا نيدن نلحايون اعتا كنس فككزتهم شمأثة و الاسمتشههاذ نالاية 
اتشرآاتية القائتة دتو كان فيهما آلهة إلا الله لفتسدتاء. 

يسما انظير فى هذا التجال الايواب !؟؛ كا" ] شد لأسنف والقواسن والمفايض [1 < "في 
الشيه الالأمقة 9 وصضصوان: 3اليايتن [ ال 19 0 راج الملدك للمترطهو كج 
والاة ححث ا ا عل أذماء السسان سحن كج ستصيوان نانا أ مر لوجسوع تدعا البلطات؛. 
كلالييين من شاحيها الثلطف في عرضيها دمن اليلطان محاهبة شمة فى تشسلها 

98 يؤكل لادب السخطابي أت «أسر السلظات: عصبعب. وبالتالي لايد نف كما يقول ابن 
خلدون من« الأنتياتة» نجهاز يتايم تخاصيل الرعايا 

سنا ل سك سا5 فيكا أن آنا هه الوناتى؛ هشخ لتنسشنك مفلطلان | ذاضة الحطيب الدذّىق 
الوديز بحابقة ا د اعمال جترلعا وحفيرييها - واسهلة السيتولت اكه ]| 
31 سارة دا ديه اليذادف ادن 13 كُ قر 
عفي الكاتب البمانة» دوهي الخاهب :وحيقك وفى التفامل ؛عينة: الم دواضح من مفمحيلت 
اأتعبازات التكووةا5 «اثيد: 'افَيّداد لقذة السلطان :وان ١‏ العنان مأكتانة عن سحو الخطان.ء 


دأن #الوجله دال علي حسى الطتمة. فان» العى» عالمة غلىي قراقية أ تناع 


الهنوافش 


)5١(‏ يكفي. أت نتارن يدن «شروط الوظيقة»ء التى سبق ذكرها فى الليحك اللتعلق ب +جرد 
الوظائق+» لتكاكت من علذقتها العضيوية يسد] ١‏ الؤلا:, للسلطان. 

(45)انظر «فصل فى مراتب الملك والسلطاتن والعايهما :, المعدمك حن قكرل, 

(87) لا كتحتاج الدولة فى ظورها الأول الى كثير من الوظائف. مثل ذوكة الموحدين »التي 
أشقَلت الامر أولا للبداوةه ثغ ساوت آلى اتعحال الأسماء والائقاب» سا ) ومظل 
دؤلة بثى عبد الوادي اقح الا أشن عنوهم لشيء عن هذه الالقاب ولا تمييز اتشطلفك 
لبداوة دولتهم وخصورها :ص ١5١‏ ), كما يلاحظل ابن خلدون في هكانئ آخر حول 
«وظيفة الحاحب» ويقول ١‏ ولع يكن فى دول المغرب وأفريقيا زكرلهذا الاسم للبدادة 
الت كانت فيهم؛ (حن ١‏ 15). وفي فوحبوء «نيوان الرسائل: والكتابة» يشير إلى أن 
هذه الولينة غير حرورية في الملك لاستغتاء كثير من الدول عتها رسا كما قَى 
الول المريقة في البذاوة التي لم ياخذها تهديب الحضشارة ولا اسيعحكام 


الضنائعن كس 1 


(54)القدبهة: صن 551 ويلحكن م 


|| .- 3 


عايف الجابوى وضعية :هذا الطور الأول بقوله:» إرا 
اتملاقات السماتدة داخل العمحسية الحاكمة فى هَدًا اتخلب, الأأي!؟ هن أطواء: الدوئة 
ضى بكلفة واحدة: ال اهمة :فى الساعلة والشازقة فى الشروة الناحفة عن 
الفئائم ٠.‏ الفحعبية والدولة عن 834 

[53)] يوضح عابد الجابري كيف أن السلئان فى هذا الطور التائى, يتنغرهد بامره دَدِن 
عصييته وعشيرنه وكيف يحناج إلى غيرهم للاستظهار بهم على بتي حلدته ف «يقلد قشم 
حليل الأعمال والولايات من الوزازة والقياذة ذاتحباية .٠ع‏ س. كس 5+6 

[43) انظر تنصيلة الأسباب شرم الدولة مي ؛فصضبل فى أنه إذا استحفيت طبيعة' الللك من 
الانقواف بالمجب وحضبول الثرف والدغة أقبلت الدؤلة على اتهرد» المقدعة: كن * ١١‏ 

| 8) أنظر عركدا تفصصيليا تهذا الططور في «العصبية والدولة», حنى 545 وها يليها؛ 

[1) يقول ايخ خلدون عوضها هندة الاسياب .إذا استهر المللف فى نْضصاي فففل وفتنيت 
واحن من الشبيل العائمين يائدوثة واتخردوا يه ودقعوا ساتر الصبيل صنه ١‏ تداولة 


نلق هم واحدا فتكت واحد هيا المرشيح. تقر يفنأ جنا تت التقلت على 1 كمع “هن 


ذا 


8 أمييم دحا شعي متعة: وسبيله قفي الأكثر ف لايل قبي قير ف سر هل 
العنحب. و لاسرا حمر 11 12 


وانظلر تَحليادٌ للم نوع نفسه فى - عايد الحايرى م عن ضفن 170 


التداب السلطاتية 


(45] تحفرع هذه اتوظائف إلى «صاحب الحرب. وسباجب الشرطة؛ وصاحي اليريد؛ 
وولاة النقون المقدهة. من اكر1 . 

(80) تتشرع وظائف القلم إلى «قلم الرسائل والمخاطيات وقلع المكوك والإقطاقنات 
واإلى غلم امحاسبات. ..ءة, المهدمة؛ من 145 - 

81 تدس صن 7 

[57) رسشبوان الشيد : فهتايا: المركزية والؤحدة م س١‏ صن 275 

[55) يضنوان السيد: الاسد والقواصن؛ فن 217 . 

54 انظر مقدمة تحفيق رضيوان السيد ل :٠الأسد‏ والفواضير». 

53)] انظر تعسمياة للموضوع في كتاب سعين يتسفيف ١«دولة‏ الخلافقة: دراسة فى 
التفكيو السياسي قند الماوزدي» سيق ذكرة. 

[(51) رضوان السيد. م من..ضص ١4‏ : وانظر على الخصوصس مقدمة تحميقه لدفوانين 
الوؤارة» للعاوردي. 

(4) اكاوردي؛ قواتين الوزارة, عن 11 وما يليها, 

زقة) الماوردى: الاحكام السلطانية:.صن ؟17. 

[54) الماوردى: قواستن الوزّارة؛ حنى ١1‏ ؤأيشا : الا حكاه السلطائية. صى 15 


)١- ٠(‏ اتظبير تتصماة لهذه الشروط في «الأحكام السلطانئية» مهن 2١‏ و 0ق. 


الفصل الشسادس 

(1) ممكن الرجوعغ هنا إلى فصول القم الأول من هذه الدواسة. 

51) محمد آركون: “الأسلام, الأخلزي والسيابية» تر حمة هاشم صالع: س١ ١١‏ مركر 
الأآئماء الشومي: 1555 ويستجسين هنا أن تشير فيها يحص الغرب إلى الدعبوات 
المتقررة لبعقنى الإرحين ( عبد الله السروى. محمد زئيبم ...| للاشتساع بالباريخ 
الاجتماعي. كما ظهرت بعضن الدراسات التي حاولت إثارة الملوضو ع مثل يراسات ذ. عبد 
الأحيد. البستيى عول:؛ ١‏ التاريخ الاجتماعي وفسألة التهع» وذ محمهه مرين حول 
«استفلل النوازل الفشهية عي كتابة التاريغ: التشوزيين صمن آعمال ندؤة »البحث في 
تاريخ الملغقرب: حصيلة وتقويم: [اترياظ 15845 فدراسات أحمد الظاهرى حول ٠ظبقة‏ 
العامة فى المجتمع الأسلامى الوسيظ»٠‏ ضمن منشورات كلية الآداب. سكناس ١1511‏ , ود 
القادري يوتشيش بعنوان؛ «لماذا قييث الشثات الشعيية من تاريخ المشرب الشرقي 


الوسيظ؟:. إعتشورات كلية الآداب, وجدة: سلسيلة ندوات وفتاظرات رقم ؟ ١]‏ 


الهوامش 


[1] تالاحظ فتا كيف أن يعصن الملحققين يسسطون في تعليقاتهم على بعضن التصوصي. 
المخاهيع السياسية الحديثة عن دون مراعاة القروقات الجوهرية؛ شيرون في 
السلطان دولة سياسية وفى عدلةه ديموفراطلية وفي رعاياه مواطنين؛ وفي التصاتح 
الأخلاقية تبويبات هائونية. .- انظر على ميل المثال هيما يحص موضوع «الزعبية: 
مقدمةد, جعفر البياتي لسسراع الللولدى ومقدسة محمد احمد دعج ل_الثير 
المسبوك في تحصيحة الملوك», 

[8] تلاحظ مشلا وداد القاسي فى دراستها تكثاب ٠«واسظة‏ المبلوك فى سياسة الملوك» 
للسلظان آبو حمو موسي الرزياني «إنْ الرعية؛ باستثتاء البيروقراطية الحاكمة. ا يكاد 
يكون لها وحود ترى او وت يُسمم [التظزية السياسية للسلظان أبي حهو الزياني 
الثاني س *9, محلة آبحاث الصصادرة عن الجامعة الأمريكية بيروت: 597 4ئؤةا/ 195 
ونقول وضوان السيد بصدد تحليله ل«قوائين الوؤزارة وسياسة الملك» للماوردي: «وغريب 
أن قاتى النرغية المسكينة في نهانة عجالات اغنتمافه. (شوؤالين الوزارة ض 1-1؛ دار 
الطليمة ١513‏ ). ويؤكد من حيته د. عبد الحميد حاحيات إهفال الوضوغ في كتاية 
اتذي خصن به السلطان ابي حمو ويفول: .مها بلذحظ قي هذا المجال ان أيا حمو لم 
يحاول معالجة قضايا الطبمة الوسظى أو السفلى من مبجتعمة, شأنه في ذلك شان 
قيره من الكناب والمؤرشن». صن 77.م ‏ من. 

[5] ابن ابي الربيم «سلوك المالك في تدبير الممالك» تحصيق ودراسة ناحي تكريثيب.ص 
3 ملشووات عبيدات 5534 اه 

[1] الأسد والغوامن صى 88/ تحسيق رضوات السيد. ذار الظليمة: 6؟؟١؛‏ 

('"] عول المثل السلظاني؛ ٠إصلاخ‏ الرعية خير من كثرة الجتود» سراح الملوك؛ هي 11١‏ 

[8] سراح الملوكفب الأبوافب 7 781:5 2355 11 

(4) تسهيل التظر. ...عن 1507 ,وما يليها. 

)داتع السملك...تص *#دخ 11 

]آمو بكر الطرطوشي #ستراج الملوكفه حي ؟117١.‏ رياص الريسن: 0 

[17] الماورديى:«تسهيل النظر..,: صى 5١+‏ المركر الإسلامي للبحوثت.» 55084 1 

[17] الشيررى: ٠المنهح‏ المسلوك قي سياسة اللوقي» هن 117 ب خا 


1 ابن عمد زبمة: »كتاف اللؤلةة فى الستظلان: العسنى القريند ١.حس 5 معلد‎ ]١4[ 


دار الفكر زب.ت) 


الآذابي السلطائيةا 


155+ التعالبي: اكاب الملوك» هن 55, داز القرب الاسالوامي.‎ )١5( 

(15) اين وضوائ» «الشهب اللامعة في الهياسة النافعة» ٠,‏ ذار الثقافة 4م4١‏ 

اين خلباظيا: , النخرى فى الآداب السلطانية» هن ,2١‏ جيروت: ذارذا 

أبو حمق الزياتي» :واسطة السلوك في سياشة الملوك» وركة 4 [مخطوظ) رقم ةا 
(الخزائة العامة, اترباعك]. 

دافن اقروق- تبدائع البلك في طباتهد الملك؛, بقداف, 5119 1 

)١[‏ امن قتيبة »كباب السلطان: عيون الأخباره حن 5” المجلد ١‏ إدارٍ الكتب المصرية] 

)من صيد ريه وب بوود هج نظا 76 

(15] التفالبي؛ م سن من 81150 

(*7) اين قديمةدم هن حسن 50 , وتجد اكتصوز نفسة عشن الماوردى إخ-سن) 
وابن الأورق (م ‏ سن), 

[1) الطرطوشي م سن. بص ١87‏ , 

)١7[‏ يظل الاسحثتاء طبها هو القنكر «الطوباوي»:.و:القوهوي» الواقض اساسا لفكرة 
«الفونة». بل اخيآنا تكن سفطة مهما عات شغله] + 

(9؟] أبو بحمو موسى الزياني. ورقة 75 

(2*] ابي القاسم الحسين نل على «الشطياسة: عن +5 

([8؟) سراح الملوك؛ :هن 848؟. 

8553 المظر) الشيب اتلذنعة: الاب 2 

910 الادرزىصصيل النظر ص 74م 

[؟ ]امن وضوان, الياب .1١5‏ 

.)لطر طوكي. الياب 11 

('؟) حول الظافر والباطن عقاأسنام 1 إنات1اة.] وغلاقتها بالسنوك السياسي. اتظر ؛ 

عند تتاع جلا ممحسصم' لعي المحسا عا عاوساها .1 

(1؟])الاستشهادات في هذا المجال أكثر عين ان تحضسن, 

(؟؟] تسهيل التظر. عن 16, 

من 1 

([545] انظر على ستييل المتال: البافيد.8 ١‏ و57 هن الشهب اللامعقت والباب. ١4‏ من راج 


الملوك..وابن حلباطبا م سن حن 5 19؟ إاين الأزرق م - سن ص +17 


الوامش 


[2؟] بتحدتث لامر 15 عن سلملة الهفو: نكنم نل خم #كاررذ_ا ما وبري أى الأمير 
لا يعفو عن أحد في الحميقة. بل يسجل كل الأعمال العدواتية المخالقة تنظاعه. 
وهو ستبدل وعشود» ف «الطاعة والخطسوح» وعارس بالتالي «تجارة الحصو». 

لمان 1 3|731 17 معفمو دنار 00 اهنا 

(1؟) النّ خلياظلنا , ل 0 ا 20 المادردت)؛ ٍِ سو | كمال 557 

51 أوابه الللوكه حى 151 5 اك ااا 

[4؟] الشيزورى حي 88 “كارع ؛ 

[5؟] اتخلر تفصيلة في الموضوع عي سبحك وعنلاهات الاسسيداد:. الفصل الرابع مز 
هذه الدواننة؛. 

م االفلفيذت سن سين 151 

[41]|الشيزري م سن" هس 55. 

(15] ابو حعودام سن ورقة 75 


5غ انز لسن الخولة عتدك انِت الحذاكن؛ بخ حا صل ١‏ كك 5 


[5:) تجدر الأشارة عنا إتى تعليق د رضوان السيد على نظام الطيقات الفارسي واحَد 
المسلمين به حيث يتساءل ,وللا تعلم شل كان المتهفون المسلمون الدين يتداولون هده 
التمابير قَيما بيثهم على وهى يعحبامينها وابعادها التي تنسكدم في كتير من 
الاحوال يا مسافي الامادمية:؛ | ممعل ماه يحقية :: الآسمك والشواعر حن. 4 ونيا ؟ ]| 
ونفوك مره اخرى في مقّدمة تحسيشة اللحوشر الثفيس- ..؛ معلنا على التصبور 
«المراتبي: تكسري اتوشروان ويقول: :ومن المفروف أن الفيلسوف الاسلامسي 
ابا الحسن العامري 751١[‏ ه] كان قد وحجةه نشدا لهده الرؤية الطبقية من فوخح 
فُفهن شركي اسشالاعي ٠‏ حنى 5 غمر ائنا تللاحظ ان أآيا الحسيت الماهرقى نفسة 
الذى أنتند الشظام الظبقي فى ١‏ الاعاام يعناقب الاسلام: يسني التقسسيم الظطيفى 
أشي كساية ١الفمادة‏ وال اسقماده حيك يتحداك عن وأومفة أقساف” تتكؤئ متها الرعايا 
وشم »أعل الديى: د المقاطف, و«الكتاب» و«الشدد: عن زّراع ونجار ووعاة وصتاع-- 
صن 580 و١581‏ ,0 وهذا ها يؤكد الشكرةٌ التى حاولنا إثباتها في قصل ٠عياب‏ 


التؤلفه: والنمللة حي افحائة د ححموصة مواد الكتانة الحى حمليعا اتمخر المعنايقي 


الآذاب السلطائية 


السلطائي. كما يغود ر ‏ السيد إلى الموضوج نفسه مرة اخرى في مشدعة تحقيقة 
ل «قواتدت الوزارة: مشيرا إلى أن تضورات الماورديى تققد هدوءها ء غندها يعمد إلى 
تدعيمها أيديوتوعيا بالفودة إلى نظام الطيقات الفارسي الذي نخالف المقافيم 
العربية الإسلامية. والدىي يزى أن اشكلال التظام الاجتماعي ياتى: من محاولة 
الأسافل:الالتحاق نالا عالي»ه, صن 1١6‏ 

[49] اللوانق د حون فى 11 3 

2 مفواسة الشرافنة ع 1 

(43) الفشكرى في الآداب السلطاتيةء من .11١‏ 

(80] الجوهر النفيسي: صى 4+" 

[#1اأمحعسواصض 1 

[87] فشامة السنياية حن ,١5*‏ 

[؟8) بشكل عنام تفني شاتان الكلمتان التعبة وعموم الثاعنء الأشراف والناسى العاديين. 
الأرس كخقراطية والجماهييء وعلى الرغع من آن الأسلام دين المناواق هإن وقائم 
التاريع تكيت الشوارق الاجتماعية ويعتبر ابن المققع أول من تحدث عن «خاصة:؛ 
ودعافة». وعلىمسقق الأماراث والسلظنات كانت «القاضة» تنال على المقرييس فين 
الملك, كما يجب التنبيه إلى الطابع الشحصضبي الملازم لهذه الفئة. إن لآ تتشكل كقئة إلا 
فى ارتباطها بالشحصن الى احاط ننسه بها : وقد لعب ٠الخاصة.‏ دورا كبيرا فى 
مسبار الدولة بتأثيرها في تحديد ولاية العهد . ومن جيته بللاحظ ٠بروفتسال»‏ مسار 
اجون مود مشاعية آتيوتة؛ قار امه اكه بخ بدي ككينا هذا تووم في 
إلى جاتب ١‏ الأفراء والوزراء» مكونات اخرى عثل «الأغتيباء والملماء.. ...في حتن يتم 
الحديت عن العامة بَشْكَل للب وتتمت بل الأوصاف التبيجة من عوغاء ورفاع كما 
تستبر مائلة نحو الفساد ومتجعسة للقتئة وغير مكتركة مقواعد الدين  .‏ أتظلر حول 
اللوضميع: 9784| .13/1 2801 1 ١‏ ب ,"| 1 بأرواك| عل وشحم يمنا 

غةقم فنا كا كمامانضة كعسام اده دعا + تووصا م 

[88) يلاخظك عنايد الجابرق أن الرعية في ذوئة الشلفاء الراشدين كألت فى الجند 
نفسة أو ,القبائل المجتدة.. كم غير الوم بدءا عن الدولة الاعوية واتقتصيل الحتد 
[القبائل المتاضرة لمعماوية] عن الرعية |اللجموعات التي فالت ضد معاوية), ومن 


فر زات الانتمال الى الشقلة الفباسية ظهور االحاضم ة: كوفسيظل عيض الخليفة : 


الهوامش 


عدلاثه ٠...‏ وإذا كات ابن المقمع هو منظر هده الفئة الجديدة الني لا ستد قبلي لهها. 
فإن الطرطوشى يفطي لتخاصة مكونات جديية: «وجوء القبائل وقد مي العشائره 
عاكسا ذلك حودةٌ 'الغييلة: إلى المسرع السياسى... :العمل السياسيى العرسي» حن 
58 ومن م 

[85) اجن العحدؤزى؛ ع ل سه تسو 05 الغلفيى؛ مح م1 نل 5 

(/81) الشيزري: ع سن, فى .7١5‏ 

ثبت ]اين راضشوان: البابي التامئ - 

(55) أيو جهو الزيائى: حن #71 

3 ابن ابي الرييع» سن 1141/ 

[11]اللماوردي! نسيحة اللوك. من ١714‏ 

(17) اين الأزرق. فى 1ش أ وصن 2*8 

371 ألو خمؤو الزيامى ؛ [محخطوط ) وه : 

(14] مقشى عكالا عن ولك تضمع الأبواب؟ 1 وك ذا جن «الشيب الالأفملةه كاين 
وحتموات الذي يبتحدكت معلولا عن فوعظة السلطان وم تعظيم أهل الكبو.ىة عن 
أحف جانبي «اتراي واطملصشؤرة: دوعن إكرام شل بالورهاء:.. وكل هذه اللوضشوعات 
التقليدية شي فى ظاهرها التطبيق الأفثل للأثر المشهور الشائل «الدين التصميحة» 
ولكنها في باطئهاء هي ايضا في لانتؤاغ الاعتراف السلطاي بقيفة فثة حتاضاةه 
تعلك. الغدوة العرفية على النطى بءالتصيحل”ء والقهدرة الاجتماعية على التحكم في 
أتباعها؛.. إلخ. 

[54).سواخ:اكلوك: فى 5414: 

(15) نداتغ السلك اخ :1اع ص 15. 

90 حول العداحل بيت اتجائنين الديّي «السياسي في .مسال ة الطاعة نشيو أيضنا إلى 
دوعا بليها). حيكث بتكم التداخل يبن الأوامر الدينية (آبات قراتية واحاديث نيوية) 
من حَهة وضا تمتتيعة فن هتاقع سياسية ‏ 

لخا) يدائع السلك؛ ج11 ص 580 


[15) سبراح الملوك: حنى 18224 


الآذاب السلطائية 


(1)] يالاحظ ذ_ ناصيفم تحمار في تعليهه على كتاب عندائع السلك؛ لابن الأزرق ان 
ليما الاكتماء بظافم الطاهة ٠أهمية‏ كمرة على مفسحوي الواحباك السيابتية (ز..] 
ولكنه بطبيفة الحال. 8 يتيصل إلى حد التفكيس في أن الطاعة الظاهرة لا تتضارب 
ممع المعارضة الفلنية, إذ إن فكرة.المماوضمة العلنية لم تكن واردة في فكاعوس 
السياسة في عضره:'صفحعة جديدة من تازيع قلفة القهر.مجلة آفاق غربية. 
ع خاد اس صن شعن اخررة ١‏ 

(1؟] ستلوك المالك. حن 515. 

(85] ابن التخطليي: مشاععة السنانسة) فى 13712 

(") انظير: راج" الملوك س......... الفطكرى فى الآدات السلطائية: من 55 فداتغ 
السلك فى حلمائع الملل صن 5 3< ج |ابٍ 

(72] الفخرى هي الآداب السلطانيى هن 5 

[(25؟|] سلوكف المالك حجن *ظ١ا.‏ 

(2) بذاتم السلك. جح !]؛ حى .2١‏ 

"ا )] تسهبا, التظن. صني 714 

[8) الفشرى اي ...+ شن +؟ 

[5؟) سلوك المالك. هى 115 

[*) اظر البايئ !ونيا من الشهب اللذمفة 

(41) بيده ان موضوع :السحون. لا يعتير من اللمواصيم النهليدية التي تيم بها الكتاية 
النيياسبية السلطائية مثل «العدل: اد ٠الحيش‏ : أو ١المال::...‏ فمن ين عسشراثت 
النمادج فر اللفكرين السلطانيين ثلا حقل أن كليالا متهم من خصية قصل عستهل 
فثل ابن وضوان الدي يتحدت في الباب الواحبذ والعشرين من كتايه -الشهبي 
اللامفة في السياسة التاقمة» عن «ذكر السحون وأحوالها وتفقر أغلها دها يلحق 
يذنك»..وايئ الأزرق الذى يتحدت في كتانة «بذائع السبللد'في طجائع الملك» عرد 
النظر:في السجن شرغا وسياسة:؛ قي إطاز .ما بخص السلطان يحسب رعاية 
الببياسة. كما تجدر الاشارة إلى بعضن الشذراث التي يتحد كا فيها اين حر عن 
السجون في كتايه .السياسة: أو الماوردي فى ,نصيكة الكلوك» في عفرن حديثه 
عن «الحدود والحبس؛ رص ,]15١١‏ اما الآخرون فعغالبا ها يأتى الحديف عى 


السصحون عموهحا ‏ عكذا نذكروم السبلطان يق عتشة فؤسى اتزبائين حك وجنعبة 


الهوامش 


السياسيية المغنوعة يهواسطة السلولك فى سياصة اللولد» في 1 عرض حديكة حل 
فحالس المظالع؛ وصرورة تفقد الملك لسجونيه, كما يذكره ابئ أبي الربيع في 
كتابه «سوك المالك هي تديير الممائك» ليشير إلى ضرورة ععرافيته:: 

(45) فرائز روزنتال «ضفهوم الخرية فَي السنائم» حوءةة م١1‏ سفهد الأنماء العربي,؛ 
ترجمة وتقديع معن زيادة: روان السيد ط 1:1 188ة١‏ : 

7 اتشهب اللزفعة؛ صن 85 

14م - سنء اص 5ف 515 واحظر آيضا «يذائع السلك». خ 11 حى ١7‏ وها يليها ؛ 

:48 )م بسء تمن :الا 

(ا4) وودت هدء الإشنارة في دراسة د؛ فحهد تضفوت: فسألة الحديث عن وجود طيقة: في 
«العالع الأسلامي الوسيط». سن كداب جماعي- ٠«خوائب‏ من التاريخ الاجتماعي اليلدان 
المتؤمكطلية خلؤق العفير الوفيكة ستشورام كلية الآداب والدلوه الاتشائية مكنا 1551 

")| شلوك مالك سس 151١5‏ 

([46) مقدعة تحشيق حعقر النياتي لءعسراج الملوك».. من ؟؟ وما يليهنا , 

[45) مقدمة تحقيق د , معمد أحمد دمج ل الشز المسيوك:. هى 45 وصا يليها ‏ 


(+*5ذادء عابد الجايرى: الفعل السياني الفربى؛ هن 8١‏ 


(١]انظر‏ على سبيل التفضصيل القنارنة المثسيزة التي هشنها عبد الله الفروي بين هذين المفكرين 


:مان .علدون وماكنا قيلي»ه صممئن آضماا نذدة امن ختبوي: متشورات قلية الآدات. : الريال- 


فى : 


[؟|انظر: عبد الله الغروى : فشهيوم الدوئة؛ كن 5 والوافع انة هئ حقتا أن فد كتسناءعان شنا يها 
إذا كانت الدوئة السلطائية نوعا فى أنواع ء«الامحعياد الشرفي» ١‏ لغمامتةارت عوك ةا ميرد 
طلقد كائ ١‏ القوب» يرق فى ١الشوق:‏ تظاها اسشعداديا لم يعرف حمب. قا .ميقل اعنات1!, 
سوق «أن شخكهنا واحدا هو الحرءب كما لاحكك. كارل قيكوفوغل اناناط111 10 عماب أي 
رغاية على الحاكه آه الحلفة فى الحتمم الأسائفي. داشار شد ون زتتال الت اتذمةا ,“1 إلى 
احثكار الحاكعم لكل السلطات 5 أنى.شرعة قفانة لحماية حرية الأفراد؛ بل ويشيقف أن 
أللقة الفرنية “لم تعرف فصطللحا يستخدم استخكداما عمليا للتقبير عن كل ما يجعته عشهوع 


الحرنة مت ننعة حك جاة المائير العربي فى طلغ المسيوز الحيينة ٠|انظر‏ شيفل| 


الفشل فى الماريخ حِن متتة حرق نخل ض| ذم -خ1 ماوتمعصن نسص ا صحرفننا لجس 1لا 14 


انؤاةً| .الرزناط ف روزئتال عفهوم الحرية فى الاسلام, صن 1؟ و/219) 


الآدذّاب السلطائية 


قل تساير فؤلاء في تفثهم لجتمفاتنا ب «الاسحيداد: فنتمت بالركرية الأدروبية 
1ك ا؟] تانتعاناة وهل ترفطن مازعموة جملة وتقصياة بعجة الدفاع عن قومية فا أو 
أضائة مزعومةة5 إن الاستيداد حقيقة.واقمة اكدها التاريخ. واشار إليه العديد هن 
الباحشين: ومع ذلك يحسن بتا أن تشير هنا إلى يعض الباحكين الذين يَرَخْصون هذه 
اللمائلة مع الاستبداد الشرقي». فعيد الله ساعف يلاحظ وحود تشابه في الشكل بين 
الخطا أن سسفظ على جهاز الدولة السلطائية الورسم القيبرى للبيروقراطية؛ قإئة من 
التبسيط أن نري هي السلطان مسعيدا| شرقياء: ومن حهته يرفش عبب الله العروئ هذا 


الثغت وححتة الأاساسية «نظام الفشيزرة: و«وجود حريات: وراء عظاهر لم يكن هؤلا- 
الشربيون ليتتبهوا إليها لعدة آسباب. (انْظر: عبد الله العروى: مقهوم الحزية صن 18: 
المركوٌ الثقافي الفربي. 1541 

بأناكا'| عل عتصدمعتنا ها .دعومل تمتا'ا عه عطعمغباععة غتلرن مم علوي دقع ,لم 

85ة] نالذاذاط ,نعم امت مجدريان 

(5] عبد اللة الفروي. م من. ضن 12؟1 

7م الفصيق اسسادية عورهفة الدواسة 

(5] انظر بهذا الصدد حدبيى غبد الله العروي عن «الأيديولوجيا العاعة» الساتدة فى 
هذه الفنرزة فى 36 لاك *[_., عم[ اعنناانت معسصائارن كما 

[1)] انظرء عيد الله بلقَرَير: الخطاب الإصنلاحي في المقرب. صن 36 1١١‏ دار المنتخب. 
تجووق: لاققتم 

(0) ابن دريس المسراوي» :تحشة الملك العؤين يعملكة باريزء تقديم وتفليق + . رذكي 
سبارتك حصن “ناية5 و 151 طتؤةه قلية؟: 

[4) حول هده المشازيع, انظر محمد المنوني: مظاه, يفظة العوب الحديت.ح”7) 
حي لز 154( داز العزبه سسالا مين قار . 

[5) انظر: نحية بن يوسف حول الدولة والقانون في فكر عبد الرحمن ين زيدان ٠»‏ ورسالة 
لثيل ديلوم الدراسات العليا في الغلوم السياسية؛ كلية الحقوق, الرباط, 45ؤ 1‏ 

[١٠]انظو‏ اللقارتة التي أجراها فحمد معسكي بي الشكر السياسي السلطاني والفكر 
السياسي عند غنلال القاسى.في ٠الحظاب‏ السياسي عند علال الفاسوس زسالة لنيل 
ذبلود الدراسات العليا شي العلوم السياسية؛ كلية الجعوق. الدار البيضاء؛ ١815‏ 


المصمادر والمزاجج 


المصادر والمراجع 
المصادم 


7- أدفت نتمم *حيك 0 فلن 1: لمحصفد 1 احسنان عباسسن ٠»‏ 0 صعاذد و نلردنا ااا" 


+ ابن الآزوق زأيو عبد ائله]: بداثع السلك في طباتع املك أحؤءان)؛ تحميق وتعليق: الدكور 


على سف هجون النكنان: 2 عشواات وزادة | لا علوم نعداخ ل ا ” 


اين الأؤرق (آيه عبد الله)؛ ندائة:السبلك فى ظلياتم الملك: دزّاسة وسفيق: + : محمد بن 
عبد الكريع. الدار العربية للكتاب. توسى إب.ت|. 

» احن أفى الربيغ؛ أاتحمن نت مجحهل | سلؤك اتالك قى حذيحو المعنالتلته دواسةة ومحمسيي 
د تاجي التكريتي- عويدات: بيروت قلا اد 

4 آنه حمو موسي الزّيائي. واسظة السلوك في سياسة الملوك (عمخطوط), الشزائة الوطنية. 
ركم د م5 ؟1/ الربال 

ع هولاي اسماغيل (انت الشريفك): الى وندي الماعون'. المعليفة الملكية؛ الرباهل ١١51‏ 

قا امن ميعيةة| السبياسة الشوعية فى امسللا- الراعي.ةالرعية دار الكتب العلمية بيروت: قفة 1 : 

ء الثعائيي |امي ستهية؛ ]| اذاب الملولك. تحميق, د حليل العكلية دار الغرب الاساامي.: 
ظللك 1 عققة, 

الحاحظظ ١‏ الناج في احلؤق الملوك؛ تحعيق وتقديع: قوري ععلريى, الشركة اللبثانية الكئاب», 
موتك “لقان 

+ أبن الحوزي ( عبد الرحمن ين على]: الشغاء في مواعظ الملوك. والخلشاء, تحقيق د, شؤاد 
يد الملعم اشعب داز الدصوة. ععارسه 

+ أبن الحدى زعحمد منصو ): اتخوهر التميس فى سشتاسسة الول عسن: تحقتيق بودرايةه 
د وضؤان البسد ‏ ذاز الظليعة بيووت *ثةذا 

و الحفيديى (آبو عمد اللة معهب |: التعى االسبوك في وعكل الكلوك. تحعيق اين ع شيل 

الظاهرق وعيد الحليم عزيس. دار عالم الكتب. الرباحل ١107‏ 


ان الخطبب (تسان اندست]: الاصارة 0 أددت الوزارة”مخافة التياعهة., بجعيق #كداعيية 


ِ 


موقي كموفة تن الشدول؟ اتزبامك إسلتنا: 
ء انن خلدون [ عند الرحمن): المقدمة, ذاو الشكن إبات]: 


اين وضوان (ابو الاسم ]؛ الشهيب اللامعة كي السياسة الناشمة. تحعيق د حامي التشار, 


ذاو التماضك . الىاء البفيضناء, ببق ] 


الاداب السلطائية 


ه السسيوطى إخلال الدين]: مارزؤاد الأساطين فى عيذم المجيىءع. إلى الس للاظية: درامية 
وتخميى. أيو علي طه بوسريت. دار حرم. يروث 55ذا. 


3 الشوكاني [محفد لِنْ علي دن حمل ]: ركم الأساعلين فى حكسة الاتصبال بالساث خنّض. 


فت اميك وتستسيق حفن محهك اتظطاهر حيد : دأر ابن كزع نفبزغاك اقل 


فنا 


الشيزري (عيد الرحمن ين عبد الله]: المتهع السلوك. فى سياسة الملوك؛ تحقيق ودراسة 
على عيد الله بن حوسى. فمكتية المتاى, الأرون وركذا , 

ابي الصيرقي |أبو القاسم): المائون مي ديوان الرسائل والآضارة إلى من نال الوزارق 
تحقيق د . أنفين قؤاد سيد؛ اتثدار اللصرية الليتائيى ٠فيؤا.‏ 

ابن طباطيا [محفب بن علي): الفخري في الآذاب السلظائية والدول الإسلامية: دار 


4 


نشورد نب "١‏ 
الطرطوشي (آيو بكر ): سراج الملوك: تحقيي د جعفر البياتي- وياضن الرايس, لندن عكة! . 


اتعامري ادو التجسب: سمعتسعدك كن له عق |: السقادة و الإستعادذ يني السففوة الإنسانيك, فرامتة 


وتحقيق ذ ١‏ أحمد عبد الحليم غطية. داز الثفاهة. القشاهرة: 1ؤذا. 


ا 


أبن عبان (الرندق): و سماتل سيا سمعة غير منشورة. تقديم ودراسة د رشيد السلامي, 


تيسق 6 فبتو عبات : صيدادت إلى سشعجهيل عسي : ذان الغرب الأسارمي: ك1 , 


4 


العماسن من صلى: تؤشة الظرقاء وتحمة الخلفاء, تحقيق نبيلة عيد المتقم. دار الكتاب 
العرببى تاشة؟ :. 

ه ابن غيد ريد أحمد بن فعمد)؛ الهد القريد؛ تحقيق مجعد سهيد العريان (أجرّءان) داز 
الشكر. - 1 00 

ابن عرب شاة | ا حيد ين سمحفك ]! فاكية الحلقاء ثؤ مفاكية الظرفاء؛ تصديم وتحفييق 


+ 


دء محضل رحب القجار: داو سعاد الصباح ظ ١‏ لاذة أ . 


الفمواو أبن اذويسن : نكخقةه املكف العَرُدر نضجلكة بازير» تصدابخ وتعليق + زكي مبارك؛ 
طنحةه قثرة ل 


هق 


نا 


الكوالي (أيي ساعد الكين السيوك: فى تضيحة اللوكدربرابسة وتجكبق.- محمد الكيذ 


مح فبرو يث لقث 1, 
ع2 البق 


0 


أبة القاسم الخصسق فل حلي ! التميامتة: صبفن: امجموع فى السياتسة: تحسيى ودراسة 


د قؤاد عبد التعم أحمن:؛ مؤسسة عيباب الجافعة ؟47ذ1 . 


القفناذر والمراجم 


+ ابن قيم الجوزية: الطرق السكمية في السياسة الشوعية: دار الكتب العلمية إب.ت]- 

« القلعي [ابو عبذ الله محمد)؛ تهتيب الرياسة وترتيي السياسة تحقيق إبراهيم يوسف 
تحعلاني غصى اللنان الأرصني لكام 

ف ابن المقشع: الأعمال الكاملة:؛ دار الكتب العلمية. بيروت ١584‏ . 

و الكرادي [أبو بكر):الإشارة إلى أذب الاعارة. دراسة وتحقيق د رضوان السيد, دار الظطليعة: 
برقت اننا 

د المرادى (ابو يكر]: كتاب السيامبة: أو الإشارة شي تدييز اللأمارة: تحهيق د . ساسي التشارء 
خار التعاقة, الداد البيضاء كمذل, 

» الماوردي (أبؤو الحسن]: سهيل النظر وتفجيل الظفر في اخلاق الملك وسياسة الملل 
تحقيىق ودراية د ورضوات السيد؛ دار العلوخ المربيف بيرووت لأكية 1 

» الماوردى [أبو الحسيئ] أدب الدئيا والدين: داز إحياء الحرات الفربي» ١595‏ , 

+ اكاوردي (آبو الحسن): الأحكام السلطائية والولايات الدينية؛. داز الكثب العلسية. 
بيردت ثا5 | ١‏ 

+ الماوردى (أبو الحسن]-تصيعة الملوك, تحقيق ودراسة. د هؤاذ عبد المنعم احهد؛ موّسسة 
تيان السامعة: قفة ١‏ 

٠‏ الماوودي (أبو الحسن)! قوائض الوؤارة وسياسة اللك؛ تحفيق ودراسة: د رضوان السيد, 
دار الظليعة 15595 

ه المبشر بن فاتك+ مكتار الحكم ومفحاسن الكلم, تحقيق د . عبد الرحمان بدوي: تسم المعهد 
الملحصزرق للدراسات الاسلاعية. عغدريد . ةة 1١‏ 

+ المرتضي [الشريف): مساآلة في العمل مع السلطان, نشر وتسديع: ولغريد غادلونع؛ 
فرجمة: د رضوان السيد.ملة الفكر العربي عدد 17, منة ١341‏ 

و آين هديل: عين الأذب. والمسياسة ورين الحخسب والرياسة ([طيع محصعطفي الحلبي] 
الماهرة 1١558‏ . 

اليوسى |أبق علي الحسسن): رسائل؛ حجمم وتحميق ودراسة- قاطمة خليل الصبني: دار 
الثقاقة ١541‏ . (حرءان]: 

+ الاشن والغوامى» إمؤلف هم ولا صيدرت يأعكاء د : رشنوآن السنيد » بجرودت ١51/8‏ ؛ 


الرسالة الؤوجيزية إلى الحضرة العزيرية فى علوم اتخلاقة. إعداد وتعديم احمد دغرنى. 


الرياكك 47ت 


الآذاب العلطائية 


المراجع 


و ارقون (مصيد): الإساذى الأشاذق والسياسة:ترحمة هاشم صائع. مركز الانماء العربي:؛ 
روح ادام 

15951 اوفطيل | علي)) السلظة السافية والسلكلة السياسة: مركر دراسات الوحدة العربية‎ ٠ 

أومليل [على]: هلاحظات حول مقهوم المجتمع في المعر الفرسي الجديك, المجلة العربية 
لعلم الاجتماغ.ج أءع 1, ذارة؟. 

د التوسير إلوى), موتضبيكيعو , السياسة والتاريخ. ترجعة ادر ذكرى: دار الخوير لقكا 

+ بدوق إعبد الرحمن], الأحمول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام. ويحتوى على 
كتاب ١المهود‏ اليونائية؛ النسوب إلى أقلاطون, و السياسة في تدبير الريابية» المتسوب 
إلى ا[رسيطو. مطيفة دار الكتب التصرية. العاهرة 1١551‏ 

و يلثيث زمحهسد الآمين]: النظرية السيابسية عند المرادى واثرها فَى المخرب والأندلس_ 
اللؤجمنة الوطئية للكثات, الجزائن كيهل 


و بتفتب لإسفيت الملوي ]+ الغطاب الاأشعرف- مب اعوااةٌ كى 


دزا بك الول الع رفي دان 
النتكت العرن, 13355 

#.بنسفيد إسديد العلوى]: دولة التخلاقة: درانة فى التعكير السياسي عتد الماوردى: 
متشووات كلية الآدايه اكرياظ. إعسءت|: 

» بروب (قلادمير ) مورفولوجية الخرافة. تريجمة وتمديع إبراشيم الخطيب, الرباط 1581 - 

. الجايرض [مكهد حاند ) الفضسبية والدوثة؛ معالم نظرية حلدونية في الساريخ الاسال فى‎ ٠ 
ولو الفقيق الكنيسة- تدعا‎ 

هن الحابرى | محمد عابد ], نحن والترات. قراءة معاسرة فى تراضا الفلسفي: دار الطليعة: 150 

+ الجايري (معسد عاند]| العقل الأخلاقي العربي.ورانة تخليلية:نقدية لنظم الميم في 
الشافة العربية: المركز العاف العرببي 51-1١‏ 

+ الجائرى [محمد شابد )؟ العقّل السياني الغربي؛ محدواثة وتحليائة. المركر الكقافي 
البوبي: عقةاء 

» جاحيات (عيد الحميد )» أبو كفو موببى الزيائي. حياته وآكارة, الجزاتر,. 1545 

» حميش [بتسالم]؛ في سيميائية الاستبداد او ابن خلدون اغام الدوئة المعاربية. صَمن كتات 


جباعي: حدليةٌ الدوئة والمجتمع بالمغرب, أفريقيا الشرق, الذار البيحاء. 1557؛ 


القضادر والمزاجم 


« حستي إعبد اللظيف)| الأضول الفكرية لنشأة الوطنية المغربية, أخريقيا الشرق, الدار 
البيضباء, 1يكة؟ ؛ 

+ ربيء [خامد عبد ألثه): سلوك الماتك في تدبيز المعاللد إوراسة)) دار الشعب؛ الشاخرة: 
#رة أ 

ه رفقة (رويدة): الكات في حضرة الخليقة::هصلة القكر العربي المعاصبر: العدد اع هايو 
فر | , 


روزال (غرابز |]: هيوم الحزية فى الأساتم. ترجمة دتهديم د : رضوان السنقف؛ مسقك 


الأتعاء العربيى. ثثاثة 1 
ء السيد (رضواتن]: الآمة والجشضاعة. والسلطة: دراسات في الشكر السياسي العربي 


السيد (وضْوان]:.فسضنايا المركزية والوحدة دوغلاقة المركز بالأطراف. مجلة الفكر المربي! 
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الغددان 11 و17 5ل!اؤ١,‏ 


3 


شرارة (وضاج)! استتتاف البدء. محاولات في العلافة بين الفلسقة والتاريع, 
دان الحداكة. 15481 
+ شرعي (احمد]: النكبة والملظة عند الزياني في بداية القري 15, فجلة أبحاث العندان 
وء+. الرياضك: قازة١‏ . 
الصغير إعيد المجيد || الفكر الأصولى وإشقالية السلطة العلمية في الإسلام داز المنتخب 
العربي. 15514: 
عله إوديعة) ! اتشكاهة في الآدب العياسيء مجلة عالم الفكر؛ العدد 7 ١1545‏ 


انمد لاا 
+ عباس [الحسان]: اين رحوان وكتانه فى السياشة, عطلة الشهر الفربى: القدد 55 1561 
+ عبيد اللحليف إكعال]: في تشريح اصول الاستيداد قراءة في تظلام الآداب السنلظانية؛ دار 
الظليعة 1555 
+ غياسي (احسان: عيد الحميد بن يبحبى الكاتب وما عيقى سن زرسائلة ورسائل سالم أبي 


الفللاءء دار الشرة ا هات تنقيا _ 


3 
2 


«عبد الوزاق (علي]: الإسلام واصوق الحقم, دزاسة ووقائق محمد عمارة. االوسمتة الفربية 


للفراسات. التسنر: عا 


الآذآاب السلطائية 


العظبة [َعَزِيرَ): التراث بين السلطات والتارية. عيون الكقالات. الدان البيضاء. 1480 , 
الفرويى إغبد الله]: مفهوم الدوئة: المركز التعافي العريى. هذ ؛ 
المروكى عيب الله معووع الطل» المركوق التقاقى عرس ذف - 


ةا 


يآ 


- 


د 


الغروى (عبد الله)) ابن ,خلدون: وماكياشيلي. حمن اغمال ندؤة ابى تلبون, الرياظ 


3 


|منشوزات كلية الآذاب والفلوم الإنسائية. الرياط). 
العروى (عبد الله)؛ مفهوع التاريخ. إجزءان)]) المركز الثقاهي العربي؛ ل 1537 
العلام أعزائدين]: السلظة والسياسة فى الآدب السلظائي, أفريقيا الشرق: 155١؛‏ 


-# 


نا 


ليا 


الصادرة عن اتجامعة الأصريكية: بيروت: العدد 59 ر ةا . 


الفاحسسىي [فداد ): جوائب.هن الفكر السياسى تلسشان الدين ين الحطيبء مسجلة السكر 


نه 


العربيء العنذ 194177 

+ كتليطو [عضف الفتاح]! الكتابة والساسغ: مقهوم املف فى الثناهة العربية ترحمة عيد 
الستلام بن عبد الغاليء دار التتوير- 15886, 

+ كبليطو إغيد الفناح): الحكاية والتأويل دراسات في السرة العربيء داز تويعال لط 1588..1 

٠‏ الأفمتون [أءلك]! القكر السمياسي عند اللسلعين. (أصسن كناب دحرات الأسادع؛ نحسيف شاحخف 
وبوزوزت؛ ترجمة حسبين مؤسس وأحمد صدقي: عالم المعرقة, العدد ١١؛‏ الكويت, 

+ ماكيافيلي إتيكولة |- الأمير؛ تعريب: خيرى حمادى. دار الآفاى الحديثة؛ ييروت. ١315‏ , 

+ ماكياقيلى (ثيكولا]) الطارحات: تعريب خيري جمادي عتشورات المكتية التجازية. 1577 

« المنوتى (محمد]: مكلاهر اليقظة هي المغرب العدريث إ[جزءان ]دار الغرب الاسلامي, قثذا. 

+ نسار إناصف]: جباحة حديدة من تاريخ فلسفة الخهر. مجلة افاق غربية؛ العدد 3 الكل 

4 فشنان [عحسن] اكب المراسالات في العصر الآمزري. محلة عاله الشكر. المجلد 11: العدد © 1547 

» التحار زوجب): حكايات الحيوات في التراث العربى, مجلة آفاق جديدة. 

وات إعؤنتفمري]: الفكر السياسي الإسلاعي, المفاهيم الأساسية؛ ترجمة صبحي حديدي: 
ذاز الحداثة, أخة1تا.؛ 

+ هيكل (فريدريك]: المقل في التاريح: تريحمة إمام عبد التتاخ إهام. مراحعة قؤاد زكريا. 
دار الكنوير. 343 

» الوردي (علي) منطق اين خلدون في ضنوء حضازته وشخصيتهة»: معهد الدراسات الفوبية 


الغالية زيب خا 


المضادر والمراجم 
مراجع بالأذ 55 الفرذ ب 


ك3 1011ل اعمط .لب وبر مأصصمه نأك معدم .عهكتامم غتل عنا بعتساكامم ؟ 

تناك زا | عمد لامطفال تحتفت "| ومعتجزع] عفان تامم عقعدصم عك كلمعمغ انا ,اتسصطقا تعبات * 
391[ يمنا اهدع عامل عل 6 النعسا 81 كا ,13 ) 

تاهما اإدعناصة] لخ عب انساسنؤة فل عه أارتتسلء دنا وبع سعطت) كت (مصمل ١‏ سمتعالسشتصطة * 
عع امال / 

متتاغ!'| كصمل بننات تائم با إن غسانتاتامصم عدا عتمم ععل مدحتك غطا (عمجاتصسل) متلطلوع + 
انا | عنبةة] مجانم 

معلا نمام حمهاع| ععاساتلخ .نمز طمم انيما للك "عع تم تاكن" لل عل منتتصعدء .! لتاتطعلدنا .ل * 
93| اواك ] 

ععوة] 9855| اناكة كم لضنلة1 دجت مق عتم اعد هن (اععطمة) مهدالا * 

11111 ادكلانات2 عقكدهم ذا عل عمل امن عل غنا ولتت عمد عنانة! تطاله]" لش زعستكحد ا لامكلا " 
عتم 197ة] ك 1 مصزازءة![ بقسقبص ]تعباتو تتاتن 

بتصتصضس تالت ,ممسمممعأسم اك تضعياما إعملللا) أمظ * 

باأتهمة مجع ]” ,انشدمع] اساسضاخ أت أعلاتت؟ - اخ ,ممعم سن ععانهم أطاضان اعقطلاش) ماتلتع + 
من تاركسن اا "طعرراميوراة غزل لضم مبعتصناتة مز ععسحمة] ادن ممتلجلمج تممعةا" عموساافة 
لبط | اودونن قر رونا 

- 111 عع مودت[ دك معناو )الجر سنن الستزنك أت مفقلة ,تج مل عمتمنفع'] (ععس مهل ) معمتوخل * 
1 مسفحة الاين تانضاة 17 

ل ا ناك عع العساتانات ك ماده ععمتوعت بغا تطملك لطلخ) مها ' 
كيايا] عحارجية إغصناانك تعتمت 1912/زاتة 1 

نسم جمموع إعراءتاة تالف عستمتعتط ك داعا _لطهالعفظفا تسسا ؟ 

بت47) اأمدنتاللمة انسسإزتاقاة عتسيعه '1 عل الوعومنتف ل .زع لنسساك ) سا1 ١‏ 

98 1 تمدرد للدت بمهلعا!| عل نين اهز عسعممها ذا زلسشعسطل) مزنسل " 

فعا اندحا" ) دهز غأقصطة اث امم نيك أتأبجط ا ألع توم ادلي عل عاسآ] بعالشلة ٠‏ لم ممطل"ر * 
ته [ روط لتنا تساك عن اعداتك 


7ه | روطلقعا _لدياة جعدتط نلك كنناق اتام ععمههما (طاسالغشطه) أمودة + 


الآذاب السلظائية 


1155 لتقام لالت ,ختمسر عل مامص +زامطعوزل) معلاعومدن5 * 
11 رمك امستتصتم ملا جبوروعامه ليا نان اعصكنا لاسدا؟ اعسحتلث] ١1‏ سنو اسك ١‏ 
١‏ نتتتات] [مصمتنالة خا اعناتافضا سناعا "1 ينق بلل#وساع وخا "١‏ 


لد | اأنانرتابة علا باجنا انامك تن عمد موعن , عا لمعن كر 


املف في سطور 


د. عمزالدين العلم 

* من مواليد مدينة مراكش. المملكة المقربية. 

* يعمل حاليا أستاذ! العلو- السياسية في كلية العلوم القائولية وال قتصادية 
والااجتماعية في مديتة المحمدية. جامعة الحسن الثاني. 

عضو مؤسس للجمفية المغريية للعلوم السياسية. 

* عضو هيئة تحرير سجلة «أبحات؛ في العلوم الاجتماعية, الرباط. ودورية 
«#دقاتر سناسيةه الرياط. 

* ضعدر له كتاب «السلطة والسياسة فى الأدب السبلطائي» الداز البيضاء, 
1 ءكتاب «الأيديولوجيا الياردة إترجمة): الدار البيضباء. ١985‏ . 

* أسهم قي عدة كتب جماعية تذكر منها: «أيحاث قي تاريخ الفكر السياسي 
المعرين» الرباظ ثبةة١.‏ و«الاصلاح واستعمالاته: (باللفة الفوئسية)) 
الوياظ 05+1١‏ و«المدن والمجال بالمقرب الكبير ». توئس ***7. 

* ظلهرت .له عدة دراسات فى عديد من المحلات المختضمة المفرمية والعربياه: 


ا أسهيم فى عدن همان اللتقنات الفلمية يون المقزب و خاو حة ‏ 


